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 أموال لهم وجبى الجبابرة أعمال في ودخل الآخرة نسي من على ما في الأول الباب
  ١٠  .........................................  ذلك من وخلاصه سلامته وكيفيّة الناس،
 تفريق وفي عليه، ما بجملة يفي لا وماله شيئا أحد من غصب الذي في الثاني الباب
  ١٠٢  .................................................  ذلك أشبه وما ثمنه أو الشيء
  ١٩٢  ......  ذلك أشبه وما والقيمة، المثل وجوب وفي السّرق، في الغصب في الثالث الباب
 خلف غاب أو وارثه، معه يصحّ  ولم لمشرك، تبعة أو حقّ  عليه فيمن الرابع الباب
  ٣١٦  .......................................  خلاصه؟ وكيف يتخلّص، من إلى البحر،
 اليد قبضه ثمّ  قبل، أو لغيره به أقرّ  أن بعد شيئا أحد من قبض فيمن الخامس الباب

  ٣٤١  ..............................................  اليد وصفة منها، ذلك قبض التي
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 (خ:...): اختصار لكلمة "نسخة". -

 (ع:...) اختصار لكلمة: "لعله".  -

المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ،   -
إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / وليست من 

 / رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألة.ومنه:   -

 : عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.ومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة (....رجع)  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقة. قال غيره  -

 النقل من ذلك الكتاب.: جملة تعني انتهاء (كذا) انقضى الذي من كتاب  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم ي والترحّ تمّ إثبات ألفاظ الترضّ   -
صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ كما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

W% א��&'(�!��"��#���א���
ز�א �
ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية   -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 /: رقم الصفحة للمخطوط الأصل.١١/ -

 اليمنى للمخطوط الأصل. م/: رقم الصفحة١١/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. ١١/ -

  (وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 
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  أرقام صفحات النسخة الفرعية).    

 /  /: اية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.  -

 / الصفحة. : رقم الجزء٢/٦٥ -

 إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى.[ ] من غير  -

 [[ ]]: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 [...]: رمز البياض والخرم. -

)�*+,���-��.�W� �
اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤلفه، ولم يتمّ   -

ولا تصويبا أو غير ذلك،  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا
سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي 

صاحب القاموس   أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 
في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل 

عتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر الإباضية به ولا أن القائل ي
أحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف 

 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسناد  -
للحديث أصلاً في الكتب  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ .فلان في كتاب..

 التراثية بِغض النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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وزارة التراث رقم : نسخة مخطوطتين همانسختين  تم الاعتماد على
 (الفرعية الأولى). مكتبة القطب (الأصلية)، ونسخة  ١٩٨٣

 النسخ كالآتي: وتفصيل وصف

  :)الأصل( )، ويرمز إليها بــ١٩٨٣( ، رقمهانسخة وزارة التراثالأولى: 
  .(١)السعدي (المؤلف) خميس بن : جميل اسم الناسخ
 ولكنه الجزء، هذا آخر فيالناسخ تاريخ النسخ  يكتب : لم تاريخ النسخ

 الصفحة في وكتب الشعرية الأبيات بعض جاءت الجزء هذا اية بعد
 ،"١٢٥٨ سنة محرم ١٣ يوم: بيده خميس بن جميل: الحقير ) "كتبه٤٢٠(

 في جاء وكذلك شعرية، أبيات بعد المخطوط من الأخيرة الصفحة وهي
  ".١٢٥٨ سعدي جميل الحقير كتبه" شعرية أبيات بعد الأولى قبل الصفحة

  .سطرا ٢٠:  المسطرة
  .صفحة ٤١٨:  عدد الصفحات

"الباب الأول في ما على من نسي الآخرة ودخل في أعمال :  بداية النسخة
الجبابرة وجبـى لهم أموال الناس، وكيفية سلامته وخلاصه من ذلك. ومن 

                                                 
لم يكتب المؤلف اسمه في اية هذا الجزء، وخط يدِه يدلّ على أنه الناسخ وذلك بالمقارنة مع )١(

خط النسخ التي صرح بأنه نسخها، كما توجد قبل بداية هذا الجزء وبعد ايته بعض الفوائد 
)، وفي ١مثل ما جاء قبل الصفحة (والأشعار كتب فيها اسمه كما وقّع على بعضها باسمه 

)، والهوامش التي تضم زيادات مسائل بخط المؤلف تدل على ذلك أيضا كما ٤١٩الصفحة (
  هي عادته في إضافة الزيادات على الأجزاء المسودة.
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جواب الشيخ العالم الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن 
 نسي الآخرة، ودخل في أعمال...".

 الجزء وهو وك،الصك جزء في مضى قد: المؤلف قال":  نهاية النسخة
 فيه ما لغيرها هو مما منها قبضه قد ما اليد تقبيض في والسبعون السابع
  ".الكفاية

قليلة، وتتمثل في زيادة مسائل وشروح لغوية لبعض الكلمات  :الهوامش
 بخط المؤلف.

 :)ق( بــ إليها يرمزو  القطب، مكتبة الثانية : نسخة
  : غير مذكور.اسم الناسخ
  .هـ١٢٩٧ شعبان ٢٨:  تاريخ النسخ
  .المغربي اطفيش يوسف بن محمدالقطب ا:  المنسوخ له

  .   سطرا ١٨:  المسطرة
  .صفحة ٤٤٦:  عدد الصفحات

"بسم االله الرحمن الرحيم. الباب الأول في ما على من نسي :  بداية النسخة
الآخرة ودخل في أعمال الجبابرة وجبـى لهم أموال الناس، وكيفية سلامته 

ذلك. ومن جواب الشيخ العالم الفقيه أبي نبهان جاعد بن وخلاصه من 
 .خميس الخروصي: وفيمن نسي الآخرة، ودخل في أعمال..."

 الجزء وهو الصكوك، جزء في مضى قد: المؤلف قال":  نهاية النسخة
 فيه ما لغيرها هو مما منها قبضه قد ما اليد تقبيض في والسبعون السابع

  الكفاية".
pbÄyý½a:  
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 ) التي هي بخط المؤلف٨١الأصل من هذا الجزء (الجزء  النسخةيلاحظ أنّ - 
 أو قبله، علما بأنّ  ه١٢٥٨ في شهر محرم - في أغلب الظن–قد نسخت 

هـ كما ذكر ذلك ١٢٥٦سنة  بدأ تأليف كتاب قاموس الشريعةقد المؤلف 
كان الابتداء لتحريره ..في مقدمة الجزء الأول من كتاب قاموس الشريعة: "

 ألف سنة ومائتي سنة وخمسين سنة وست سنينوتأليفه وتقريره في أول سنة 
قد أضاف  المؤلف ومن غير المستبعد أن يكون، ..."من هجرة سيد المرسلين

  هـ.١٢٥٨بعد سنة  نسختهبعض التعليقات والمسائل في هوامش 
شيخ أبي نبهان آثار ال من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  - 

  الخروصي وخاصة كتابه دقاق أعناق أهل النفاق.
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
  

  
 
 
 
 
  

  
  

    
  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة الأصلية
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة (ق)
  

  
  
  
  
  
  

  
  

    
  الأخيرتان من الكتاب للنسخة (ق)الصفحتان 
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 الخروصـي: ومن جواب الشيخ العالم الفقيه أبي نبهان جاعـد بـن خمـيس
وفيمن نسي الآخرة، ودخل في أعمال الجبابرة فجبى لهـم الخـراج مـن النـاس جـبرا، 
وأخــذ مــنهم الزكــوات قهــرا؛ لا علــى الرضــى وطيــب الأنفــس لهــا، فأكــل مــن ذلــك 
وشرب، ولبس وعمّر القصور، واشترى الأصول والعروض والدور، واسـترقّ العبيـد 

فــأعتق، وبــاع ممــّا قــد ابتاعــه؛ مــن الإنــاث والــذكور، ونكــح الحرائــر والإمــاء، وحــرّر 
فأدّى منه ثمنه، وأهـدى وتصـدّق، فـأعطى وتـرك فـأبقى، ودفـع إلى سـلطانه مـا قـد 
دفــع، إلى غــير هــذا مــن أمثالــه فيمــا جمــع بجهــل منــه أو بعلــم، ثم نــدم علــى ذنبــه 

إلى ربــّـه، وأراد الخـــلاص ممــّـا قـــد دخـــل فيـــه مـــن المظـــالم وغيرهـــا؛ مـــن ديـــون فتـــاب 
أو تبعة أو ضمان لزمـه في شـيء علـى العمـد أو الخطـإ؛ فمـا أخذها على الرضى، 

الوجـه في خلاصـه وتسـليم مـا بيـده في حياتـه، وهـل لـه أن يـؤخّره إلى مماتـه إن هــو 
  أوصى به أم ليس له ذلك؟

إنّ االله يأمر بالإيمان والعدل والإحسان، وينهى عن الكفر  فجوابي في هذا:
ذكره وعزّ فيما به يأمر وعنه يزجر:  والعصيان والجور والطغيان، ومن قوله جلّ 

�ِۡ� وَٱۡ�ُ
ۡ�َ�نِٰ ﴿ ْ َ�َ ٱۡ�ِ �ۡ�َ�ىٰۖ وََ� َ�َ
�وَ�ُ�ا�ِ وَٱ ْ َ�َ ٱۡ�ِ�ّ ، ]٢المائدة:[﴾وََ�َ
�وَ�ُ�ا
َ � ﴿فحرّمهما ودلّ على تحريمهما في غير موضع من القرآن، فقال تعالى:  �ُ$ۡ# إِ!

َ ٱۡ�َ*َ(ِٰ)َ' َ&� %َ  مَ رَّ+ِ �.(َ �َ/ۡ وَٱۡ;َۡ:َ 7ۡ8َِ9ِ ٱ5َّ6ِۡ / 3َ/٠٣َ. ِ&�3َ4ۡ وََ&� 0َ1َ2َ وَٱۡ�ِ
لِۡ Aِ9ۦِ ُ?ۡ<َ=4ٰٗ  ّCَDُ �َۡE �&َ ِ �FGِ9 ْ ن �HُِIُۡJا

َ
ِ َ&� َ� وَأ �Fٱ َ�َ ْ ن E��ُ�َُ�ا

َ
� وَأ


ۡ ﴿، وقال تعالى: ]٣٣الأعراف:[﴾َ�ۡ
<َُ �نَ �ن �
َ
ذ�نَ OَPُذّنُِۢ 3ُ4َLَۡ9ۡ� أ

َ
QَR َ�َ ِ �Fٱ Sُ4َ
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 َT ِِ>ٰ �U�ءَٓ ﴿، وقال تعالى: ]٤٤الأعراف:[﴾ٱ�Xَ 0 َِ9 �َُ>Yۡ
َ
ٓ أ وَ$َ�لَ Zَ�Pُٰ رَّ+ِ

 [ُِ>*ۡDُ �َ ۥAُ�[ إِ� ارِ �̂ ِٰ�َ_Sُ ٱ َ̀ ۥ  ُaَ ُن�bَُc 0&ََ4ِ�هۦِ وYِ 0ۡ&ِ ٰ3َُۡ�ىEGِ9
ٰ<ُِ �نَ  �U�وتوعّد على ذلك في الجحيم بالعذاب الأليم فقال ]٣٧القصص:[﴾ٱ ،

ُ 3َُE .َِ*8َۡeِۡ� وََ� 3ُDَ�ِ3َۡeِۡ� ﴿تعالى:  �F0ِ ٱbَُf �َۡE ْ ْ وََ%<َُ �ا gَ 0َfَِ*ُ.وا �hٱ �إنِ
��ًj.ِkَl  ٗ�َ9

َ
m ٓ �3َnِo 0َfِpِٰqَ �َ�43َXَ 5َj.ِkَ �ِ إِ� �Fٱ َ�َ rَِEٰsَ َنtََو ۚv

 ٗ7wَِxy﴾]:ٓ�اْ ﴿، وقال تعالى: ]١٦٨،١٦٩النساء>ُgُ
ۡ
Qَc �َ ْ 0َfِ ءَاَ&�4ُا �h�3َ ٱ zD

َ
{|}َ

ن �bَُcنَ cَِ�َٰ.ةً c 0Yَََ.اضٖ 
َ
ٓ أ �ۡ&َ(ٰ�Gِ9 �bُ4َLَۡ9 �bَُۡ�1ِٰ�َِ# إِ�

َ
ّ&bُ4ِۡ�ۚ وََ� َ�ۡ�ُ�ُ<�آْ  أ

 ٗ n(َِر �ۡbُِ9 ََ�ن َ �Fٱ ��ُ*bُwَۡ�ۚ إنِ
َ
��أ  ٰ sَ #ۡ
َ*ۡDَ 0&ََو ٗ�ٰ�َ�ۡYُ rَِE ٗ >ۡ%َُۡ�فَ � وwََR �

ِ 7ًwَِxا�ُۡ�<Anِِ �َ�رٗ  �Fٱ َ�َ rَِEٰsَ َنtََو yۚ﴾]:وقال تعالى: ]٢٩،٣٠النساء ،﴿ #َnِ� ��/ُ
ْ Yََ�ابَ ٱpُۡ�ِۡ َ�ۡ# ُ�َۡ�وۡنَ إِ�� wِbَۡc �ۡ�ُ4�ُ � َِ9ُ_�نَ  ْ ذُوُ$�ا 0َfِ َ%<َُ �ا ��ِE� 

 �ِ��َwَۡxَو ُٔ  
َ

rََ�� َ0j�ِ�ِ أۡ ُِ9 ��ُ�

َ
ٓ أ ۖ وََ&� ٞ5ّ ٓ إِ��Aُۥ 6ََ ن�  �َ)�5 ُ�َ�ۖ ُ$ۡ# إيِ وَرَّ+ِ

َ
وEََۡ� أ

 �ٖ*ۡ!َ ِ
وُاْ ٱۡ�َ
َ�ابَۖ  �ُِ�ّ

َ
� رَأ � َE Sَ&ََ�ا�واْ ٱ� z�َ

َ
¡ضِ َ oَۡ�َ�تۡ Aِ9ِۗۦ وَأ

َ
َ%<ََ ۡ¤ َ&� ِ£ ٱۡ¢

 َ>¥ۡDُ �َ �ۡ�َُو ¦ِwۡ�ِ�ۡGِ9 �3ُ4َLَۡ9 َ§ِ$َُ�3َُ ﴿، وقال تعالى: ]٥٤-٥٢يونس:[﴾ُ �نَ وE
43َ�َ� �3َPِدٞ وَِ&R 0َۡ�$3ِِۡ� َ©َ�اشٖ[ Xَ 0ِ&ّ  َT ِِ>ٰ �U�ۡ�يِ ٱ«َ rَِEٰ¬َHََ٤١الأعراف:[﴾و[ ،

bُُ� ٱ���رُ وََ&� ��bَُ ّ&0ِ ﴿وقال تعالى:  �w َ�َoَ ْ 0َfِ َ%<َُ �ا �hإَِ­ ٱ ْ وََ� cَۡ.�4ُ�َآ
وۡ 
َ
ِ ِ&0ۡ أ �Fونَ دُونِ ٱ ُ®َ4ُc �َ �وََ� ﴿/ وقال تعالى: ٠٤، /]١١٣هود:[﴾eَِ�ءَٓ ُ/�

 ٗk.ُُR هُۥ.ُPۡ
َ
َ_َ° َ�َ�¯Aُٰ وtََنَ أ �ۡ±َ*ۡ<Aُ_َ>َۡ$ �4َۥ 0Yَ ذِۡ�ِ.�َ� وَٱ�

َ
وَُ$ِ# ٱ1ُِc�²  z5َ6ۡۡ° َ&0ۡ أ

 ٓ � �ۚ إِ! .ۡ*ُbۡnَ>َۡR َٓ0 وََ&0 �³َء&ِOۡnُ>َۡR َٓ0 �³َء َoَ ۖ�ۡbُِّ́ �ٰ<ِِ Tَ �َ�رًا ِ&0 ر �U>ِE �َ��ۡ�َµۡ
َ
أ

ْ 9َِ �ءٖٓ  ْ ��8َDُُ�ا اد�3َ�ُِۚ ·ن n8ِ�َwَۡxُ¶�ا َ)�طَ 3ِِ9ۡ� ُ�َ
َ
�ºَۡx #ِ3ۡ ُۡEG�َيِ ٱ�Xُُ�ۡEهَۚ ¹ِۡ9َ�  أ

��ً*َ�َ.ۡPُ ۡابُ وََ?�ءَٓت َ �IE3ِۡ�ي ﴿: ، وقال تعالى]٢٨،٢٩الكهف:[﴾ٱDَ �َ ُ �Fوَٱ
 َT ِِ>ٰ �U�َ�ۡ�مَ ٱ�وْ  «ٱۡ

ُ
ِ وَٱSِ½َِ¾|¿َ َۡE وَٱ���سِ أ �Fٱ Sَ4َ
َۡ� �ۡ3ِnَۡ>Yَ �ن

َ
Xَ rَِ¾|Áََ�اؤُُٓ�ۡ� أ
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 َT
َِÂۡ
َ
3ُ4ۡµَ Äُُ� ٱۡ�َ
َ�ابُ وََ� ُ�ۡ� 4ُfَ¥ُ.ونَ  Ãأ �*َÅُ �َ �3َnِo 0َfِpِٰqَÆ  0َfِ �hٱ �إِ�

 ُ*±َ َ �Fٱ �ْ ÇRَنِ �Èَُ>Éۡا
َ

ِ� rَِEٰsَ وَأۡ0ۢ 2َ&ِ ْ ، إلى ]٨٩-٨٦آل عمران:[﴾�رٞ ر�ِ)9�َc ٌ�nُ�ا

أيهّا « :أنهّ قال �غير هذا من الآي في الذكر الحكيم، وفي الحديث عن النبي 
الناس، لا تظلموا؛ فإنّ االله الطالب لمن جار، وعليه حسابكم، وإليه إياّبكم، 

أشدّ الناس عذابا يوم القيامة : «�، وقال )١(»وإنّ االله لا يرضى منكم المعصية
ما من عبد ولاه االله أمر رعيّته فغشّهم ولم : «�، وقال )٢(»السلطان الظالم

ويل للأمراء، وويل للعرفاء، : «�، وقال )٣(»يشفق م إلا حرّم االله عليه الجنّة
وويل للعوانية؛ فإّم قوم يعلّقون يوم القيامة في السماء بذوائبهم يودون لو لم 

االله يملي للظالم؛ فإذا أخذه لم يفلته،  إنّ : «�، وقال )٤(»يعملوا عملا قطّ 
ŕَِّ ﴿وقرأ:  /٠٥/ Ëُۡ� رَ

َ
eِٞ�  وrَِEٰ¬َHََ أ

َ
ٓۥ أ Ëَۡ�هُ

َ
ۚ إنِ� أ Sٌ َِ>ٰÌَ َÍَُِ�َ.ىٰ و�ٱۡ �َËَ

َ
ٓ أ إذَِا

 ٌ�f�ِ³َ﴾]:إمام تيصنفان من أمّتي لا تنالهم شفاع: «�، وقال )٥(»]١٠٢هود :
ظالم، وغال في الدين ممارق فيه، وستفتح لكم مشارق الأرض ومغارا؛ فعمالها  

                                                 
  .٥٥٤أورده السمرقندي بمعناه في تنبيه الغافلين، ص:  )١(
كل من: أبي يعلى في مسنده، » مَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائرٌِ أَشَد الناسِ عَذَاباً يَـوْ «أخرجه بلفظ:  )٢(

  .١٠/١١٤؛ وأبي نعيم في الحلية، ١٥٩٥؛ والطبراني في الأوسط، رقم: ١٠٨٨رقم: 
؛ والدارمي، كتاب الرقاق، رقم: ١٤٢أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم:  )٣(

  .٣١٤٠؛ وابن الجعد في مسنده، رقم: ٢٨٣٨
؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، كتاب رقم: ٨٦٢٧أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: )٤(

  .٦٢١٧؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: ٢٦٤٦
؛ وابن ماجه، كتاب الفتن، رقم: ٢٥٨٣أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، رقم:  )٥(

  .١٢٠؛ وأحمد في الزهد، رقم: ٤٠١٨
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 :أنهّ قال �، وروي عنه )١(»كلّها في النار إلا من اتقّى االله وأدّى الأمانة
سيكون من بعدي أمراء يكذبون ويظلمون؛ فمن صدقهم بكذم وأعام «

عن النبيّ  �ن ابن مسعود ، وروي ع)٢(»على ظلمهم؛ فليس منيّ ولست منه
: �، وقال )٣(»إنّ االله لعن بني إسرائيل إذ خالطوا الظالمين في معايشهم: «�
من سوّد اسمه مع جائر حشر معه، ومن جبى مع إمام جائر درهمين جعله االله «

من مشى مع ظالم يعينه وهو يعلم أنهّ : «�، وقال )٤(»في ضحضاح من النار
لعن االله الظالمين وأعوام : «�، وقال )٥(»ظالم؛ فقد خرج من الإسلام

                                                 
؛ والطبراني في الأوسط، رقم: ٠٦من: مؤمل في جزئه، رقم: أخرج الشطر الأول بمعناه كل  )١(

؛ وأبي نعيم في الحلية، ٢٣١٠٩. وأخرج الشطر الثاني بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: ٦٤٠
  .١٢٩٨؛ والهيثمي في غاية المقصد، كتاب الزكاة، رقم: ٠٦/١٩٩

؛ ٧٥٩ة، رقم: ؛ وابن أبي عاصم في السن١٨١٢٦أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  )٢(
  .٢/٣٠٤وابن عبد البر في التمهيد، 

هُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَـلَمْ يَـنْتـَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ «أخرجه بلفظ:  )٣( عَاصِي فَـنـَهَتـْ
َ
لَما وَقَـعَتْ بَـنُو إِسْراَئيِلَ فيِ الم

مْ عَلَى بَـعْضٍ وَلَعَنـَهُمْ عَلَى لِسَانِ فيِ مجََالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَاربَوُهُمْ، فَضَرَبَ اللهُ قُـلُوبَ بَـعْضِهِ 
كل من: الترمذي، أبواب تفسير » دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ 

  .٣٧١٣؛ وأحمد، رقم: ٣٠٤٧القرآن، رقم: 
الخطيب البغدادي بلفظ قريب في المتفق والمفترق، » ومن جبى مع إمام...«أخرجه دون قوله:  )٤(

  .٣١٩رقم: 
؛ وابن قانع في معجم الصحابة، ٢٢٥٢أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم:  )٥(

  .١/٢٢٧، ٦١٩؛ والطبراني في الكبير، رقم: ٠١/٣٣




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ١٤ � �
  

يحشر الظلمة وأعوام، ومن : «�، وقال )١(»وأعوان أعوام ولو بمدة من قلم
  .)٢(»أعام ببرية قلم أو بمدة دواة إلى النار

عن علي بن أبي طالب: فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم  وفي الأثر
يا بن آدم، اعمل الخير ودع «كان يقول:   �شراّ فاذهبوا عنه؛ فإنّ رسول االله 

فظلم لا يغفر، وظلم لا الظلم ثلاثة: الشرّ، فإذا أنت جواد صادق؛ ألا وإنّ 
: �قال ، فالشرك باالله فأمّا الظلم الذي لا يغفريترك، وظلم مغفور لا يطلب؛ 

﴿ ِAِ9 َك َIُۡx ن
َ
َ َ� 8ۡDَِ*ُ. أ �Fٱ �الذي يغفر الظلم  /٠٦/وأمّا ، ]٤٨النساء:[﴾إنِ

فظلم العباد  وأمّا الظلم الذي لا يتركفظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، 
بعضهم بعضا، القصاص هناك شديد؛ ليس هو جرحا بالمدا ولا ضربا بالسياط، 
ولكنّه ما يستصغر ذلك معه، فإياّكم والتلوّث في دين االله سبحانه! فإنّ جماعة 

  .)٣(»فيما تكرهون من الحقّ خير من فرقة فيما تحبّون من الباطل
مات: يظلم من فوقه للظالم من الرجال ثلاث علاموضع آخر:  وقال في

  بالمعصية، ومن دونه بالغلبة، ويظاهر الظلمة.
للظالم البادئ غدا بكفّه عضّة أشار إلى قوله قوله:  وفي موضع آخر من

ٰ Aۡf�ََfِ ﴿تعالى:  َ�َ �ُِE� �
zÏ ٱ�¥َDَ َۡ�مjََحين يرى العذاب على  ]٢٧الفرقان:[﴾و
: "من أعان ظالما على � الظلمة جزاء له يوم القيامة، وفي قول ابن مسعود

 يسترعأُ من  وفي قول أبي مودود:ظلمه فقد باء بغضب من االله وعليه وزره"، 

                                                 
  .٣/٨٠هان، أورده الوارجلاني في الدليل والبر  )١(
  .٩٦٨ورد في مسند الربيع بمعناه، رقم:  )٢(
  .٧٢/٣٢١أورده باقر السي في بحار الأنوار،  )٣(
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رعيّة فلم يصلحها ولم يرأفها، ولم يحط من ورائها بما جعل االله عليه وله في ذلك؛ 
  كان عمله هباء وحرّم االله عليه الجنّة بترك حقّ االله غير تائب ولا راجع.

مّة هو أعظم الخطإ، وأشدّ على الناس ئفإنّ خطأ الأوقال في موضع آخر: 
بعوا على خطئهم هلكوا وهلك من تّ اذلك أّم إذا أخطأوا أو جاروا فبلاء؛ و 

وفي / أتوا به مماّ به هلكوا، ٧تولاهم على خطئهم بعد الحجّة عليهم بالعلم بما /
ا عليها، أو الراضي ا، أو في العامل بالمعصية مقيم  قول أبي أيوّب وائل

المعين عليها، والموالي له عليها بما اجتمعوا على معصية االله، وهم في الآخرة في 
العذاب مشتركون، فمن رضي بمعصية االله أو أعان عليها غير ممن بلائها، وشارك 
العامل في حرامها ومن تولىّ كبر ذلك؛ فله عذاب عظيم، ومن جهل الحقّ؛ لم 

وََ&0 َ�نَ ﴿إلا جهلا، ومن حمله إلا ثقلا، ومن مواطأته إلا وحلا، يزدد بجهله 
 ÐٗnِÑ?َ z#Òَ

َ
Óَµٰۡ وَأ

َ
3ُoَ ٰÓَµَۡ� ِ£ ٱËِÔَ.ةِ أ

َ
  .]٧٢الإسراء:[﴾ِ£ Õَِٰ�هۦِٓ أ

وليس الإسلام يسمّى به من تسمّى وانتحله بغير وقال في موضع آخر: 
وكان منه على طرائقه المستقيمة صدق أهله؛ ولكنّه من حافظ عليه واستكمله، 

بأخلاقه العظيمة على مراتبه الكريمة، المبلغ ا إليه، الموصولة ا لديه، مع مجانبة 
الخيانة، وأداء الأمانة، ورفض الأشرار من البطانة، وبإصابة أمانته، وطاعة أهل 
الخيانة من بطانته، يستدرج العبد من حيث لا يعلم، ويحشر في ذلك ويندم، 

يحبط منه العمل، وتريح منه في المنقلب العلل، ويحلّ به المقت الكبير، ويصير ا و 
  إلى أهل التخسير؛ فساء مثلا وبئس للظالمين بدلا.

إنّ المسلمين قالوا في / ٨/: وفي قول الشيخ محمد بن محبوب 
إنّ من دينهم ولاية أهل طاعة االله على طاعتهم، وعداوة أهل معصية  سيرهم:

وا لهم ذلى معصيتهم، وخلع أتباعهم الذين شدّوا على أعضادهم؛ أنفاالله ع
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لهم جورهم في  ذجورهم الذي عملوا به في عباد االله وبلاده، فهذا العامل منفّ 
عباد االله بأخذه أموالهم للظلمة ولنفسه، وليس بأهل أن يأمنه المسلمون على 

فرضها االله لهم أو إلى من أموالهم؛ لأنّ المسلمين عليهم أداؤها إلى أهلها الذين 
يأمنوا في دينه على أدائها إلى أهلها من إمام أو غيره من المسلمين؛ فإذا أدّوها 
إلى غير الأمناء كان عليهم أداؤها إلى أهلها، ولم يغن عنهم ما أعطوه الخانة عن 

  حق االله من عامل أو غيره.
اسـم الإيمـان، فمن ضيّع القـول أو العمـل لم يثبـت لـه موضع آخر:  وقال في

ولا ثوابــه عنــد االله ولا عنــد المســلمين، ولا تحــلّ ولايتــه عنــد المســلمين، والــبراءة منــه 
واجبة علـيهم، وهـؤلاء القـوم إذا كـانوا ممـّن يقـول بقـول المسـلمين وهـم مـع أئمّـتهم 
فضيّعت أئمّتهم في ركوب منكر أو شيء بـترك معـروف؛ فقـد خرجـوا مـن الأمانـة 

إلا أن يتوبوا، وعلى العلمـاء أن يـأمروهم بـالمعروف وينهـوهم وانخلعوا عن الإسلام 
هم وبينهم، فإذا خافوهم على أنفسهم وعلى فين المنكر ما كانت الولاية جارية ع

/ علـيهم الـبراءة مـنهم ٠٩دمائهم؛ وسعتهم التقيّة في القول في الظاهر، ووجبت /
ــوا لهــم شــيئ ا مــن أعمــالهم إلا مــا وافــق في الســرّ؛ فلــم يــؤدّوا إلــيهم زكــام، ولم يتولّ

الحقّ من حكم يحكمون به بين الناس بالعدل، ويكونون هـم الـذين يتولـّون النظـر 
ه، فأمّـا ذفيه وسماع البيّنـات عليـه، والسـؤال عنهـا أهـل الثقـة عنـدهم، ويتولـّون تنفيـ

الأحكــام الــتى يحكــم ــا أهــل الجــور والخونــة مــن أهــل الــدعوة؛ فــلا يتــولىّ المســلم 
لهـم، ولا يجـوز لهـم أن يجبـوا لهـم الصـدقات مـن المسـلمين ولا مـن غـيرهم؛ ها ذتنفي

عـن المسـلم، وإنمّـا  دقات المسلمين للجائرين ليس بمجزلأنّ الذي يأخذون من ص
هو منهم غصب لهم؛ ومن غصب الناس أو أعان على غصبهم؛ فهـو ظـالم لهـم، 

لأّـــم ليســـوا وإنّ الـــذي أخـــذوا مـــن غـــير المســـلمين لـــيس للمســـلمين أن يأخـــذوه؛ 
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بحكّــام علــيهم، ولا يمنعــوهم فأخــذهم ذلــك مــنهم جميعــا جــور علــيهم، وإنمّــا تجــوز 
فمــن اتــّبعهم علــى هــواهم وأعــام : ثــمّ قــال التقيّــة في القــول لا في العمــل، 

على جورم وعلى أعمالهم، ولم ينكر عليهم المنكر ولم يأمر بالمعروف، ومـن غـير 
ـــة  فهـــو مـــنهم ومـــثلهم؛ إلا أنّ الـــذي أدرك في هـــؤلاء إن أن يـــأتي عليـــه حـــال التقيّ

أمكنـــه، وأمـــن علـــى نفســـه أن يســـتتيبهم؛ فـــإنّ ذلـــك عليـــه. وإن لم يمكنـــه؛ فلـــيس 
عـن الأتبـاع؛  عـن العلمـاء ولا هؤلاء بأهل ولاية في الإسلام، ولا يوقف عـنهم ولا

تـاب  فكلّهم خارجون من اسم الإسلام، وثوابه عنـد االله وعنـد المسـلمين، إلا مـن
  / وأصلح فإنّ االله يتوب عليه ويقبل المسلمون توبته.١٠/

صـدقات مـن لا  ذفقـد بيّنـا لكـم أنـّه لـيس للإمـام أخـموضع آخـر:  وقال في
يحميــه ولا يمنعــه مــن الجبــابرة وحكمهــم وغــيرهم، ولا يحــلّ لرجــل مــن المســلمين أن 

نبيــّه وآثــار يجــبي صــدقات المســلمين للجبــابرة الــذين لا يحكمــون بكتــاب االله وســنّة 
أئمّة الهدى، ولا تجري هذه الصفات على المسلمين أّا إنمّا أخذها الظـالمون، ولا 

وفي قول الشيخ أبـي المـؤثر يفعل هذا أحد من المسلمين الصادقين في إيمام. 
 واالله لا يرضى بقليل الظلم ولا كثيره. :تعالى  

أتبـاعهم وكـلّ مـن بغـى قد بـينّ المسـلمون أنّ الجبـابرة و موضع آخر:  وقال في
على المسلمين فامتنع بحقّ من حقوق االله، أو حدّ مـن حـدود االله، أو حكـم بغـير 
ما أنزل االله؛ فكلّ هؤلاء كافرون ضالّون منافقون فاسقون؛ يدُْعَون إلى تـرك مـا بـه  

  كفروا، والدخول فيما منه خرجوا من دين االله تعالى.
لنـــاس، والنـــاس منــّـا إلا مشـــركا إنـــا مـــن ا وفـــي قـــول راشـــد بـــن ســـعيد الإمـــام:

جاحـدا، أو جبـّارا الله معانـدا، أو شـاكّا فيـه قـد عـرف كفـره بعصـيانه، أو معينـا لــه 
على ظلمه وعدوانه، أو مخالفا لدين االله الذي نحن عليـه، أو شـاكّا فيـه، أو مصـراّ 
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على معاصيه. قاتـل االله أقوامـا دانـوا بطاعـة الجبـابرة مـن أجـل أنسـام وسـلطام، 
/ وركــــــوم ١١ ينظــــــروا مــــــع ذلــــــك إلى فســــــاد أديــــــام في تعمّــــــدهم للجــــــور /ولم

  للمنكور.
ومـن أعـان علـى ظلـم بشـيء مـن المعونـة :  وفي قول الشـيخ أبـي سـعيد

سلطانا أو غيره من الظالمين، ممن ينقلب بالظلم ويقهر به فأعانه على ظلمه على 
ـــة بكلمـــة، أو بمـــدة دواة، أ و بـــبري قلـــم أو كتـــاب ظلـــم قليـــل أو كثـــير، مـــن المعون

إنـّه كبـيرة؛   فمعي أنهّ قيل فـي هـذا كلـّه:قاصدا بذلك المعونة للظالم على ظلمه؛ 
  كانت المظلمة قليلا أو كثيرا.

ومـن أعـان ظالمـا علـى ظلمـه مـن الجبـابرة أو غـيره مـن موضع آخـر:  وقال في
يـل الظالمين الظاهر ظلمهـم بكلمـة، أو بمـدة مـن دواة أو معونـة علـى باطـل مـن قل

أو كثير؛ فـذلك كلـّه مـن الكبـائر، والحكـم جـارٍ علـى مـن ثبـت لـه اسـم في المعونـة 
ذلك، وهـو وإن لم يلزمـه ضـمان فبالمعونـة  صّ ن خمن البراءة والظلم، والضمان مم

يلزمــه الإثم والظلـــم والـــبراءة، والضــمان ثابـــت علـــى مــن أخـــذ أو دلّ أو رســـم، أو 
فانظروا  انتهى.فكلّ هؤلاء ضامنون.  أخذ برسمه أو أمر، وهو مطاع فعمل بأمره؛

يــا أولي الألبــاب في هــذه الآيــات والأخبــار، ومــا أوردنــاه مــن صــحيح الآثــار عــن 
هـــؤلاء الأخيـــار؛ فـــإنّ فيهـــا مـــا يـــدلّ علـــى أنّ قليـــل البغـــي وكثـــيره حـــرام في ديـــن 
الإسلام، فأين موضع النجاة من الإثم لمن تلبّس بشيء من أنواع الظلم؟ ولاشـكّ 

لحبّة فما دوا من مالـه بالعمـد مصـراّ عليهـا، امن بغى على غيره في أخذ في كفر 
أو أعانــه كــذلك بمــا بــه يبلــغ إليهــا، أو مــا أشــبهه بيــد أو لســان، أو بمــا يكــون مــن 

/ الأركان، أو رضي في نفسه عنه في أخذها على أيّ وجـه؛ كـان مـن دينونـة ١٢/
ال، وإذا كـان الأمـر كـذلك في في استحلال، أو انتهاك منه لمـا دان بتحريمـه في حـ
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 !حـقّ مــن ظلــم أو أعــان قلــيلا؛ فكيــف بمـن يســتغرق في ظلمــه أوقاتــه عمــرا طــويلا
إنهّ لأقبح أمرا، وأوضح كفرا، وأعظم وزرا، أو يجوز في الإعانة على الإثم والعدوان 
أن يكون في الخارج عنها في حقّ مـن يكـون مـن الأعـوان، ولا شـكّ في المعـين أنـّه 

أعانــه قــرين؛ فهــو لــه شــريك في إثمــه، وربمّــا أدّاه إلى شــركة في الضــمان لوجــود لمــن 
  ظلمه؛ لأّا من نفس الظلم.

وهذا كأنهّ في زمانه لأميره الظالم مـن أكـبر أعوانـه علـى  وفي قول أهل العلم:
جمع المظالم، وقد حمل على ظهره من المآثم ما لا يمكن أن يجمع في حدّ؛ فيحضر 

مــن الواجـــب علــى مـــن بلــي بمثلـــه في جــوره لعـــدم عدلــه أن يعجـــل بكثرتــه بعـــد، و 
النظــر في خــلاص نفســه مــا دام في أيــّام المهلــة بأعجــل مــا أمكنــه، فقــدر عليــه مــن 
العجلـــة؛ فـــإنّ وزره الـــذي أنقـــض ظهـــره قـــد أنقـــص قـــدره مـــع مـــن يـــرى أمـــره حـــتىّ 

نقـه؛ استحقّ القلى عند من عرف الحقّ فعمل به؛ إذ قد خلع ربقة الإسلام من ع
لأنّ الظالم كافر، والكافر ظالم، وبكفره أثم لا محالة عن ذلك في حـال، كيـف مـا 

/ في هـــذا أن لا يجـــوز علـــى ظلمـــه ١٣يكـــون ظلمـــه في نفـــس أو مـــال أو يجـــوز /
لـــذوي الإقـــرار، ومـــن يكـــون مـــن أهـــل الإنكـــار، مـــن البلـّــغ واليتـــامى مـــن ذكـــران 

هم، وأكله لأمـوالهم بالباطـل وإناث، حتىّ الأيامى ومن لا عقل له من الناس وغير 
لا علــى قيــاس؛ فــأيّ مخــرج لــه يخــرج بــه عــن هــذا الوعيــد علــى مــا بــه مــن اللعــن في 
الدنيا والآخرة من التهديد بالعذاب الشديد لمـن أتـاه مـن العبيـد. والراكـب لشـيء 
من ذلك علـى التحـريم أو الاسـتحلال هالـك في الحـال، وعليـه الدينونـة بالسـؤال؛ 

العذاب في المال إلا مـن رجـع فتـاب إلى االله تعـالى، ودان في موضـع  فإنّ من ورائه
الانتهــاك لمــا دان بتحريمــه بــأداء مــا يلزمــه في الإجمــاع بالعــدل مــن الــردّ لمــا يبقــى في 
يديه، أو القيمة أو المثل في ما أتلفه ولم يقدر علـى ردّه فلزمـه في غرمـه، أن يكـون 
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إثمــه في أيّ موضــع أمكنــه ذلــك فقــدر  علــى هــذا بعــد التوبــة مــن ظلمــه لرفــع نازلــة
عليه في حين؛ فإنهّ مماّ لا عذر لجاهل، ولا عالم في ارتكابه لشيء من المظالم بعد 
قيام الحجّة عليه بدين ولا رأي. وإن ظنّ جوازه؛ فإنهّ مماّ يسع جهلـه مـا لم يركبـه، 
وظنـّــه لحــــلال غــــير موجــــب في أمــــره لوجـــود عــــذره في موضــــع الانتهــــاك لمــــا يــــدين 

/ وأن يلزمـه  ١٤بتحريمه، ولا في موضـع الدينونـة باسـتحلاله، وبعـد الوقـوع فلابـدّ /
كــون الرجــوع إلى االله بالتوبــة والاســتغفار والدينونــة بــأداء مــا يلزمــه في الإجمــاع مــن 
غــير مــا تــأخير لهمــا في الليــل إلى النهــار، أو علــى العكــس فيمــا يلزمــه في المــال أو 

ه الذي ينبغي من طريق الواجب في شـروطها علـى النفس، وأن يأتي ا على الوج
حال في موضع التحريم أو الاستحلال، ومـا جـاز لأن يلحقـه الـرأي في لزومـه؛ لم 
يجـز علـى رأي مـن يــذهب إلى لزومـه، إلا أن ينـوي أداءه علــى رأيـه في غـير دينونــة 
ما لم يحكم به عليه حاكم بالعـدل وإلا فـلا؛ إذ لـيس لـه أن يـدين في غـير موضـع 
الدين جزما، وما خفي عليه حكمه فلم يحطـه علمـا أنـّه ممـا يخـرج لزومـه في الـدين 

يلزمـه  )١(أو الرأي، أو أنهّ مماّ لا يلزمه على حال، ففي الشريطة فيه إن كـان ممـّا لا
في النيّة أو الحكم في الردّ أو الغرم ما يكفي عن الجزم فيه بغير علم، فإنّ ذلك مماّ 

مـل بالاحتيـاط لمـن رام بـه في خلاصـه الأفضـل في موضـع ليس له، وما أحسن الع
الإباحة، لعـدم الموانـع مـن جـوازه! وإلا فلابـدّ لـه في عملـه مـن أن يكـون في الـرأي 
علــى أعدلــه كمــا بلــغ إليــه فقــدر عليــه، ولــيس لــه في موضــع القــدرة علــى الأداء لمــا 

لزمـه في حالـه يـوم لزمه من حقّ لغيره، أو له في نفسه أو ماله؛ إلا أن يؤدّيـه كمـا ي
لزومه؛ فيقدّم ما هو الأحقّ لأن يقدّم، فإنّ الـديون ومـا أشـبهها ممـّا يجـوز تـأخيره، 

                                                 
  زيادة من ث. )١(
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/ آخر في تأخيرها بعد لزومهـا لحضـورها، وكـان الإسـراع ١٥وإن ضيق على رأي /
في تأديتها أفضل؛ فالتأخير في موضع جوازه على رأي مماّ لابأس بـه؛ لأنـه أظهـر، 

، والقــول في التبعــة مــع قصــد الأصــحّ والأشــهر والأرجــحهــو والقــول بــه أكثــر، ف
الأداء كذلك مـا لم تقـع المطالبـة مـا ممـّن لـه الحجّـة عليـه فيهمـا، وليسـت المظـالم 
من ذلك؛ لأّا في حكـم العـدل عنـد أولي الفقـه مثـل المطالـب مـن الحقـوق بـه في 

ل أهـل العلــم، الأصـل؛ فهـي بــنفس الظلـم، تسـأله الرجــوع بـالأداء كـلّ خــير في قـو 
ولـــيس لـــه أن يؤخّرهـــا في موضـــع قدرتـــه علـــى أدائهـــا إلى أهلهـــا، أو إلى مـــن يقـــوم 
هنالك مقامهم في قبضها طرفة عين إن كانـت في يـده بعـد، أو يقـدر علـى فكّهـا 
مــن يــد مــن هــي في يــده، أو مــا يقــدر عليــه منهــا بمــا عــزّ وهــان، فإنــّه لا يجزيــه مــع 

غيرهــا، وأن يعجــز عــن ردّهــا بعــد أن أتلفهــا، القــدرة علــى ردّهــا علــى غــير الرضــى 
فالغرم في موضع الانتهاك بمـا يـدين بتحريمـه بالمثـل لمـا يـدرك لـه مثـل، وإلا فالقيمـة 
فيمــا لا يــدرك فيــه المثــل أو يقــع التراضــي علــى القيمــة في موضــع جــوازه ممــّن يجــوز 

اثــا، أو مــا رضـاه، أو يخــرج منــه بحــلّ أو تـرك يصــحّ لــه مــن أربابـه، أو يرجــع إليــه مير 
أشــبهه مــن شــيء يــبرأ بــه مــن ضــمانه في إجمــاع أو رأي؛ علــى قــول مــن أجــازه في 

/ ممـّن يرثـه غصـبا؛ مهمـا ١٦موضع الرأي أو الاختلاف بـالرأي؛ كالـذي يأخـذه /
رجع إليه فإنهّ ممـّا يختلـف في جـوازه لـه، وعسـى في الحـلّ والـترك بعـد أن يمكنـه مـن 

يكون كذلك في الـرأي، وإلا فهـي عليـه، أخذه؛ فيكون على مقدرة من قبضه أن 
وتكــون هــي المقدّمــة علــى غيرهــا مــن التبــايع والــديون، وأمثالهمــا مــن الحقــوق الــتي 
تلزمـــه في غـــير مظلمـــة مـــا لم يؤخـــذ مـــا؛ فتكـــون علـــى ســـواء لوجوـــا، وصـــحّت 
لزومهـــا في نفــــس الأداء حــــال حضـــورها، ونــــزول البليــــة بلـــزوم تأديتهــــا في موضــــع 

ئها، فإن كـان في المـال سـعة للجميـع؛ أعطـي كـلّ ذي حـقّ حقّـه القدرة على قضا
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علــى حســب مــا بلــغ إليــه مــن قدرتــه في تعجيــل الأداء لمعــنى الخــلاص؛ إذ لا يجــوز 
عليه أن يكلّف فوق طاقته، وإن ضاق عن الوفاء بالكلّ؛ فالتوزيع له على مقـدار 

 بالرضــى، وإن الحقــوق بــين الغرمــاء هــو الــذي يقضــى بــه، فــلا يجــاوزه إلى غــيره إلا
دفع إليهم ما في يده جملة يقسموا فيما بينهم؛ جاز له إن لم يكن هنالك مانع 
بــالحقّ مــن ذلــك، وإلا فالقســمة لــه كــذلك؛ لأنــّه في معــنى الحــاكم، وعليــه العــدل 
فيما بينهم، وليس له أن يحكم على نفسه لغيره في هذا الموضع ولا علـيهم إلا بمـا 

من يليـه أن لـو نزلـوا إلى عـدل القضـاء فيـه؛ فـإن أمكنـه يكون في حكم الحقّ عند 
علـــى الواســـع مـــن الرضـــى أن يـــدفع إلـــيهم مـــا لهـــم عليـــه في دفعـــة واحـــدة أو علـــى 

/ فالقرعــة بيــنهم في موضــع التنــازع في هــذا، ١٧التــوالي واحــدة بعــد واحــدة، وإلا /
شــيء وأيهّــم خــرج عليــه الســهم بــدئ بــه، ثمّ الــذي يليــه إلى آخــرهم، فــإن زاد في 

 يســتحقّه كــلّ واحــد مــنهم لا عــن رضــىمنهــا أو نقــص عــن مقــدار مــا يكــون لــه ف
لم يجـز لـه ذلـك ولا لمـن زاده، وعليهمـا الرجـوع بـردّ الزيـادة إلى مـن  ،يجوز له منهم

أعطــى دون مالــه في عــدل القســمة؛ لأّــم شــرع في المــال؛ فــلا زيــادة لأحــد عمّــا 
وفـي قـول ذلك على هذا الحال. يكون له، وإن أعطى أحدا حقّه دون غيره؛ فك

وفي قول إنهّ لابأس عليهما لجوازه لهما ما لم يرفع عليه غرماؤه إلى الحاكم. : ثانٍ 
مــا لم يحجــره عليـــه فيمنعــه مــن أن يحــدث في مالـــه حــدثا، فــإن فعــل بعـــد ثالــث: 

الحجر؛ فقد عـدل عـن طريقـة العـدل فجـار، وعلـى كـلّ منهمـا بعـد العلـم الرجـوع 
يكــون في الحكــم مــن توزيعــه علــى مقــدار مــالهم؛ إذ لا يجــوز في  عــن الظلــم إلى مــا

هذا الموضع غير ذلك على حال، وإن خفي عليه في شيء منها مقداره فالتحرّي 
له هو الوجـه فيـه حـتىّ يـرى أنـّه قـد خـرج منـه مـن غـير مـا حيـف علـى غـريم لزيـادة 

ــه، أو نقــص في موضــع عجــز ا لمــال عــن علــى مــا يتحــراّه في نفســه أنــّه مقــدار حقّ
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الوفاء بما فيه إلا برضى جائز في الحقّ، وإن عمي عليه أحـد مـن الغرمـاء، أو كـان 
فــيهم مــن يملــك أمــره؛ رجــع الأمــر فيــه إلى مــا يتحــراّه ولم يكــن الرضــى فيمــا لــه بمــا 
دونه سبيل في العدل، وإنمّا لهم الرضى لمعـنى في الاسـتحاطة يردّونـه (خ: يريدونـه) 

لها لخروجها من باب التطوعّ، فلا لهما (خ: لها) في هذا  / ا؛ وإلا فلا وجه١٨/
المقام موضع يكون فيه، ولـيس لـه أن يعمـل بـه لأحـد مـنهم علـى أحـد إلا بإذنـه؛ 
وإنمّا له ذلك على نيّة الفضل أن لو كان في ماله عمّا لغرمائه فضل، أو يصـحّ لـه 

يبـدأ ـا علـى حـال،  منهم الرضى بـه، وإلا فـاللوازم أولى بالمـال، فهـي الأحـقّ لأن
ومــا بقــي لهــم مــن بعــد القضــاء، فــإن أبــرؤوه منــه بعــد أن أخــرج لهــم مــا في يــده ولم 
يكتمهم شيئا مماّ يحكم لهم به عليه عن طيب أنفسهم، ورضـى مـن قلـوم؛ جـاز 
لـه ممـّن يجـوز منـه وبـرئ فكـان خلاصـه، ولـيس عليـه فيمـا يحـدث لـه مـن مالـه بعــد 

ولا براءة له منه حتىّ يؤدّيه أو يرجع بـالحقّ إليـه، وإن البراءة شيء، وإلا فهو عليه 
ما لهم بالخيانة والـبراءة لـيس  )١(كتمهم شيئا مماّ يلزمه أن يبذله لهم؛ فقد استخرج

بشــيء؛ لأنّ عليــه أن يكــون الحــاكم علــى نفســه لغــيره بمــا يحكــم بــه حــاكم العــدل 
  ا زاد عليه. من بذل ما فوق إزاره، وليس له أن يدّخر لنفسه أو لغيره م

إنّ له قوته في يومه، وثـوبين لكسـوته لا غـير، إلا أن يكـون لـه : وفي قول ثانٍ 
مـــن العيـــال مـــن يلزمـــه عـــولهم في الحـــال؛ فلهـــم نفقـــة يـــومهم وكســـوة مـــثلهم حـــين 

  لزومها عليه لهم فتكون في المال. 
إنّ له منزله؛ إذ لابدّ له مـن سـكن يكـون فيـه؛ فـإن كـان فيـه وفي قول ثالث: 

فضـل؛ فيـترك مقـدار الكفايـة لــه ولمـن يلزمـه سـكنه، فــإن كـان فيـه بسـتان لا يمكنــه 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: استجرّ (خ: استخرج).  )١(
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/ يمرّ إلى المنـزل إلا فيـه؛ جـاز لـه تركـه علـى هـذا الـرأي؛ إذ لا يحكـم عليـه ١٩أن /
  به في الدين على قياده. 

ذي يقوم له في أمره بطعامـه وشـرابه وطهارتـه، إنّ له خادمه الوفي قول رابع: 
وما أشبهها مماّ يحتـاج إليـه، ولابـدّ لـه منـه في أمـر دينـه أو دنيـاه ولا يقـدر عليـه إلا 
به، وكذلك نعله الذي يمشي به. وإن كـان لا يمكنـه المشـي في طلـب قوتـه وشـرابه 

مــن الأواني   إلا بدابـّـة تحملــه أن تكــون؛ فهــي لــه مــن مالــه، والقــول فيمــا لابــدّ لــه
  كذلك. 

العلــم والحكمــة الــتي  إنّ لــه أن يحــبس مصــحفه أو كتــبوفــي قــول خــامس: 
تـــدعوه إلى هـــداه، وتنقـــذه مـــن رداه؛ نثـــرا كـــان أو شـــعرا، ولا فـــرق فيمـــا بينهمـــا، 
وعسى في هذا أن يكون فيمن يكون من أهل ذلك. وإن كان من أهل الصنائع؛ 

  ذلك.فالقول في الآلة التي لابدّ لعمله منها ك
وعلى المبتلى أن يعمـل بمـا يـراه مـن هـذه الآراء أعـدل، ولـيس لـه أن يجـاوزه إلى 
غيره مماّ لا يراه إن كان له نظر، وإلا فليستدل فيه بأهل البصـر مـا كـان الأمـر فيـه 
إليه، فإن رجع الأمر إلى أولي الأمر من حكّام العدل؛ فـأيّ شـيء منهـا حكـم بـه 

لـه أن يمتنــع منــه إلى مــا دونـه، وإنمّــا لــه أن يعمــل بمــا  عليـه؛ لزمــه أن يؤدّيــه، ولم يجــز
فوقــه زيــادة لغرمائــه مــا لم يمنعــه مــن العمــل بــه مــانع بــالحقّ مــن جهــة أخــرى يكــون 
الانقياد، ثمّ لأمر الحاكم أحرى، والحاضرون من ديانه، والغائبون بعـد قيـام الحجّـة 

امهم سـواء، ولـيس / بالطلب منهم لما لهم وعليـه، أو مـن يقـوم فيـه مـنهم مقـ٢٠/
له أن يدفع حاضرا لغائب في موضع المكنة لأداء ما قد لزمه لـه، ولا أن يرفـع لمـن 
لم يطلبــه بعــد بمــا لــه عليــه شــيئا يــدّخره لــه أبــدا. وإن كــان فيمــا بــه يطلــب شــيء 
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أجــلّ؛ فلــه مقــدار مــا ينويــه؛ فيكــون موقوفــا لمــن لــه إلى حلولــه، فــإذا انقضــى أجلــه 
  وجوازه قبضه قبل حضوره عن رضى ممّن عليه مختلف فيه.المسمّى له دفع إليه، 

ومهما أراد أن يوزعّ ما بيديه من ماله بـين غرمائـه علـى مقـدار مـا لهـم عليـه في 
علمــه الــذي لا يشــكّ فيــه فعارضــه مــنهم فيمــا يقــرّ بــه مــن ديــن أو ضــمان لغــيره 

ه أن يقضي به معارض، ونازعه في إقراره منازع، وأبى أن يرضى إلا بالبيّنة لم يجز ل
عليه في موضع ضيق المال عن الوفاء بما فيه، وعسى أن لا يخرج جـوازه مـن عـدل 

ممــّن لــه أن يعمــل برأيــه، وفي نفســي أنــّه  )١(الــرأي لمــن رآه عــدلا مــن نفســه أو بغــيره
أرجح لعلمه الذي ليس لـه أن يشـكّ فيـه؛ فكيـف يمنـع مـن أن يـؤدّي مـا قـد لزمـه 

ن رآه مـا لم يرفـع عليـه إلى مـن تلزمـه طاعتـه في الحكـم فيدفع، إنيّ لا أرى جوازه لم
  من ذوي العدل في ظاهر أمره. 

  ما لم يحكم به في المال. وفي قول ثان: 
  ما لم يحجّر عليه ماله لخصمه. وفي قول ثالث: 
  ما لم يفلس ويصحّ إفلاسه.وفي قول رابع: 

في لزومـه تقدّمـه  ومن لم يرفع أمره إليه؛ فلا يدخل في حجره لغيره عليـه إلا مـا
ه بـه مـن بعـد أو ذأن يختلـف في دخولـه لمـن لـه إن أخـ/ ٢١أو كان معه، فعسـى /

أشبهه من قبل، ومن صدقه في إقراره؛ لزمه علـى حـال فأشـركه المقـرّ لـه بحقّـه فيمـا 
يجيبـه إلى  )٢(يكون له في المال، وليس لمن ادّعاه من تلزمه طاعته في الحكـم إلا أن

مــا دعــاه إليــه، ومــا حكــم بــه فيمــا بينهمــا مــن عــدل الــرأي فقــد مضــى، ولم يجــز 

                                                 
  ق: لغيره. )١(
  ق: في الحكم الأصحّ أن. )٢(
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لأحدهما أن يلوي عنقـه معرضـا عـن حكمـه إلى غـيره مـن الـرأي؛ فـإنّ ذلـك مـا لا 
وســع فيــه لمــن رامــه بعــدل. وإن كــان في رأيــه أعــدل منــه لأنّ الأمــر خــرج مــن يديــه 

مـن بعـدهم أن يسـعى لمـن أقـرّ لـه بمـا يلزمـه؛  فأنىّ يكون له ولَمّا يرجع إليه، ويلزمه
فإنهّ بعد عليه، وإن أخرجه الحكم في الحال عن مشاركة أولئك الغرماء؛ فهو بـاق 
علــى حــال حـــتىّ يؤدّيــه أو يخـــرج منــه بمــا يبرئـــه، وعليــه الاجتهـــاد في الخــلاص مـــن 
الجميع كما قدر من غير تقصير في لازم، ولا تفريط فيما حضر، وأن يفرض على 
نفســـه فيمـــا يبقـــى لهـــم الـــذي يحكـــم بـــه عليـــه مـــن الفريضـــة. وإن كـــان مـــن ذوي 
الصنائع؛ فعلى مقدار ما يكون منهـا في كـلّ شـهر؛ مـن قلـّة أو كثـرة في جنـب مـا 
يحتــاج إليــه بــالمعروف لقوامــه، ولمــن يلزمــه عولــه ممــّا لابــدّ منــه إن كــان لــه عولــه مــن 

علـى الكفايـة. وإن كـان مـن أهـل غيره تحديد لشيء محدود إلا على ما يـراه زيـادة 
  الزرائع؛ فله نصفها إن كان له عيال وإلا ثلثها. 

  ثلثها، وإن لم يكونوا؛ فله نصفها.  ةإنّ له ولعياله؛ لعلّ وفي قول ثان: 
  إن كان له من كسبه نصفه.  ثالث:/ ٢٢/ وفي قول

  إنّ له ثلثه. وفي قول رابع: 
  ثلثي كسبه. وفي قول خامس: 
  على قدر ما يكون من قلّته أو كثرته. وفي قول سادس: 
  إنّ له ما يحتاج إليه ولمن يعوله في لازم، وما فضل فهو لهم.وفي قول سابع: 

ـــه أن  ــّـه أقـــوى، وعلي وعســـى في هـــذا أن يكـــون هـــو الأولى؛ لأنــّـه في النظـــر كأن
يعمــــل بمــــا يــــراه أصــــحّ مــــن هــــذه الآراء وأرجــــح، ولــــه أن يتّبــــع الأحســــن لمعــــنى في 

اده ما لم يكن لـه هنالـك مـانع مـن ذلـك، فـإن رأى مـا قـلّ علـى مـا الاستحاطة أر 
أراده منه فوقع فيما بينهم التشـاجر فـالأمر فيـه إلى الحـاكم يـردّه، فـإن حكـم عليـه 
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بــدون مــا رآه؛ فليرجــع إلى مــا رآه إن لم يدفعــه عنــه بــالحقّ دافــع، وإن حكــم لهــم 
ا هو دونه؛ وإن كان في رأيه عليه بما زاد لزمه حكمه، ولم يكن له أن يختار غيره ممّ 

أقوى وأصحّ وأهدى، وإنمّا له أن يعمـل بـه مـن قبـل أن يقضـي عليـه كـذلك، وأمّـا 
  بعد الحكم فلا.

وعليـه بـذل اهـود في خـلاص نفسـه؛ يفكّهـا مـن أسـر مـا هـي بـه مـن القيـود  
لا حــتىّ تنحــلّ عنهــا فيخــرج منهــا بــأداء اللــوازم واجتنــاب المحــارم الله لا لغــيره، وأن 

يقـدر عليـه في خلاصـها مـن حقوقـه تعـالى، ومـن حقــوق  )١(يـدع مـن نفسـه جهـدا
عبـــاده علـــى الواســـع مـــن أدائهـــا في ديـــن الإســـلام؛ لا علـــى وجـــه مـــا لا يحـــلّ مـــن 

ـــه بعـــد العســـر / ـــه ٢٣الحـــرام، فلعـــلّ وعســـى أن يوفّقـــه لخـــيره، وأن يجعـــل ل / لإرادت
الخــلاص يســرا؛ يقضــي بــه مــا قــد لزمــه مــن الــديون والتبــائع والضــمان لوجــود المــال 
مــن الوجــه الحــلال؛ لكثــرة المطلــب البــالغ فيمــا يــؤدّي بــه علــى الواســع لازمــه مــع 
الاقتصــاد في أمــر معاشــه ولباســه، والاقتصــار علــى مــا لــه فيهــا وتــرك مــا لــيس لــه 
منهــا؛ مثــل شــراء اللحــم ومــا أشــبهه مــن الفواكــه والأغذيــة الــتي لا ضــرر عليــه في 

 عليــه بــالبراءة في الحيــاة، أو تركهــا، إلا في موضــع مــا يكــون أدويــة حــتى يفــرج االله
؛ إذ لا يلزمـه مـا )٢(تحضره الوفاة على الاجتهاد في الخلاص؛ فيكـون مؤدّيـا لفرضـه
في حــال عدمــه  )٣(لا يقــدر عليــه في شــيء علــى حــال، وعلــى غريمــه أن لا يكــدّه

فيمــا لــه عليــه مــن حــق فيكــده؛ لأنّ لــه عليــه في حــال عســرته عــن حكــم االله أن 

                                                 
  ق: جهلا. )١(
  ق: بالفرض. )٢(
  ق: إن بلده. )٣(
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، فهـو مـن حقّـه، وفي تركـه إثم؛ كمـا أنّ مطـل الغـنيّ ظلـم. وعلـى  ينظره إلى ميسـرته
كــلّ منهمــا أن يكــون المنصــف مــن نفســه ومــا لــه فيمــا يلزمــه للآخــر، فــأن يؤدّيــه 
اليوم طوعـا، وإلا فلابـدّ لـه غـدا مـن يؤدّيـه إليـه بمعـنى آخـر كرهـا، فـإن تطـوعّ عليـه 

وإلا فحقّه له عليه باق حتىّ بالبراءة أو الحلّ أو الترك في موضع ما لا يمنع فخير؛ 
يســلّمه اليــه ولا ضــير، ومــا بقــي في يديــه مــن المظــالم؛ فلــيس لــه أن يؤدّيــه فيمــا لــه 
غارم، ولا فيما يلزمه فيكون عليـه مـن ضـمان أو ديـن أو مـا أشـبههما مـن شـيء؛ 

/ قدرتـه؛ فيعطـي  ٢٤لأنهّ لأهلـه لا لغـيرهم، وعليـه أن يسـارع في ردّه إلـيهم بمبلـغ /
مــن هــو لــه، أو مــن يقــوم فيــه مقامــه في حياتــه، أو مــن صــار إليــه بعــد كــلّ شــيء 

وفاتـه؛ مـن وارث أو غـيره. وحكمـه لمـن أخــذه منـه حـتىّ يصـحّ أنـّه لغـيره فــيردّه إلى 
من صحّ له؛ لأنهّ أخذه على وجه الظلم؛ فهـو في يـده مـال مضـمون لمـن لـه حـتىّ 

ج ممـّا قـد لزمـه بـردّه إلى يخرج منه بوجه يبرأ به من ضـمانه؛ فكيـف يجـوز لـه أن يخـر 
من لا يقوم فيه مقامه، إنيّ لا أعرفـه كـذلك فـيمن يملـك أمـره ولا فـيمن لا يملكـه؛ 
اللهــمّ إلا أن يصــحّ معــه فيمــا لمــن لا أمــر لــه أنـّـه قــد وضــع في مصــالحه، أو فيمــا 
يكون في مصالح ماله على ما يسع، فعسى أن يبرأ ولو أنهّ تولىّ إنفاذه فيمـا يجـوز 

ه علـــى معـــنى الاحتســـاب في موضـــع عدمـــه في الحـــال لمـــن يقـــوم بـــأمره في لـــه بنفســـ
النفس أو المال؛ فمن هو أولى ما منه؛ لكان هو الأولى به في معنى الخلاص ممـّا 
قـد لزمـه؛ فصــار في ضـمانه مــن هـذه المظــالم، أو غيرهـا مــن جميـع مــا في يـده علــى 

  هذا يكون. وإن كان في الأصل غير مضمون.
لغـــير واحـــد؛ فهـــو لجملـــة مـــن يكـــون لهـــم؛ فـــلا يـــردّه إلى واحـــد  ومـــا كـــان منهـــا

منهم، وإن أخذه من ذلك الواحد إلا بإذم في موضع ثبوتـه في الحـقّ، أو يكـون 
في محلّ الثقة والأمانة؛ فيجوز له على معنى الرسالة لمن هو لهم، ويجزيـه في الواسـع 
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يهم، أو إلى مــن يكــون علــى الاطمئنانــة إن أخــبره بمــا بدلــه علــى أنـّـه قــد صــار إلــ
/ بدلا منهم، أو بغير أمرهم في موضع جوازه، وإلا فالصواب في ردّه ٢٥بأمرهم /

أن يدفعــه إلى جملــة الشــركاء جملــة واحــدة، ولــيس عليــه مــن قســمة فيمــا بيــنهم مــن 
جهـة أخــذه شــيء، وإن توسّــع بمـا جــاز لــه مــن ردّه إليــه لأخـذه لــه مــن يديــه علــى 

أ في دينـه؛ لأنـّه موضـع رأي طـّمـن أمـره؛ لم يجـز أن يخُ رأي من أجازه له علـى هـذا 
واخـتلاف بـالرأي حـتىّ في السـارق والغاصـب علــى مـا جـاء فيهمـا، وإن كانـا بعــد 
على حالهما؛ فكيف بمن هو دوما، فـلا يكـون أدنى وأظهـر؛ بـل أقربـه لغـيره، أو 

ــــر  ــــه ممــّــا لا يتعــــرّى في ال ــّــه للغــــير قبــــل القــــبض أو بعــــده، فكلّ أي مــــن صــــحّ فيــــه أن
الاختلاف بالرأي، وعلى قـول مـن لا يجيـزه فـيمن يكـون كـذلك؛ فهـو علـى حالـه 
بـــاق في ضـــمانه. وإن ســـلّمه إليـــه حـــتىّ يصـــحّ معـــه فيـــه مـــا بـــه يـــبرأ في الحكـــم، أو 
الجــائز ممــّا لزمــه؛ فصــار عليــه مــن بلوغــه إلــيهم أو إلى مــن يكــون بــدلا مــنهم فيمــا 

يــه علــى الخصــوص فــيمن يجــوز عليــه يجــوز لهــم وعلــيهم، أو فيمــا يجــوز أن يوضــع ف
مثله في ماله؛ فيخرج بـه لجـوازه مـن ضـمانه في الحكـم أو الواسـع، وعلـى هـذا فـإن  
كان فيهم الغائب في المصر أو غيره من حيـث لا ينالـه ولا يقـدر علـى بلوغـه، أو 
مــن لا يملــك أمــره في الحــال، أو علــى كــلّ حــال؛ فليرجــع فيــه إلى مــن بلــي بالعــدل 

؛ مـن وصـيّ أو وكيـل يكـون لـه في موضـع الحجّـة وعليـه في الحكـم، أو القيام بأمره
محتســـب ثقـــة في موضـــع مـــا يلزمـــه، أو يجـــوز لـــه علـــى التوسّـــع منـــه بمـــا جـــاز لـــه في 

/ مــن الجماعــة مقامــه ٢٦الواســع، وإلا فليرجــع أمــره إلى الحــاكم أو إلى مــن يقــوم /
ن يقـام فيهمـا فـيردّه حال عدمه، حتىّ يقيم له وكيلا في القبض والمقاسمة يصلح لأ

  إليه، ويكون ذلك له وعليه، والموكّل في ذلك كذلك.
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وإن وكّل في القسمة ولم يذكر القبض بمنع ولا إباحة؛ فالوكيل بالخيار فيما بين 
القبض وتركه، فإن قبضه؛ خرج هذا من ضمانه فانحلّ عنـه مـا ابتلـي بـه في زمانـه. 

ة في يـــده. وإن تركـــه بعـــد القســـمة ولم فـــإن أعـــاده الوكيـــل إليـــه؛ صـــار بمعـــنى الأمانـــ
يقبضــه؛ بقــي في يــده علــى حالــه حــتىّ يجعــل االله لــه فيــه مــن أمــره فرجــا، ويفــتح لــه 
بجــوده لخلاصــه مخرجــا مــن جهــة الصــواب في الخــلاص بوجــه، وعســى في المحتســب 
الثقة على جـوازه لـه بـه في الواسـع أن يكـون علـى رأي في الغائـب علـى مـا عرفنـاه 

علــم؛ لا في إجمــاع ولا اتفّــاق رأي نعلمــه في جــوازه لا في ثبوتــه في مــن قــول أهــل ال
الحكم، فإنهّ مما لا يثبت على من يملك أمـره لعـزةّ حضـوره إلا بالرضـى جزمـا، ولا 
على مـن لا يملـك أمـره حكمـا إن لم يتمّـه بعـد أن يملكـه. وإن كـان ممـّا لا يختلـف 

ة في الحكــم؛ فإنــّه كــذلك لا في لزومــه أو جــوازه في حقّــه لعــدم مــن تقــوم بــه الحجّــ
محالة عـن ذلـك، وعلـى هـذا في المحتسـب لمـن لـه أو عليـه، فـإن قـبض بعـد المقاسمـة 
لهـؤلاء علـى مــا ينبغـي مـن العــدل فيهـا حـقّ مــن يقاسـم لـه بــالحقّ؛ ففـي بـراءة هــذا 
مــن ضــمانه يخــرج معــنى الاخــتلاف حــتىّ يصــحّ معــه أنــّه بلــغ إلى أهلــه علــى وجــه 

/ يجـوز إنفـاذه فيـه مـن المصـالح لمـن ٢٧ل فيـه فلزمـه، أو فيمـا /يخرج بـه ممـّا قـد دخـ
جاز له في موضع جـوازه لهمـا، فتكـون فيـه براءتـه مـن الضـمان، وإن ردّه إليـه بعـد 
أن قبضه على نيّة حفظه لهم لحقـه معـنى الاخـتلاف في أن يكـون أمانـة، أو يبقـى 

د حـتىّ يؤدّيـه على حاله مـن الضـمانة، وإن لم يقبضـه كـذلك؛ فهـو علـى حالـه بعـ
إلى من هو له أو يخرجه، فيما يجوز له على وجه ما يجوز له، وإن عـزّ عليـه وجـود 
هؤلاء جاز له لموضع الحاجة إلى الخلاص مماّ لغـيره عليـه، أو في ضـمانه خوفـا مـن  
كثــرة التشــتّت في الحقــوق زيــادة أخــرى علــى مــا هــي بــه تلحقهــا بالــذي يجــري في 

أن يقع عليها؛ فيكون فيها أو في شيء منها فـيمن  الورى؛ إذ لا يؤمن ذلك منها
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يدركه من الشركاء، فيمكنه في الحين أن يسلّم إليه ما له فيه من حقّ لزمه، فصـار 
عليه أن يقاسمهم له على معنى الاحتساب في موضع ما يلزمه، أو يجـوز لـه لمـن لا 

لــه قــائم ممــّن  يحضــره، ولا يقــدر أن يبلــغ إليــه أو لمــن لا يملــك أمــره فيمــا لا يكــون
تقوم به الحجّة في الحكم أو الواسع؛ فيكـون أولى منـه إن كـان لـه معرفـة يـدرك ـا 
عدل ما يدخل فيه من القسمة من ذاته أو بغيره مـن أهـل البصـر والأمانـة والنظـر 
فيمــا يحتــاج إلى هــذا في قســمه، فــإنّ الأمــر فيمــا يكــال أو يــوزن كأنــّه أيســر. وإن  

لاف بـــالرأي؛ فإنــّـه أهـــون في موضـــع مـــا لا يختلـــف في كـــان لا يتعـــرّى مـــن الاخـــت
/ منهمــا للجميــع؛ فــيمكن في كــلّ ٢٨الجــودة والــرداءة، أو يكــون ممـّـا يســع كــلّ /

واحــد في قســمه أن يكــون علــى حــدّه، إلا أن يقــع علــى التراضــي علــى أمــر جــائز 
فيهمــا في موضــع مــا لم يمنــع مــن جــوازه علــى الرضــى مــانع بــالحقّ، وعســى أن لا 

   فيهما إلى القرعة على حال. يحتاج
لابــدّ منهــا في قســمها إلا بالرضــى في موضــع جــوازه علــى غيرهــا، ومــا  وقيــل:

خــرج مــن العــروض عــن الكيــل والــوزن؛ فيجــوز في قســمه علــى الواســع أن يكــون 
بالقيمة في موضع ما يكون فيه المصلحة لمن لا يتولىّ أمر نفسه أظهر، وإلا فالبيع 

به يحكم، وجميع ما لا يمكن فيه القسمة إلا ثمنا فكـذلك  له ليقسم ثمنه هو الذي
في قســـمه يكـــون، وإن لم يكـــن في أصـــله شـــركة فيمـــا بيـــنهم، وإنمّـــا أخـــذ مـــن كـــلّ 
واحد منهم ما أخذه بظلمه على حدة، ثمّ خلطه فصار مماّ لا يقدر على تمييز ما 

لـه ذلـك؛ لكلّ واحد منهم بعينه، فإن رضـي الجميـع أن يـردّه إلـيهم؛ كـذلك جـاز 
ما لم يـدفع مـن جـوازه دافـع، وعسـى في القـائم لغـير الحاضـر أو مـن لا يملـك أمـره 
أن لا يضيق عليه الرضى به في موضع ما يكون صلاحا لمن قام له، وإلا فهو له؛ 
لأنــّه في معــنى مــا اســتهلكه، وعليــه ضــمانه بالمثــل أو القيمــة إن نــزل إليهــا بالرضــى 




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ٣٢ � �
  

فيدفع إلى كلّ ذي حـقّ مـن ذلـك أو غـيره حقّـه،   على الواسع، أو فيما لا مثل له
كما يلزمه أو يجوز له من غير ما بخـس لـه في شـيء ممـّا يكـون لـه عليـه عمّـا يلزمـه 
ــد  في وقتــه أن يؤدّيــه إليــه، وفي هــذا مــا يــدلّ علــى أنــّه لــيس لــه أن يعطيــه عــن الجيّ

يجــوز لــه / إلا برضــى ممــّن يجــوز لــه؛ لأنــّه دون مالــه، فكيــف يصــحّ أن ٢٩رديئــا؛ /
عليه لا عن رضـاه؟ إنيّ لا أعرفـه ممـّا يجـوز كـذلك؛ لأنّ عليـه في موضـع لـزوم المثـل 
أن يعطــي مثــل مــا لزمــه عوضــا ممــّا أخــذه بظلمــه فاســتهلكه، ولم يقــدر علــى ردّ مــا 
ظلمه لا ما دونه، وله على وجه التطوعّ أن يعطي عن الرديء جيّدا في موضع ما 

جواز له إلا برضى يجوز له ممّن عليه النقص بـه،  يكون في ماله فضل له، وإلا فلا
ومــا خـــرج علـــى معـــنى الصــلاح لمـــن لا يملـــك أمـــره في نظــر أهـــل المعرفـــة مـــن ذوي 
الصلاح جاز. وإن كان لا يثبت في الحكـم إلا ولربمّـا تـدعو الضـرورة في حـال إلى 

حّ فيـه مثله في أماكن لعدم إمكان غيره في الحال مماّ يجـوز في الحكـم والجـائز، فيصـ
لجوازه فيهما ثبوته، ولا بأس به مع الدينونة بـأداء مـا يلزمـه فيـه لمـن لـه فيمـا يسـع؛ 
فيجـوز في الواسـع مـا لم يغـيرّه مــن لـه الحجّـة فيـه بــالنقض، وعلـى هـذا يكـون فيمــا 
يعلمــه، ولــيس مــن علــم االله فيمــا غــاب مــن شــيء عــن علمــه، ولا مــن علــم غــيره 

ة الــتي تكــون لــه وعليــه في حكــم الظــاهر شــيء حــتى يــذكره، أو يصــحّ معــه بالحجّــ
حجّة، وإلا فالدينونة في الجملـة تكفـي فيمـا قـد لزمـه حـتىّ يصـحّ معـه، ولا دينونـة 
إلا فيما يلزم دينا، والدين ما لا يجـوز عليـه الـرأي جزمـا، ومـا صـحّ معـه مـن علمـه 

حكمـه، أو بغيره ممّن تقوم به الحجّة عليه وخفي عليه ربهّ؛ فهو من اهـولات في 
أو بقــي في يــده أو أتلفــه فلــزم فيــه المثــل أو القيمــة، فــلا فــرق في هــذا بــين الشــيء 

/ ومهما كان إتلافه لـه علـى سـبيل المبادلـة بـه لغـيره، أو أنـّه أقامـه في ٣٠وغرمه، /
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البيــع ثمنــا لــه؛ فالبــدل فاســد والبيــع باطــل، وعليــه أن يســعى في ردّه إلى أهلــه كمــا 
  زم؛ فإن عجز فالغرم على ما يوجبه الحكم. قدر، فإنّ السعي في ذلك لا

فيجوز لأن يكون له الخيار في هذا الموضع؛ فإن أتمـّه جـاز، وعلى قول آخر: 
وإلا فالردّ مماّ له إن قدر عليه، وعسى في موضع العجز عن ردّه لعدم قيام الحجّـة 

ه لـه علـى مـن صــار في يـده علـى هــذا، فتمسّـك بـه أو لغـيره مــن الموانـع أن يجـوز لــ
الرجوع إلى ما صار في يده بدلا منه، فيكون لربهّ الخيار فيما بينه والغرم على هذا 
الرأي؛ لأنهّ معنى في البيع لمال الغير لا بإذنه، فإن رضي به فأتمهّ؛ جـاز لمـن ابتاعـه 
والثمن له، وإلا فالمال لربهّ، والبيع ليس بشيء. وعلى البائع أن يسـعى في ردّه إن 

م لــه بالشــراء أو القيمــة علــى مــا يوجبــه الحــقّ في الحكــم، أو يقــع قــدر، وإلا فــالغر 
التراضــي فيهمــا علــى شــيء منهمــا، ويكــون للبــائع الــثمن الــذي باعــه بــه بــدلا مــن 

   غرمه.
فيجـــوز في البـــدل أن يكـــون لـــه لا لغـــيره في حكمـــه إن لم وعلـــى قـــول آخـــر: 

قــع التراضــي منهمــا يقــدر علــى ردّه إلى ربــّه، وعليــه غــرم مــا أتلفــه كمــا يلزمــه، أو ي
على بدله بعد ثبوته عوضـا ممـّا أعطـي فيـه فلزمـه غرمـه؛ لـئلا يـذهب في غـير شـيء 
ماله على هذا لعدم قيام الحجّة في الرجوع، أو لغيره من الموانـع في الـردّ في موضـع 

/ أو ٣١ما يكون له أن لو صحّ ذلك بالحجّة التي هي في حكم الظاهر حجّـة، /
ن أن يعطــي الحــقّ مــن نفســه كمــا لزمــه لمــن لــه فيؤدّيــه صــحّ عنــد خصــمه فــامتنع مــ

طوعا، ولم يقدر عليه كرها أن يكون البدل عوضا من غرمه؛ لأنّ على كلّ منهمـا 
الرجوع فيمـا دخـل فيـه لقيـام الحجّـة بالصـحة أنـّه لغـيره دون الرضـى مـن ربـّه، وقـد 

حـقّ، ولـئن  رجع هذا وأنىّ ذاك مـن الرجـوع، فكـان الغـرم علـى هـذا لامتناعـه بغـير 
كــان في لزومــه أولاً بمــا كــان منــه مــن الأســباب في المــال، فقــد رجــع عنــه في ثــاني 
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الحال، وبقي في لزومه لامتناع خصمه من الرجوع فيه بظلمه، ولـولا امتناعـه لنجـا 
من الغرامة، فخرج سالما ممـّا دخـل فيـه ظالمـا، ولم يكـن لشـيء مـن ذلـك غارمـا إلا 

ا في بقاء ثبوته عليه بعد الرجوع فيه عن ظلمه أنـّه أن يكون لمعنى آخر، فصحّ لهذ
لامتنــاع خصــمه لا بحــقّ لتركــه مــا عليــه مــن بــدل مــا لــيس لــه بعــد أن صــحّ معــه، 
فجاز له أن يرجع إلى ما في يده مماّ أعطاه بـدلا ممـّا دفـع إليـه مـن مـال الغـير علـى 

له أن يجعله  وجه الظلم فامتنع من ردّه، فصار له بالغرم وبقي في يد الخصم فصحّ 
بدلا مماّ في يده على الرضى منهما، فإن خرج على معنى الانتصار بعد الحجّـة في 
موضــع القــدرة عليهــا؛ لحقــه معــنى الاخــتلاف بــالرأي في غــير النــوع علــى حــال في 
البدل، والبيع مهما كان مقدار حقّه أو دونـه فيخـرج جـوازه كـذلك علـى رأي؛ لا 

إذ قــد قيــل فيــه بالقيمــة. وقيــل فيــه بــالبيع لغــيره. في إجمــاع ولا اتفّــاق علــى ذلــك؛ 
/ مقـداره؛ فالزيـادة لـه. ٣٢فيأخذ من ثمنه حقّه أو يبتاع مثل ماله، فإن زاد علـى /

ويخــرج فيــه قــول بــالمنع مــن هــذا كلّــه فيمــا عــدا المثــل، إلا أنّ الإجــازة هــي الأكثــر، 
بحجّـة حـقّ  وعسى في هذا أن يكون كذلك في موضـع مـا يكـون المنـع مـن الـردّ لا

حتى يكون له فيه، إلا أنهّ يعلّمه إن أمكنه، وإلا فلابـدّ لـه مـن أن يشـهد لـه علـى 
ذلك، ويخرج على رأي آخر أن ليس عليه من علمه ولا من الإشـهاد شـيء. وإن 
كــان ممــّا بــه يــؤمر في مثلــه؛ فهــو مــن الاســتحباب لا مــن الــلازم علــى حــال، وفي 

ة عليه فيما صار إليه إلا ما خرج على معنى موضع ما يكون بحقّ لعدم قيام الحجّ 
الــدعوة في غــير صــحّة تقــوم ــا الحجّــة عليــه للمــدّعي في ذلــك فكــذلك؛ بــل هــو 
الأولى أن يكون من ذلك أدنى؛ لأنّ في تمسّكه بما صار إليه ما يدلّ علـى الرضـى 

ه بما سلّمه فيه بدلا، فلزمه علـى هـذا غرمـه؛ لإتلافـه لـه علـى ربـّه، وعجـزه عـن فكّـ
مــن يــده لمعــنى ردّه؛ فكــان لــه بــالغرم بعــد أن بــادل بــه غــيره؛ فصــار في يــد غــيره، 
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فجــاز لــه في المبادلــة أن يتمّهــا؛ فيكــون البــدل لــه بــدلا مــن ذلــك؛ لأنّ مــن بيــده 
بديله لما امتنع من بذل ما بيده من البذل بحقّ له دلّ بالمعنى على أنهّ قد رضي به 

  بما قد صار في يده؛ فيكون له.  )١(يزه فيتمّهفأثبته على نفسه، فصحّ لهذا أن يج
وعلى قول من يرى الخيـار لربـّه بـين بـذل الشـيء وغرمـه؛ فلـه أيّ شـيء منهمـا 
يختــاره، فــإن قــدّر االله رجــوع ذلــك إلى يــد مــن باعــه أو بــادل بــه فأضــاعه؛ فلكــلّ 

في منهمـا الخيـار في إتمـام مــا كـان بينهمـا بالعـدل، أو الرجــوع إلى أخـذ مـا كـان لــه 
/ مماّ يخرج على الصواب في الـرأي علـى مـا أرى فيـه ٣٣الأصل، ولا بأس؛ فكلّه /

  من بعدهما؛ ما بقي ذلك في أيديهما فصحّ الأمر فيه كذلك.  )٢(لهما وللورثة
فــــإن زال عنهمــــا؛ فقــــد مضــــى الأمــــر فيــــه في موضــــع جــــوازه فانقضــــى، ولا ردّ 

يه بالمبادلة، أو البيع مـن يديـه عليهما فيه على ذلك الأوان في ردّه إلى من صار إل
على هذا من سارق أو غاصب على غير معنى الاستحقاق في موضع لزومه عليـه 
لربــّه يخــرج معــنى الاخــتلاف في جــوازه لــه؛ إذ قيــل فيــه بــالمنع والإباحــة، وعلــى كــلّ 

  منهما أن يسعى في خلاص نفسه في هذا وما أشبهه. 
لم يكــن عليــه أن يشــرك الآخــر فيــه، فــإن ردّه في موضــع لزومــه إلى ربــّه جــاز، و 

وإن صـار مــن يــده إليــه، إلا أن يكــون بقــاء لزومــه عليـه بمــا كــان منــه لــه مــن المنــع، 
فإن أشركه وإلا أخبره إن أمكنه في موضع ما يجزيه، وإلا أشهد له كما قـدر، وإن 

أن يشـاركه في صـحّة بلوغـه إلى مـن  أعجبنيردّه إلى من أخذه من يده على هذا 
يخرج به ممـّا يلزمـه علـى رأي مـن لا يجيـزه لـه فيـه، اللهـمّ إلا أن يصـحّ معـه هو له ل

                                                 
  ق: قيمة. )١(
  ق: أو للورثة. )٢(
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أنهّ قد رجع بعد الخيانة إلى الثقة والعدالة والأمانة؛ فعسـى أن يجـوز لـه علـى معـنى 
الاطمئنانة فيما صار في يده مضمونا إن أخبره أنهّ قد بلغ إلى أهله، وفيما يكـون 

من أجاز له ذلك لا علـى قـول مـن يمنـع منـه إلا فيه أمينا، وإن لم يخبره على رأي 
بإذنـه؛ فإنــّه لا خــلاص علــى قيـاده حــتىّ يصــحّ معــه بلوغــه إليـه علــى وجــه يــبرأ بــه؛ 

  / له خلاصا، وإلا فلا. ٣٤فيكون /
على نفسـه لا علـى ذلـك الحـرام شـرطا لـه  هدوإن كان البيع إنمّا أوقعه حال عق

في العقد أن يكون هذا بذاك؛ فالبيع عليـه والمبـاع لـه؛ مـن أرض أو مـاء أو معـدن 
ائع أو نبات أو حيوان أو ما أشبههما مماّ يتولّد منهمـا مـن جميـع مـا جـاز بيعـه للبـ

مـن  حتىّ الإنسان، وإن سلّم فيـه الـثمن ممـّا أخـذه وشراؤه للمشتري من جماد ونامٍ 
   أموال الناس ظلما؛ فإنهّ لا يخرجه عن ملكه جزما.

في ثمنـه الخيـار لأجـل مـا  )١(فيجـوز لأن يكـون لمـن لـه بأدائـهوعلى قول آخر: 
   سلّمه فيه من ماله.

ــوفــي قــول آخــر:  ه ذإنّ لــه الخيــار إن كــان يــؤدّي في ثمنــه حــين الشــراء أن ينفّ
  منه، وإلا فلا خيار له. 

من لا يراه أو أنهّ لم يجزه في موضع ما يكون لـه في كـلّ قـول علـى  وعلى قول
رأيه؛ فهو لمـن اشـتراه، وعليـه ضـمان مـا سـلّمه مـن مـال الغـير فيـه. فأمّـا أن يفسـد 

ـــه،  بخيـــاره أصـــحّ،  ولعـــلّ قـــول مـــن يقـــولالبيـــع لأجلـــه؛ فـــلا أعرفـــه ممــّـا يصـــح لحلّ
ن لبس، أو شرب، أو أكـل، وتصرّفه فيه بشيء مماّ يلزمه أو يباح له في الأصل؛ م

ـــع، أو هبـــة، أو صـــدقة، أو عتـــاق، أو قضـــاء لحـــقّ في ديـــن، أو مظلمـــة، أو  أو بي

                                                 
  ق: ما أدّاه. )١(
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صداق ماض على حـال في موضـع الاتفّـاق علـى أنـّه لـه، أو علـى رأي في موضـع 
الاخــتلاف بــالرأي حــتىّ فيمــا يجــوز لــه تركــه مــن جميــع مــا يجــوز لــه فعلــه. وإن كــان 

ه يــؤمر مــن تعجيــل اللــوازم قضــاء لهــا؛ فــإنّ ذلــك المخــالف في شــيء مــن هــذا لمــا بــ
  فيما لزم أو جاز كذلك ما لم يرفع عليه غرماؤه عند من يلزمه حكمه. 

/ مــا لهــم علــيهم مــن ٣٥حــتىّ يصــحّ معــه مــن بعــد الرفيعــة /وفــي قــول ثــان: 
  الحقّ. 

  حتىّ يحكم عليه بما صحّ لهم عليه. وفي قول ثالث: 
  ماله لغرمائه.  ما لم يحجّر عليهوفي قول رابع: 

  حتىّ يفلس.وفي قول خامس: 
وعلى قياد معنى كلّ قول منها؛ فإن أتى بشيء في ماله مماّ يزيله عمّا قـد صـحّ 
بعد أن كان ما قد حدّ فيه؛ بطل على قياده؛ لأنّ الحدود هي التي تجمع المحدود، 
فتمنـع علــى حصـرها لــه مــن أن تـدخل فيــه مــا قـد خــرج عنــه علـى حــال، أو يخــرج 

ه ما دخل فيه بلا جدال، فكيف علـى هـذا يجـوز أن يصـحّ مـا جـاوزه إلى غـيره عن
فيكــون ثابتــا؛ كــلا لا ســبيل إلى هــذا، ولا مجــاز لفســاد التــزويج والتســرّي بمــا يملكــه 
مــن الإمــاء بمثــل هــذا علــى حــال. وإن لم يــدخل الصــداق علــى الغرمــاء في المــال؛ 

يهمـــا؛ لأنيّ لا أراه ولا أعرفـــه لأنـّـه معـــنى آخـــر، فكيـــف يجـــوز أن يقـــدح بـــالتحريم ف
عمّن رآه، وإن قضى من بعد بتلك الإماء في المظالم والـديون؛ فهـو كـذلك؛ لأنـّه 
مطلـق الإباحــة، فـلا يــدخل تحـت الحجــر علــى أحـد مــن البشـر ولــو صـحّ كــره مــن 
ـــه محظـــور  ـــاح، فـــالقول ب ـــع المب ـــه (خ: فيـــه) حجـــره؛ لأنـّــه مـــن من حـــاكم لبطـــل علي

يجــوز في موضــع مــا لا جــواز لــه في إجمــاع ولا رأي في  والعمــل بــه محجــور، فكيــف
اتفّاق واختلاف بالرأي، وما جـاز فيـه الـرأي فكـلّ أولى بـه أن يكـون فيـه علـى مـا 
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جاز له فيما له أو عليه ما كان الأمر فيه إليه، فـإن رجـع إلى غـيره مـن أولي الأمـر 
ظــاهر الأمــر  في موضــع الخصــومة لــه في شــيء لغــيره ممـّـن تكــون لــه الحجّــة فيــه في

/ فيكون النظر فيه إلى من هـو الأولى بـه، لا إليـه فيمـا يحكـم بـه مـن هـذا لـه ٣٦/
أو عليه، فاعرفـه فيمـا جنـاه مـن المظـالم لأمـيره أو غـيره محرّمـا. وإن كـان مسـتحلا؛ 
فــلا شــيء عليــه مــن بعــد التوبــة إلا ردّ مــا بقــي في يــده إلى أهلــه، والقــول في بدلــه  

كـاد أن يقـع عليـه الاتفّـاق يومـا مـا، وعسـى   )١(غرم فيه لماكذلك، وما أتلفه؛ فلا 
في بــدل الشــيء أن يكـــون غــير الشــيء نفســـه علــى رأي؛ فيكــون علـــى قيــاده ممــّـا 
أتلفه، وعلى الأمير فيما جنى على نفسه في هذا بأمره مثل ما عليه من الضـمان؛ 

ل فيما لأّما شريكان في موضع التحريم منهما، وعلى سواء في موضع الاستحلا
يـذهب علــى أيــديهما مــن المظــالم أو يبقـى، ولا فــرق فيمــا بينهمــا؛ لأنّ كــلّ واحــد 
منهمــا مــأخوذ بــالجميع في الحكــم، وعليــه تأديــة الكــلّ في موضــع لزومــه؛ لأنــّه مــن 
التعاون على الإثم والعدوان حتىّ يصحّ عند من كان على هذا من الأعوان الـبراءة 

مان، وإلا فـــلا. وإن كـــان أحـــدهما مســـتحلا لهـــذا الســـلطان مـــا لزمهمـــا مـــن الضـــ
والآخر محرّما؛ فلكلّ واحـد منهمـا حكمـه، وعلـى كـلّ واحـد منهمـا أن يسـعى في 
فكاك رقبته مماّ دخل فيـه بـأداء مـا قـد لزمـه طوعـا بمـا يكـون فيـه لـه وجـه خـلاص، 
قبل أن يؤخذ منه لأهله كرها يوم لات حين منـاص، وعليهمـا أن يخرجـا في تأديـة 

ما من هذا لمن لم يحضرهما في موضع القدرة في الحال علـى الخـروج؛ لعـدم ما عليه
/ أن لـــو كانـــت في المـــال أو الـــنفس أو العيـــال؛ إذ لا ٣٧الموانـــع الموجبـــة لعـــذرهما /

يلـزم مــن كــان علـى هــذا أن يمضــي لوجـود مــا بــه يقضـي، إلا بالصــحّة مــن البــدن، 

                                                 
  ق: بما. )١(
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لّ وجهــة هــو موليّهــا، والــتي والأمــن في حالــه علــى نفســه ومالــه، وجميــع عيالــه في كــ
تكون تاركهم فيها مع ما يلزمه لهـم إلى حـدّ الرجـوع، وعسـى في الـزاد والراحلـة في 

لك)، موضع ما يحتاج لـه إليهـا، أو مـا لابـدّ منهمـا أن يكـون علـى ذلـك (خ: كـذ
الـتي يبلـغ منهـا إليـه علـى خـبرة منـه ـا، أو دليـل لا  هوالقول في الدلالة على طريق

، ومعرفة من لـه الحـقّ في لزومـه ومكانـه القـائم بـه في يومـه كـذلك؛ إذ يخشى عذره
لــيس عليــه أن يجــري فيمــا لا يــدري، ولا أن يخــرج إلى غــير موضــع معلــوم، ولا إلى 
من لا يعرفه ولا يقدر أن يستدلّ على معرفته بمعنى مفهوم، وإنمّا عليه فيمن يعرفه 

مــن وجــوه الاحتيــال، وإلا فالنيـّـة في الحــال، ويرجــو بلوغــه فيقــدر عليــه بمــا أمكنــه 
بالخروج متى أمكنـه مجزيـة لـه فيمـا قـد عرفـه لمـن عرفـه، وإن عـرف المـال الـذي لزمـه 
منه الضمان أو التبعة؛ جاز له أن يؤدّيهما إلى من لـه يـوم الأداء حـتىّ يصـحّ معـه 

   أنهّ لغيره حال لزومها.
نـّه لـه يـوم لـزوم ذلـك إنـّه لـيس لـه أن يسـلّمه إليـه حـتىّ يصـحّ أوفي قول ثـان: 

  عليه.
ولعلّ هذا أن يكون من الأوّل أصحّ؛ لأنهّ مماّ يمكن فيه كون الانتقال؛ فكيف 
يصــحّ لأن يكــون لــه علـــى حــال لا علــى علـــم، ولا في صــحّة موجبــة لحكـــم، ولا 

/ الأسباب الموجبة لمعنى الاطمئنانة؛ فيجوز في الواسع حتىّ يصحّ ٣٨لشيء من /
وذهـب عـن علمـه؛ فهـو في يديـه، ولا يلزمـه فيـه خـروج ولا  غيره، وما خفي عليه،

غرمه إن تلف حـتىّ يعرفـه فيؤدّيـه علـى مـا يلزمـه في الحكـم، أو يجـوز لـه في الواسـع 
إليــه، أو إلى مــن يقــوم فيــه مقامــه، أو يحضــره المــوت علــى ذكــره فيوصــي بــه علــى 

بـا مـن عقابـه، إن الصفة، ويشهد عليه كما أمره االله بـه في كتابـه رغبـا في ثوابـه وره
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أمكنه الإشهاد كذلك، وإلا فكما أمكنه حتىّ يجد من يكون في موضع الحجّة له 
   وعليه في ظاهر الأمر، وإلا فاالله أولى بعذره فيما لا يقدر عليه.

معرفتــه في حــال؛ أنــّه  ىفيمــا لا يــدرى ربــّه في الحــال، ولا يرجــوفــي قــول ثــان: 
يكــون لبيــت مــال المســلمين، وعلــى قيــاده إن صــحّ؛ فيجــوز فيــه جميــع مــا يجــوز في 

   بيت المال من شيء.
إنـّه يجعــل في بيــت المـال علــى ســبيل الأمانـة لربــّه؛ عســى أن وفـي قــول ثالــث: 

   يصحّ في يوم فيدفع إليه.
، وخلاصا لنفسـه في إنّ له أن يفرّقه في الفقراء صدقة عن ربهّوفي قول رابع: 

من أيّ موضع لزمه علـى الأصـحّ في هـذا إن صـحّ هـذا الـرأي،  )١(أيّ موضع شاء
ويخـرج فيــه علـى قيــاده في رأي آخـر أنـّـه يفرّقـه في بلــد مـن لــه حـقّ إن عرفــه، أو في 
الموضع الذي لزمه فيـه، ويخـرج فيـه مـن الـرأي فيلحقـه في تفريقـه إن كـان في المصـر 

قه في البلد الـذي لزمـه فيـه. وإن كـان في غـيره مـن الأمصـار؛ الذي لزمه فيه أن يفرّ 
/ ويكون هو كغيره فيه على ٣٩فرّقه حيث أراد كما يختار من القرى والأمصار، /

قياد معنى هذا الرأي، وعسى أن يخرج في إنفاذه على رأي آخر أن يكون في غيره 
لــه؛ فيخــرج فيمــا ممــّن جــاز لــه؛ لأنّ مــا عليــه لا يكــون لــه، وعلــى رأي مــن أجــازه 

أتلفه، فلزمه ضمانه أن يكون له أن يبرأ نفسه مماّ قد لزمه لمن لا يعرفه، ويكون له 
على قياده خلاصا، فإن وجد ربهّ بعد أن أتلفه كذلك في تفريقه خيرّه بين الأجـر 

لا غرم عليه؛ لأنهّ فرّقه على السـنة، . وقيل: والغرم، وأيّ شيء اختاره منهما؛ فله
لموت على غير هذا فيه من ربـّه؛ ففـي الوصـية بـه اخـتلاف بـالرأي في وإن حضره ا

                                                 
  ق: شيئا. )١(
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لزومها عليه، وعلى رأي من تلزمه الوصيّة به. فـإن صـحّ ولم يخـتر الأجـر سـلّم إليـه 
مـــتى قـــدر عليـــه أو إلى مـــن يقـــوم في الحيـــاة مقامـــه أو بعـــد الوفـــاة. وإن لم يصـــحّ؛ 

 الفقــراء مــرةّ أخــرى شــيء، فلــيس علــى الوصــيّ في المــال ولا الورثــة مــن تفريقــه في
ولكنّــه فيــه يكــون مــتى صــحّ؛ فيوصــي بــه لربــّه مــن (خ: مــتى) صــار إليــه وارثــا بعــد 
وارث حـتىّ يصـحّ ربــّه؛ فيـدفع إليـه مــتى قـدر عليـه أو إلى مــن يقـوم في الحـقّ مقامــه 
عــن رأيــه أولا فكلّــه لجــوازه ســواء، ومــن هــذا مــن المشــاق مــا لا يخفــى علــى مــن لــه 

يه، ومن توسّع بالأوّل منهما في موضع جوازه له؛ فقد اسـتراح مـن  أدنى بصر بما ف
كلفــة مــا يلقــاه مــن التعــب في ذلــك طــول بقائــه، وعســى في هــذا أن يكــون هـــو 

/ ٤٠الأولى به ولوارثه من بعده علـى رأي مـن أجـاز تفريقـه في ذوي الحاجـة مـن /
م، أو مـن يكـون الفقراء؛ لا على رأي من يجعله موقوفا إلى أهله لا غاية لـه إلا هـ

له من بعدهم مالهم، أو يأتي عليه الحشـر كـذلك؛ فإنـّه بتفريقـه كـذلك لا يـبرأ مـن 
ــدّ لــه مــن أن يوصــي بــه. وعلــى رأي مــن يجعلــه لبيــت  ضــمانه، وعلــى قيــاده؛ فلاب
المـــال أو يوضـــع فيـــه أمانـــة فعســـى أن يلحقـــه معـــنى الاخـــتلاف في لـــزوم الوصـــيّة، 

ت لمن هي من الـرأي والاخـتلاف بـالرأي؛ وعلى حسب معنى ما يخرج في اهولا
فيلحق على حال ما استغرقته الحقـوق مـن المظـالم والتبـائع والـديون مـن مـال حـتىّ 
لا يفيء بما فيه، ولا يدرك قسمه إن لم يصطلح الغرمـاء علـى أمـر جـائز في رضـى 
عن صلح لا يمنع من جوازه مانع بعد أن يقضي ا فيه، أو يقع التراضي عليه بما 

حّ فيه أو في شيء من ذلك. وعسى أن يجوز من القائم وله ولمن لا يملك أمره ص
علــى نظــر الصــلاح في مالــه حالــة ذهابــه بــه في غــيره، وإن لم يقــع الصــلح هنالــك 
ويقدر كونـه لمـانع مـن جـوازه كـذلك؛ فحكمـه (خ: وحكمـه) مـا لم يحكـم بـه، أو 

ه، إن لم تكن عين المظـالم؛ ينزل بمنزلة ما حكم به في ذلك لمن هو في يده لا لغير 
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لأنّ الحقوق على لزومها له تكون في ذمّته على حال ما لم يحكـم ـا في المـال أو 
يموت على ما به وعليه، فتنتقل فيه. فإن أمكن تقسيطه علـى مـا بـه مـن حـقّ لمـن 
يعرفـه أوّلا، وكلّهـا علــى وجوـا فيــه بالسـوي، ويكـون لكــلّ منهمـا علــى مقـدار مــا 

/ أن يخرج فيما لا يـدري لمـن هـو أن يرجـع علـى ٤١تحقّه، وعسى /يكون له فيس
ــّــه  ــّــه الأكــــبر في موضــــع الخفــــاء لرب رأي مــــن أجــــازه للفقــــراء أو لبيــــت المــــال إلى رب
الأصغر؛ فإنهّ الملك الحقّ؛ فله جميع الخلق، فهم وما يملكونه مـن شـيء في ملكـه، 

لا يظلم ربّك أحدا. أو وله أن يأخذه ممّن شاء ولمن شاء ومتى شاء إلى أن شاء و 
يظنّ أنّ الأرض وما ينـزل فيهـا ومـا يخـرج منهـا لغـيره، كـلا إّـا لـه لا لغـيره؛ يورثهـا 
من يشاء من صالح في عباده أو طالح، وكلّ من رزقه منها رزقـا وملّكـه إيـّاه حقّـا؛ 
فهو له ولمن يكون له من بعده ما صحّ فعلم، فإن جهل ربهّ عاد إلى من لا يخرج 

 عن ملكه طرفة عين؛ لأنّ القواري إلى أهلهـا، ولـيس المـال ومـا أشـبهه في في حين
كم إلهـيّ) إلا يد من يكون في يده يستمتع ما عن حكم التمليك، (خ: عن ح

مسترجعة إلى مالكها في الأصـل الحقيقـي، ولـه أن يفعـل فيهـا  عارية في ملك مجاز
كه شيء؛ فلا يفعل إلا الحقّ. ما أراد؛ واالله لا يقول إلا الصدق، ولا يخرج عن مل

وعلــى قيــاد معــنى هــذا الــرأي إذا صــحّ؛ فتكــون لرجوعــه إلى االله مــن حقوقــه لا مــن 
حقــوق عبــاده، ويلحقــه في الــرأي مــا صــحّ مــن الاخــتلاف بــالرأي علــى لزومــه في 
تــأخيره عمّــا يكــون للعبــاد مــن حــقّ، أو تقديمــه عليــه، أو تســاويهما، أو تقــديم مــا 

همـا، أو يجـوز لـه علـى رأي مـن يـرى تـأخيره أن يقـدّم علـى غـيره تقدّم في لزومه من
مماّ صحّ معه ربهّ من علمه أو لقيام الحجّة به، إن أمكنه فيما في يده مـن مالـه أن 

/ أو يدفعــه إلــيهم كمــا لهــم عليــه جملــة بالرضــى علــى مــا ٤٢يقســمه بــين غرمائــه، /
ء في موضع جـوازه؛ ذكرناه فيما مضى، أو يقع التراضي فيه على ما جاز من شي
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فــإن بقــي في يــده لمــال االله تعــالى شــيء مــن المــال؛ أخرجــه فيــه، وإلا فمــتى أمكنــه 
فقــدر عليــه. ويخــرج علــى رأي آخــر أن لا يكــون عليــه بعــد المتــاب إلى االله شــيء 
فيما له عليه من حقّ لقول من يقول في حقوقه تعالى: إنهّ لا يلزمه من بعد التوبة 

يخــرج مــن الصــواب في الــرأي. وإن كــان العكــس أظهــر  فيهــا قضــاء، وعســى أن لا
والقــول بــه أكثــر؛ فــإنّ هــذا ممــّا لــه قــوّة في الأصــل؛ فــأنىّ يجــوز أن يخــرج مــن العــدل 
فيما يكون له تعالى مـن حـقّ؛ إنيّ لا أعلمـه كـذلك فيمـا لـه علـى حـال، ولا فيمـا 

أنـّـه  يرجــع إليــه مــن عبــاده مــن مــال علــى هــذا الــرأي، لا علــى رأي مــن يــذهب إلى
لابــدّ مــن أن يقضــي؛ فــلا يــرى فيــه الاجتــزاء بالتوبــة عــن الأداء، فإنــّه يكــون كغــيره 
من حقوقه، وإن وسع له في تأخيره؛ فلابدّ له مع القدرة من أن يؤدّيه، أو يحضـره 
الأجــل المســمّى قبــل الأداء علــى مــا يجــوز لــه فيوصــي بــه فيكــون مــن جملــة مــا لربــّه 

يــراه لأهلــه موقوفــا، ولا رأي مــن يجيــزه أو يفــرّق  عليــه في مالــه، ولا علــى رأي مــن
فيمن جاز له صدقه عن ربهّ من كلّ وجـه، فإنـّه علـى هـذا كغـيره ممـّا هـو مثلـه مـن 
حــقّ يكــون للخلــق في تقديمــه وتــأخيره قبــل أن يحضــر وقتــه أو بعــد حضــوره. فــإن 

قـــه بقــي في حياتـــه علــى حالـــه لم يــؤدّه في مالـــه، إلا أنــّـه أوصــى بـــه بعــد وفاتـــه؛ لح
/ معنى الاختلاف بالرأي في الموضع الذي فيه بالعدل يوضع؛ فجاز للوصيّ ٤٣/

أن يفرّقــه فــيمن يجــوز لــه علــى رأي مــن أجــازه لهــم، فــإن صــحّ ربــّه؛ خــيرّ بــين أجــره 
   وغرمه كما مرّ في حكمه.

أن لــيس لــه ذلــك إلا بــرأي الورثــة إن كــانوا ممــّن لهــم الــرأي في وفــي قــول ثــان: 
هم مـا جـاز لهـم، وإلا فـلا جـواز لـه؛ لأنـّه مـتى صـحّ ربـّه فاختـار أمرهم، فيجـوز مـن

الغــرم؛ رجــع بــه إلى مــال الهالــك، ولا لــوم ولا إثم؛ فلأجــل هــذا لم يجــز إلا بــرأيهم، 
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فإن فعل عن رأيه دوم؛ فهو لما أخرجه من المال ضامن علـى رأي مـن يوجبـه لـه 
  لا على كلّ حال. 

؛ جـاز لـه، وإلا )١(مـر الموصـي وإجازتـهفي هذا إن فعلـه عـن أوفي قول ثالث: 
فيـه؛ فهـو  )٢(فلا، إلا برأي الورثة. وما صحّ ربـّه مـن قبـل أن يقضـي بـه فيمـا أجيـز

لــه بقــي فحضــر، أو غــاب عــن الوفــاء، أو فــني فصــار لوارثــه، أو فيمــا لــه أو عليــه؛ 
فيقضــي في الحقــوق أو الوصــايا في موضــع ثبومــا علــى حســب مــا يجــوز فيــه مــن 

فيه وأمره علـى الخصـوص في هـذا، والعمـوم في موضـع مـا جـاز لـه أن  رأي الوصيّ 
يقتضي ماله من حقّ على غيره أو معه فيقتضي عنه ما أوصى به مماّ لـه أو عليـه، 

، أو )٣(فيجوز لأن يدفع إليه ما لم يصحّ عليه مـن الخيانـة مـا بـه تـزول عنـه الأمانـة
زه من شيء أوصـى بـه مهمـلا يجعل له الوصايا في قضاء ما عليه، أو ما صحّ جوا

لغــيره، فيجــوز لــه أن يســلّم إليــه في قضــاء مــا لــه أو عليــه في موضــع مــا يكــون ثقــة 
فنجيزه أنهّ قد أنفذه في دينـه، أو فيمـا جـاز مـن وصـاياه علـى معـنى الاطمئنانـة في 

/ الحاكم بدفعه فيما صحّ ٤٤الخلاص لا الحكم، فإنهّ مماّ لا يجوز فيه حتىّ يأمره /
فيه مـن وصـيّة أو ديـن أو يرضـى بـه الـوارث في موضـع مـا يكـون لـه فيـه  فقضى به

الرضى، فإن لم يكـن لـه وصـيّ مـن نفسـه ولا غـيره ممـّن يجـوز منـه فيصـحّ؛ جـاز لـه 
أن يقضــي بــه فيمــا صــحّ معــه مــن ديونــه أو وصــاياه علــى وجــه العــدل في إنفــاذه 

بالمنع إلا برأي الورثة على ما جاز، أو بحكـم  وقيلفيهما، أو فيما يكون منهما. 

                                                 
  ق: أجاز به. )١(
  ق: أخبر. )٢(
  ق: إلا ما أنهّ. )٣(
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ثابـت فيمـا صـحّ مــن حـاكم عـدل، وإلا فــلا، وعلـى هـذا يكــون في تأديـة مـا لزمــه 
يبيع من ماله لغير حاضر لوفائه، ولا [أن] من الحقوق لغيره من ماله، وليس عليه 

م أو لمن لا يملك أمره في موضع ما لا يكون لهما قائم يمكنه به الخـلاص في الحكـ
ير معنى؛ فكيـف يجـوز أن ما أشبهه مماّ يلزمه معه؛ لأنهّ مماّ لا نفع فيه، فهو بيع لغ

وعســى أن لا يكــون لــه في موضــع مــا لا فائــدة لــه، وإنمّــا لــه وعليــه أن  يكــون عليــه
يبيــع لوفــاء مــن حضــره مــن الغرمــاء ممـّـن يملــك أمــره في موضــع لزومــه بالطلــب في 

، أو ممــّـن يقـــوم في الحكـــم مقـــامهم في الحـــال ذلـــك، أو مـــا أشـــبهه مـــنهم في ثبوتـــه
فيكــون عليــه، وإلا فالمــال في يــده ومــا يكــون منــه فيــه مــن التصــريف في شــيء مــن 
أمــوره في فــرع أو أصــل؛ فــلا يــردّ علــى حــال بعــدل؛ لأنــّه غــير باطــل ولا ممنــوع منــه 
بحــقّ، مــا لم يكــن مــن الحــاكم لــه مــا بــه يمنــع مــن تصــريفه في غــير مــانع لــه، ولوارثــه 
مثل ما لـه؛ لا في تصـرّفه علـى حـال شـيء آخـر في المـال، ولا فيمـا أوصـى بـه مـن 

نفســـه ممــّـا لربــّـه، ولا ممــّـا  ئلمـــن لا يعرفـــه؛ إذ لـــيس لــه أن يـــبرّ  حــقّ االله أو مـــن صـــحّ 
/ الفقراء؛ لأنهّ مماّ علـى غـيره؛ فكيـف يجـوز لـه أن يـبرئ ٤٥يكون المرجع فيه إلى /

تـــاب إلى االله ممــّـا لا توبـــة عليـــه فيـــه؛ لأنــّـه لا مـــن نفســـه ممــّـا لا عليـــه، أو يجتـــزئ بالم
عملــــه؛ إنيّ لا أرى ذلــــك كــــذلك، وإن جــــاز لــــه أن يأكلــــه لفقــــره علــــى رأي مــــن 
أجازه، ولا في الوفاء من خيره لأحد دون غيره، أو البخس في حقّ عن مقدار مـا 

ر في يستحقّ، فإنهّ ممـّا لـيس لـه فيمنـع مـن ذاك بـالحقّ ويـدفع إلا بـرأي مـن لـه الأمـ
رأيــه مــنهم، وإلا فــلا، لهجــوم مــا عليــه فيمــا يتركــه أجمــع، لا في شــيء دون شــيء 
ولكن في البيع لمثل هؤلاء لغير معنى لفائدة تكون لـه فيمـا لـه أو عليـه، فـإنّ الـترك 
لمقــدار مــا يكــون لهــم في مــال الهالــك في يــد الــوارث يأكلــه غلّــة لا غــير، أولى مــن 

ا ليس له حتىّ يلزمه الأداء لمن غاب عن الوفـاء، أو بيعه لغير معنى لشيء؛ فإنهّ ممّ 
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لمن لا يملك أمره من الغرماء فيكون عليه، أو يجوز أن يكـون لـه وجـه في الخـلاص 
على الواسع به فيكون له، وإلا فهو على حاله في يده ما كـان فيـه وفـاء لمـا عليـه، 

مــا لزمــه إنفــاذه في وإلا فــالبيع أولى بــه في موضــع مــا لا يــوفي بجميــع مــا فيــه لإنفــاذ 
الحين أو جاز، وتـرك مـا يكـون للغائـب في يـدي ثقـة، وكـذلك مـن لا يملـك أمـره، 

بجوازه لوارثه في موضع المخافة على المال من فواتـه بمـا يكـون مـن الأحـداث  وقيل
في الزمان فيحفظه ثمنـا حـتى ينفـذه فيمـا يصـحّ عليـه مـن حـقّ لغـيره لا يحتمـل، إلا 

حالـه أوصـى بـه لمـن لـه أو لم يـوص بـه، أو فيمـا أوصـى بـه أنه باق في لزومه علـى 
فصحّ ثبوته في ماله إلا ما كان الله من حقّ، فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في 

/ إن لم يصحّ فيه أنه أوصى به على حال، وعلى ثبوتـه ٤٦لزوم إنفاذه من المال /
موتــه؛ لا في فهــو ممـّـا يختلــف بــالرأي في موضــع كونــه مــن رأس المــال أو ثلثــه بعــد 

الحيــاة، فإنــه لا كــذلك فيهــا، والفــرق بينهمــا ظــاهر المعــنى، فــلا مريــة ولا إشــكال، 
  فأنى يخفى على من له أدنى بصر يقدر به على النظر في مثل هذا.

وعلى الوصيّ أو الوارث في حقّ كلّ ذي حقّ أن يخرجه مـن حيـث يخـرج، فـلا 
لمـــوطن ولا غـــيره في شـــريك لـــه يجـــاوز الحـــقّ في حـــقّ إلى مـــا لا يجـــوز لـــه في هـــذا ا

في فعـــل لشـــيء ولا في تركـــه في تقـــديم مـــال االله  )١(بـــالميراث في المـــال، ولا في غـــريم
على مال عباده كرها من الديان وإن تقدّم لزومه بالزمان، ولا أن يساويهما لقـول 
من رأى ذلك فيهما، إلا بالرضى على ما جاز، ولا أن يخرجـه مـن رأس المـال؛ لا 

ن الورثــة في موضــع مـــا يكــون لهـــم الحجّــة فيــه؛ كـــان رأس ذلــك هـــو عــن رضــى مـــ
الصــواب مــن الآراء فيــه بــالرأي، فلــيس لــه أن يلزمــه غــيره جــبرا، ولا أن يقضــي بــه 
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علــى أحــد مــن ديانــه قهــرا، فاعرفــه فيمــا تمكــن فيــه القســمة في موضــع الوفــاء مــن 
لك حــتى يبلــغ بــه المــال بمــا فيــه، أو العجــز عــن الجميــع فنــزل إلى التوزيــع، فإنــه كــذ

الأمر إلى ما لا يدرك قسمه؛ فيعطي كلّ ذي حقّ سـهمه لكثـرة الحقـوق في قلّتـه، 
وعدم الاصطلاح فيها على شيء مماّ جاز فيه أو امتنع جوازه، فنزل العذر وارتفع 
التكليـف لوجـود العجــز عـن توزيعــه علـى مقــدار مـا فيــه؛ فيكـون مــن اهـول ربــه، 

لبيـــت  )١(التنـــازع فيـــه بـــالرأي لا بالـــدين، فيكـــون ويلحقـــه مـــن الـــرأي مـــا صـــحّ مـــن
/ المال على رأي، وللفقراء على رأي آخر، فيجوز لوارثه أن ينتفع منـه بمـا لا ٤٧/

يخرجه إلى حدّ الغنى، وإن ترك في يده ينفق منـه علـى نفسـه وعيالـه كمـا جـاز لـه؛ 
بـــه في قـــول  لا في إراثـــة، ويفـــرق البـــاقي علـــى أولي الفاقـــة ممــّـن يجـــوز لـــه؛ فـــلا بـــأس

المسلمين على رأي من أجازه، وإن أخرج إلى من يؤمن على مثله؛ جاز فيـه علـى 
قول من يجيـز الانتفـاع بـه، وإذا كـان هـذا ممـّا يجـوز في مماتـه؛ فكيـف يجـوز أن يمنـع 
من جوازه في حياته مهما شاء أن يخرج مماّ في يده إلى المسلمين لمعنى الخلاص مماّ 

راه (ع: لأراه) مــن الجــائز لــه؛ فــالعروض يفرقهــا، والأصــول لا يــدرك ربــه، إني لا أ
يجعلها صافية ينتفع ا الآخر كما انتفع ا الأوّل. وإن باعهـا وفـرق ثمنهـا صـدقة 
عــن رــا؛ جــاز لــه علــى نيــة الأداء لمــا يلزمــه لــه مــتى صــحّ معــه فقــدر عليــه، وإن 

مــه لمــن لا يعرفــه بعــد تركهمــا في يــده ينتفــع مــا أيــام حياتــه، وأوصــى مــا فيمــا لز 
وفاتــه؛ لم يخــرج مــن الصــواب في أمــره؛ لأمــا مالــه، وعســى في هــذا أن يكــون بــه 
أولى؛ لأنّ لـــه تـــأخيره؛ ولأنّ أهـــل الحقـــوق يمكـــن أن تقـــوم لهـــم الحجّـــة عليـــه فيقـــع 
مــنهم الاصــطلاح فيمــا لهــم علــى مــا جــاز، أو يقــدر االله لــه مــن المــال مــا يقــدر بــه 
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ون قد أتلف على هذا ما في يـده؛ فيبقـى في حالـه علـى على الوفاء في حال؛ فيك
ما به، وليس في يـده مـا يقضـي بـه مـن المـال شـيء علـى قـول مـن يلزمـه لربـّه فيمـا 
فرّقــه مــن حقّــه مــتى صــحّ معــه مــن علمــه، أو مــن غــيره ممــّن تقــوم بــه الحجّــة فيــه أو 

مـا ذلـك / حـال، و ٤٨عليه، وليس هـذا مـن المحـال؛ لأنـّه ممـّا يمكـن أن يكـون في /
مـــن ظهـــوره في النـــاس بالإضـــافة إلـــيهم فيمـــا  )١(علـــى االله بعزيـــز، وإن وقـــع الإيـــاس

يرجـى مــن شــيء أو يخشــى؛ لا إلى مــا يمكــن كونــه أو لا يمكــن؛ فيســتحيل إمكــان  
ــة،  كونــه في زمــان؛ لأنّ القــدرة الربانيّــة صــالحة لأن يمكــن فيهــا فتكــون لأســرار إلهيّ

حســب مــا يلزمــه أو يجــوز لــه مــن الإشــهاد  وإن لم يمكــن؛ ففــي الوصــيّة مــا علــى
نــوع خــلاص، ولــيس عليــه أن يكلـّـف في ديــن االله مــا لا يقــدر علــى النهــوض بــه 
لعجزه، واالله أولى بعذره في موضع العجز عن القيام بشيء لا يقدر عليه في نفس 
أو مال؛ لأنّ العاجز معذور من فضل الغفور، ومن عذره مولاه عن شـيء لم يجـز 

زمه إياّه؛ وكلّ أدرى بما في نفسه؛ هـذا مـا لا يجـوز غـيره في هـذا وغـيره، لغيره أن يل
ألا وإنّ في هذا سعة له مـن الضـيق في غـيره ممـّا يلقـاه بـه علـى شـكره مـن النصـب 
في مكابدة فقره لاسيما حالة عسره، إلا أنّ الفقر بعد الغـنى علـى الـنفس شـديد، 

رحم عزيـــز قـــوم ذلّ، وغـــنيّ يـــ«أن  �وعســـى أن يكـــون لهـــذا المعـــنى أمـــر النـــبيّ 
لمــا فيهمــا علــى مــن ابتلــي منهمــا أو بشــيء منهمــا، ولكــن الصــبر علــى  )٢(»افتقــر

شدائد الدنيا وضرّها أهون من الصبر على النار وحرّهـا؛ لأنّ عـذاب الآخـرة أشـدّ 

                                                 
  ق: لا بأس. )١(
؛ وابن الجوزي في ٧٣٤أخرجه بمعناه كل من: القضاعي في مسند الشهاب، رقم:  )٢(

  .٠١/٢٣٦الموضوعات، كتاب العلم، 
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وأبقى؛ فـلا لـه منتهـى، فليعمـل بمـا هـو أصـحّ وأقـوى فإنـّه بـه أولى؛ لأنـّه أقـرب إلى 
وسّع بالتوبة فاجتزى ا على ما جاز له فيما لزمه لمن لا يعرفه عـن التقوى، وإن ت

/ وإن كان ما ٤٩الأداء بقي المال له ولوارثه من بعده ما لم يصحّ ربهّ ولا حرج، /
في يـــده هـــو عـــين المظـــالم؛ فهـــي لأهلهـــا بمـــا زاد فيهـــا ونمـــا منهـــا؛ فـــإنّ الزيـــادة لهـــم 

بتحريمه لا في موضع الدينونة، فإنهّ  والنقص عليه في موضع لزومه لانتهاك ما دان
  في معنى ما أتلفه.

ومختلــف في ضــمان مــا يكــون مــن الغلّــة مــن بعــد الرجعــى إلى االله إن تلــف مــن 
لــيس . وقيــل: بلزومــه فقيــلقبــل أن يبلــغ إلى مــن لــه بمــا جــاء مــن قبــل االله تعــالى، 

عليه من ضـمانه شـيء. وإن كـان إتلافـه لا كـذلك؛ فهـو تبـع لأصـله؛ فليـدفع إلى  
كــلّ ذي حــقّ حقّــه بعينــه مــا بقــي في يــده فقــدر علــى تمييــزه مــن غــيره، ولا يعطــي 
أحدهم مال الآخر، فإنّ لكلّ ما له لا ما لغيره، وله متى ظفـر بـه أن يأخـذه كمـا 

جـوازه في الجهـر، وسـراّ في موضـع  قدر على أخذه جهرا في موضع مـا لا يمنـع مـن
العجــز عــن اــاهرة أو المنــع لــه بــالحقّ في ظــاهر الأمــر؛ لأنــّه في علمــه لــه لا لغــيره، 
فكيـــف يجـــوز أن يمنـــع مـــن جـــواز أخـــذه لـــه علـــى مـــا جـــاز لـــه؟ إنيّ لا أرى ذلـــك، 
فاعرفه كذلك فيما قد عرفه بما لا شكّ فيه أنّ له، وليس له فيما يكون لغيره، ولا 

ا لا يدريــه لمــن هــو أن يأخــذه بــدلا مــن حقّــه، ولا لمــن في يــده أن يعطــي كــلّ فيمــ
واحد ما ليس له، فإنّ ذلك مماّ ليس لـه، وعليـه ضـمان مـا أضـاعه مـن شـيء قبـل 
بلوغــه إلى أهلـــه علـــى الوجــه الـــذي يلزمـــه، أو يجــوز لـــه فيـــه مــن تســـليمه فيـــبرأ مـــن 

  ضمانه. 
يكـــون في موضـــع التســـاوي في  ومـــا لم يقـــدر علـــى تمييـــزه، فعســـى في النـــوع أن

الجودة والرداءة شركة بـين أهلـه، وعلـى مقـدار مـا يكـون لكـلّ فيـه مـن الشـركاء إن 
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/ يكــال أو يــوزن، يصــحّ فيمــا بيــنهم قســمة في الحكــم، وإلا فــإلى ٥٠صــحّ فيمــا /
الصلح يرجع به إن لم يصحّ، وفي موضع التفاضـل أو التخـالف في النـوع كـذلك، 

ع جــوازه؛ فالغرامــة في موضــع التحــريم بالمثــل لحــقّ كــلّ ذي فــإن عــدم كونــه أو امتنــ
حــقّ فيــه كمــا يكــون عليــه، إلا أن يقــع التراضــي علــى القيمــة ويصــير المغــروم لــه، 
فيجوز له أن يؤدّيه فيما لزمه من ذلك أو غـيره، ومـا جـاز لـه فيـه جـاز لغـيره منـه؛ 

كاء علـى شـيء ممـّا لأنهّ في الحكم قد صـار لـه بـالغرم إن لم يقـع التراضـي مـن الشـر 
يجـوز لهـم أو امتنـع جـوازه لا قبـل ذلـك؛ لأنـّه لهـم في الأصـل لا لغـيرهم، ولـيس لــه 
من قبله أن يعطي أحدا منهم شيئا من ذلك عمّا صحّ له فيـه، ولا لمـن يعطيـه أن 
يأخذه؛ وإن كان في مقدار حقّه أو دونه إلا برأي الشركاء إن كانوا في حالهم ممّن 

م؛ فإن أخذ من ذلك شـيئا؛ فهـو في ضـمانه لشـركائه إلا مقـدار لهم الرأي في ماله
  ما يكون له من حقّ فيه. 

إنّ له أن يأخذ مقدار حقّه من نوع ماله لا من غيره ممـّا دونـه وفي قول ثان: 
  أو فوقه، ولا في زيادة عليه. 

إنّ لــه أن يأخـذه مــن مثلـه أو دونــه ولـيس لــه ممـّا فوقــه؛ لأنّ وفـي قــول ثالـث: 
قد صار في معنى المشترك في حكمه، وقد بلغ إلى مقدار مـا يحكـم لـه بـه أو  المال

  دونه. 
إنّ له أن يأخذه مماّ فوقـه بالصـرف إن لم يبلـغ إلى مثـل مـا لـه وفي قول رابع: 

فيه؛ لأنهّ مماّ يحكم به فيما صـحّ اشـتراكه فيمـا بيـنهم لاختلاطـه، ولابـدّ علـى هـذا 
حّ في حكمـه علـى غـير الرضـى كـون قسـمه إلا فيما يكون من أنـواع أو ممـّا لا يصـ

ثمنا في موضع عدمه مـن أن يبـاع ليقسـم كـذلك علـى مقـدار مـا يكـون مـن الـثمن 
/ رأي آخـــر؛ فيجـــوز في قســـمها لأن ٥١لكـــلّ منهـــا في الحـــال إن صـــحّ، وعلـــى /
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يكــون بالقيمــة غــير أنّ الأوّل أكثــر مــا في مثــل هــذا يــذكر إلا بالرضــى في موضــع 
صحّ ما لكلّ فيه أو القيمة له فالصلح وإلا فقد مضى مـن القـول جوازه، وإن لم ي

فيه ما يـدلّ عليـه في موضـع التحـريم؛ لا في موضـع الاسـتحلال في خلطـه فإنـّه ممـّا 
لا ضــمان عليــه فيــه؛ فكيــف يصــحّ أن يرجــع إليــه؟ كــلا بــل هــو لأربابــه، وقســمه 

لا عــن رأي  يكــون كــذلك فيمــا بيــنهم علــى جــوازه لمــن لــه فيــه مــن يــده أو غيرهــا
الشركاء، فيجوز له فيما يبقى على رأي من أجازه له أن يتركـه أيـن وجـده مـن يـد 
أو غير يد على رأي، ولا ضمان عليه لأهله على قياده، ومـا جـاز علـى مـن بيـده 
جــاز لــه؛ فجــاز منــه فيمــا يمكــن قســمه، فيجــوز في الواســع أو الحكــم لا فيمــا لا 

ه في موضع الاختلاف بالرأي في جوازه؛ يمكن على حال أو على رأي من لا يجيز 
فإنهّ إلى الصلح ممّن يجوز صلحه يرجع به، فإن لم يقـع التراضـي مـنهم علـى شـيء 
ممـّـا يجـــوز لهـــم فيـــه، أو امتنــع جـــوازه؛ فهـــو بمنزلـــة مـــا قــد جهـــل أربابـــه ولم يـــدر مـــن 

بوقوفــه . وقيــل: أصـحابه؛ فجــاز لأن يلحقــه حكــم اهــول في العــروض والأصــول
ه مـــا أمكـــن في يـــوم لأن يكـــون فيـــه الصـــلح علـــى مـــا جـــاز، وعســـى في علـــى حالـــ

موضــع الانتهــاك لمــا يــدين بتحريمــه إن لم يبلــغ الشــركاء إلى مــا لهــم فيــه لعجــز منــه 
على الوفاء بما لهم عليه في الحكم من القيمـة، أو المثـل في الغـرم في موضـع لزومـه، 

جاز أو المـانع مـن جـوازه أو ما أشبهه لتعذّر قسمه وعدم الاصطلاح فيه على ما 
/ رأي في موضع الاخـتلاف ٥٢أن يكون كذلك، وعلى نزوله بالإجماع أو على /

بالرأي في هذه المنزلة؛ فيؤمر فيه بالخروج منه إلى المسلمين فيكون على رأي لبيت 
المال، وللفقراء على رأي آخر؛ فيجوز لهم أن يردّوه إليه فيقرّوه في يديـه لينتفـع بـه 

ن كان أهلا لذلك على سبيل التمتّع بالمعروف في أكله لا في التملّك له في فقره إ
والبيع لأصله، ولوارثه مثل ما له على رأي من أجازه للفقراء، لا علـى رأي مـن لا 




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ٥٢ � �
  

يجيــز الانتفــاع بــه لغــير أهلــه، ويجــوز لأن يخــرج فيــه علــى قــول في هــذا الموضــع أن 
ه الغـرم فيـه كمـا يلزمـه مـن المثـل أو يكون بمعنى ما قد أبلغه فهـو لـه بضـمانه، وعليـ

القيمة بالعـدل علـى مـا يوجبـه الحـقّ فيهمـا فيلزمـه منهمـا، وعسـى في إجـازة مـا في 
خزائن الجبابرة من الحرام لهم بضـمانه ولـوارثهم مـن بعـدهم، إلا مـا صـحّ في شـيء 
بعينـــه أنــّـه لغـــيرهم أن يكـــون لهـــذه العلّـــة علـــى رأي مـــن أجازهـــا كـــذلك في موضـــع 

لا في موضــع الاســتحلال؛ فإنــّه لا ضــمان عليــه في خلطــه فهــو لأهلــه مــا  التحــريم
عرفوا فجاز فيما بينهم قسمه، وإلا فهو اهول بما فيـه، ويجـوز لبقائـه في يديـه أن 
يكون مضمونا عليه فيلحقه معنى ذلك، وعلى ثبوتـه إن صـحّ فيجـوز في الضـمان 

حـتىّ يصـحّ أربابـه علـى قـول  على رأي في موضع ما يكـون الله أن تجزيـه منـه التوبـة
هــذا في حقوقــه تعــالى؛ فرجــع الأمــر في نفــس المظــالم وغيرهــا مــن  مــن يــذهب إلى

الحقوق في لزومها على افتراقها إلى حكم واحد حالة اتفّاقها في منزلة واحـدة مـن 
/ إلى مــن يلــي فصــار ــا فيهــا نازلهــا حــتىّ اقتضــى إعـــادة ٥٣منازلهــا، بالإضــافة /
لــذكر لهــا باسمهــا، ولا بــأس بــه لقرابتــه وبعــده علــى مــا بــه مــن حكمهــا في موضــع ا

القــرب في نفــس مــن قــلّ نظــره؛ فكــلّ عــن ذكــره بصــره لرقــّة علمــه وقلّــة فهمــه، ألا 
وإنهّ فيما أرى، وإن رآه كذلك لأدنى مـن حبـل الوريـد إلى مـن لـه أدنى عقـل ناقـد 

بـــه مـــن  يقـــدر بـــه علـــى مـــا جـــاوز النصـــوص في العمـــوم والخصـــوص فـــيراه علـــى مـــا
الصواب في الرأي فيأتي به لأهله فاعرفه، فإنّ المحـرّم في هـذا والمسـتحلّ علـى سـواء 
لا فرق بينهما على حال في موضع لزوم الضمان عليهما، وإن جاز في الدائن أن 
لا يكــون عليــه ضــمان فيــه؛ لأنـّـه في معــنى مــا أتلفــه ويكــون في يــده لمــن لا يعرفــه 

فإنّ الضمان أصحّ؛ لأنّ عين المال قائمة في يده لم فيجوز له فيه ما جاز في مثله 
يخــرج بعــد عنهــا فهــو في ضــمانه لأهلــه؛ لأنّ عليــه أن يــردّه إلــيهم علــى مــا يوجبــه 
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الحــقّ مــن الــردّ فيــه، وإلا فهــو في يــده علــى أصــله مضــمون لأهلــه، فــإن عجــز أن 
مالـه يعطي كلّ واحد حقّه لاختلاطه حتى لا يقدر على تمييزه، وطلب كلّ واحـد 

فتعسّر قسمه وتعذّر أن يكون بالوزن أو الكيل أو القيمة وعدم الرضى مـنهم بـه، 
أو امتنــع جــوازه لمــانع حــقّ، ولم يجــز لــه أن يدفعــه إلــيهم جملــة؛ فصــار علــى خلطــه 
بمنزلــة مــا لا يعــرف ربــّـه، أو كــان مــن ذلــك علـــى هــذا فهــو كــذلك، ولا يبعـــد أن 

الحــقّ لبقــاء العــين في يــده مضــمونة؛ / في ٥٤يكــون لــه، وعليــه غرمــه كمــا يلزمــه /
فيكون في معنى المحرّم في ضمانه وإثمه ولزوم غرمه بـلا فـرق بينهمـا في هـذا الموضـع 
علــى رأي فيــه إن صــحّ لا فيمــا أتلفــه مــن يــده قبــل التوبــة فأذهبــه في حالــة علــى 
ــــإنّ الفــــرق بينهمــــا ظــــاهر في هــــذا لا في ذاك؛ لأنـّـــه بعــــد  ــــة باســــتحلاله، ف الدينون

نة لا يرجع على بقائـه فيهـا بـنفس التوبـة وحـدها إلى معـنى الأمانـة، غـير أنّ الضما
  ما قبله كأنه أشبه بالأرجح في النظر إن صحّ. 

إنّ الــدائن لــيس عليـه مــن بعــد التوبــة ردّ لمــا في يــده؛ فهــو لــه وفــي قــول آخــر: 
على قياده، وإذا جاز على ما في الخزائن من مال جاز علـى مـا نـزل مـن العـروض 

لأصــول بمنزلتــه علــى حــال؛ لأنـّـه كلّــه مــال لغــيره في أصــله، وكلــّه مــن الحــرام، وممــّا وا
لزمه ضـمانه في ديـن الإسـلام أو علـى رأي في موضـع لزومـه؛ فكيـف يصـحّ جـواز 
الفــرق بينهمـــا لمــن رامـــه بحـــقّ؛ لا في بيــان لوجـــود برهـــان يــدلّ عليـــه في زمـــان؟ إنيّ 

ــ )١(لأراهمــا واحــدا؛ لأّمــا معلــولان ة واحــدة لا غيرهمــا فيهــا، ومــا صــدق علــى لعلّ
أحــدهما في الواســع أو الحكـــم صــدق علـــى الآخــر منهمــا، ويجـــوز لأن يخــرج فيمـــا 
صار من هذا في ضمانه فلزمه فيه غرمه، ثمّ رجع إلى االله تعالى من عباده أن تجزيه 

                                                 
  ق: معلومان. )١(
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ه لهم منه التوبة، والمال له على رأي فيه ما لم يصح أربابه فيردّ إليهم؛ لأنهّ في أصل
/ مـا ٥٥فهم به أحقّ من غيرهم، ويكون لهم الخيار فيما بينـه، والغـرم في موضـع /

لا يمكــن لهــم أن يرجــع كــلّ واحــد مــنهم إلى مــا لــه بعينــه لاشــتراكه حــتىّ لا يقــدر 
على تمييزه من غيره بما كان منه فيه، وعلى هذا من أمره به فكأنهّ يشبه فيما بقـي 

ة لا على ما يجوز له أن يكون عليه أن يوصي به في في يده أو أتلفه من بعد التوب
موضع ما تكون لهم الحجّة فيه، وعسى أن يخـرج فيمـا أتلفـه علـى مـا جـاز لـه مـن 
أكله أو تفريقه فيمن يجوز لـه، أو أبـرأ نفسـه ممـّا لزمـه لفقـره مهمـا صـار بمثلـه علـى 

لـه مـن الـرأي قول من يجيزه فيه، أو اقتصر على التوبة فيما صار الله على مـا جـاز 
فيه فيلحقه معـنى الاخـتلاف في لزومهـا عليـه؛ لأنّ هـذا كلـّه ممـّا يختلـف بـالرأي في 
صحّة البراءة له به، وما لم يخرج من ضمانه ولزوم غرمـه بالإجمـاع؛ فهـو علـى هـذا 
من لزومها كذلك؛ لأّا تتبع الخلاص، وفي هذا ما يدلّ بـالمعنى علـى أنـّه لابـدّ لـه 

ى قــول مــن لا يجيــز الانتفــاع بــه لغــير أهلــه، ويــذهب في مثلــه مــن أن يوصــي بــه علــ
إلى أنــّه حشــريّ حــتىّ يصــحّ أربابــه أو يبقــى كــذلك، ومــا بقــي منفــردا بنفســه قائمــا 
بعينه؛ فـلا يرجـع إليـه بمـا صـار فيـه مـن الضـمان عليـه حـتىّ يـردّه إلى أهلـه علـى مـا 

ول؛ فيجــوز عليــه مــن لزمــه مــن الــردّ أو جــاز لــه، أو يجهــل أربابــه فيكــون مــن اهــ
الرأي ما قد جاز فيه، وعسى في الأصول أن يكون في الترك لها، ورفع اليد عنها، 
وإبــلاغ أهلهــا إن أمكنــه مخــرج صــدق في الخــلاص منهــا، وإلا ففــي الإشــهاد علــى 

/ يتّقــي مــن ٥٦تركهــا مــا يكفــي في مثلهــا، ولابــدّ منــه في موضــع مــا لا يــؤمن أن /
ى أهلـه باليـد، وإلا فهـو مـن الحـرام خوفـا أن يؤخـذ فيـه أجله لغيره فيه حجّة له عل

شـــيء مـــن بعـــد الـــترك لـــه في الحكـــم، فيكـــون عليـــه حـــتىّ يصـــحّ لـــه مـــا يدّعيـــه مـــن 
الرجوع بالتبريّ منه على ما جاز له قبل وقوع ذلك الشيء عليـه، ولـيس العـروض  
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ى لها؛ إذ هي مماّ يخشى عليها فيه أن تـذهب علـ )١(كذلك على هذا من التعرّض
ذلك ضياعا، فهي في يـده مضـمونة حـتى يخـرج منهـا إلى أهلهـا علـى مـا جـاز لـه، 
أو إلى مــن يقــوم فيهــا مقامــه وكفــى، أو فيمــا جــاز لــه فيلحقــه مــع الــرأي في لــزوم 
الوصـــيّة بعـــد هـــذا علـــى الصـــفة وإلا فالوصـــية لابـــدّ منهـــا، ومـــا بقـــي في يـــده مـــن 

 )٢(المتـاب إلى ربـّه مـن سـوء ذنبـهالأصول لمن لا يعرفه فهو اهول، ويجـوز لـه بعـد 
على الوجه الذي يجزيه من التوبة في موضع التحريم أو الاستحلال لما دان بـه مـن 
الحـــرام في ديـــن الإســـلام أن ينفـــق علـــى نفســـه وعلـــى عيالـــه؛ فيكســـي كمـــا يلزمـــه 
ويكتســـي لا في إســـراف علـــى رأي مـــن أجـــازه في الغـــلات والثمـــار، وســـكنى مـــا 

س عليه أن يخرج لغيره من سـكنه، ولا ممـّا في يـده علـى مـا يكون لهم من دار، ولي
مـن أرض أو مـاء أو نخلـة أو شـجرة، إلا مـا زاد علـى  )٣(جاز لـه مـن ثمـرة، أو غلـّة

فقــره فإنــّه ممــّا ينبغــي لــه فيــه أن ينفقــه علــى مثلــه، وإن اســتظهر بــه لوقــت آخــر لا 
ازل ضـرر بـه في الحـال على التملّك له؛ فلا بأس، ما لم يلزمه لغيره أن يرفـع عنـه نـ

بمــا عنــده مــن المــال عــن نظــر إن صــحّ، وإلا فالمصــرحّ بــه في الأثــر أن لــيس لــه إلا 
/ إليــه ولمــن يلزمــه عولــه، أو يجــوز لــه فيــه ســنة لا غيرهــا مــن ٥٧مقــدار مــا يحتــاج /

الزيادة عليها، وما لم يكن في يده بعد؛ فلا له أن يمنع مثله من تنـاول مـا جـاز لـه 
ا، ولا أن يسكن من المنازل مـا لـيس بـه نـازل بحـقّ لا بباطـل ممـّن من ثمارها وغلا

لا يجـــوز لـــه أن يســـكن معـــه لمنـــع في المســـاكنة جزمـــا، أو ينـــزل عنـــده إلا بالرضـــى 

                                                 
  ق: التعريض. )١(
  ق: دينه. )٢(
  ق: عليه. )٣(
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حتما، أو أن يزرع فيها أيّ نوع أراده من الزرع، ولا أن يمدّ يده إلى ما زرعـه غـيره 
علـوم، فـالزرع لزارعـه، ولـه أن يـدفع من الفقـراء لا عـن رضـى في الواسـع؛ لأّـا لا لم

عنه فيمنع لأنهّ له لا لغيره، إلا أن يكـون فيهـا قـائم بالعـدل مـن المسـلمين، فلـيس 
بالعـدل في عنائـه لا غـيره،  )١(لأحد أن يزرع فيها إلا بإذنه؛ فإن فعل كان لـه منـاه
أن لا يؤخـذ بـه غرمــا،  أعجبنـيفـإن أكلـه أو أتـى فيـه مـا أشـبهه مــن شـيء فأتلفـه 

وكذلك فيما يكون من ثمراا أو جميع غلاا لا في زوال أصلها، وعسى في بيعها 
لأمير المسـلمين في تقـويم الدولـة لعزّهـا أن يلحقـه معـنى الاخـتلاف في جـوازه لمعـنى 
الحاجــة إلى ثمنهــا في موضــع المخافــة علــى الأمــر مــن الضــياع واســتيلاء أهــل البغــي 

أن تــترك علــى حالهــا؛ فــلا يعــرض  ويعجبنــيفي نفســي مــن جــوازه.  عليــه، إلا أنّ 
لشــيء منهــا بــالبيع فتــذهب في الحــال، وربمّــا يــؤدّي إلى ضــرر في المــال مــن غــير أن 
أخطّئ في دينه من فعله على رأي من أجازه؛ لأنهّ موضع رأي واختلاف بـالرأي، 

/ لأنّ ٥٨/ ولكــلّ أن يعمــل فيــه بمــا يــرى، ولــيس العــروض في مثــل هــذا كالأصــول
لمــن في يــده تفريقهــا أو اســتعمالها لفقــره فيمــا جــاز لــه، ولــه أن يبيعهــا ليفرقهــا أو 
لينتفــع ــا ثمنــا، إلا أنــّه لــيس لمــن علمهــا أن يعينــه في بيعهــا علــى هــذا، ولا لــه أن 

لا بأس ما من الثقة لأنـّه في محـلّ الأمانـة، . وقيل: يبتاعها منه فيدفع إليه الثمن
هـا بـالبيع ممـّن تجـوز لـه، وفي دفـع الـثمن إليـه لفقـره أن لا يبعـد مـن وعسى في جواز 

الصواب في النظر على الدينونة بمـا يلزمـه لرّـا مـتى صـحّ معـه، ومـن لم يعلمهـا ولم 
يصحّ معه أمرها، فـلا حـرج عليـه في هـذا كلـّه، وعلـى مـن بلـي ـا أو بشـيء منهـا 

مضمونة لأهلها على حـال؛ أن يوصي به في موضع ما تكون على بقائها في يده 

                                                 
  هكذا في النسختين، ولعله: مؤنته.  )١(
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مــا لم يخــرج منهــا في إجمــاع أو رأي؛ جــاز لــه أن يعمــل بــه في أصــل أو فــرع لأصــل 
منهــا، وجميــع الغــلات والثمــار مــن الأروض والأمــوال والمنــازل والنخيــل والأشــجار 
من العروض لا من الأصول، وإن كانت المتولّدة منها فإّا غيرها لا هي، والزروع 

لشجر المزروع كلّه من هذا النوع، والقول فيما يلـزم مـن الضـمان وما أشبهها من ا
بشيء منهما لفساد فيهما كالقول في أصـله فيمـا يجـوز عليـه أو يلـزم فيـه، فهـو بـه 
لاحق في حكمه؛ لأنـّه بـدل منـه؛ فـأنىّ يخـرج عنـه ولـيس لـه ولا عليـه في شـيء ممـّا 

عيـــه حـــتىّ يصـــحّ معـــه مـــن في يديـــه ولا فيمـــا أتلفـــه؟ فلزمـــه غرمـــه أن يدفعـــه إلى مدّ 
علمه، أو من الحجّة الموجبة في حكـم الظـاهر لصـحّة دعـواه فيـه وإلا فـلا، إلا أن 

/ فعسـى أن يجـوز لـه في الواسـع علـى نيـّة الخـلاص في دفعـه إليـه ٥٩يكون فقيرا، /
إن كان كما يدّعي فيه في ذلك، وإلا فهو لفقره، وليس الغـنيّ كـذلك حـتىّ يصـحّ 

لحكــم، أو يطمــئنّ إلى قولــه، أو يشــهد لــه بــه مــن ذوي العدالــة لــه مــا يدّعيــه في ا
شاهد فيجـوز لـه ذلـك في الواسـع علـى الاطمئنانـة مـع الدينونـة بمـا يلزمـه لربـّه مـتى 

إلا في الحكـم فإنـّه ممـّا لا يصـحّ جـوازه فيـه إلا بحجّـة تكـون في  هصحّ معـه أنـّه لغـير 
غــيره؛ وإلا فهــو علــى حالــه، الظــاهر حجّــة لــه، وعليــه مــن خــبرة بيّنــة أو شــهرة لا 

وصرفه فيمن يجوز له أو فيما جاز فيـه علـى رأي مـن أجـازه أولى بـه مـن دفعـه إلى 
من لا يجوز أن يدفع إليه بـدعواه حـتىّ يصـحّ لـه، وإلا فـلا جـواز لهـا في شـيء مـن 
الأمــر؛ لا في الأصــول ولا في شــيء مــن العــروض؛ لأّمــا في معــنى الــدعوى لهمــا 

همــا في هــذا فيمــا جــاز فيهمــا أو لم يجــز، وجميــع الحيــوان حـــتىّ ســواء، لا فــرق بين
العبيد من نوع الإنسان على هذا مماّ يجوز فيهمـا التفريـق لأعيامـا، أو البيـع لهمـا 
لتفريق ثمنها على هذا الـرأي مهمـا نـزلا ـذه المنزلـة، أو مـن نـزل منهمـا ـا لأّمـا 

يهمــا، أو في شــيء منهمــا علــى نــوع مــن المــال؛ فكيــف يجــوز أن يمنــع مــن جــوازه ف
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رأي مــن أجــازه في حــال ولم يكونــا مــن الأصــول؛ كــلا ولــئن كــان العبيــد مــن ذوي 
العقول؛ فإّم أشبه شيء بالدوابّ في هـذا المعـنى علـى مـا يبـين لي فيـه فـأقول بـه، 
ـــة منهمـــا أو يلـــزم فيهمـــا مـــن قيمـــة أو ضـــمان لحـــدث في شـــيء  والـــذي يكـــون غلّ

يكــون مــن الكــراء لرّمــا علــى مــن اســتعملهما فكلّــه تبــع / ممــّا يلحقهمــا، أو ٦٠/
لهما، ويجوز فيه ما قد جاز فيهما، فإن فرّق فيمن يجوز له على هـذا الـرأي جـاز، 
وإن وضع في مصالحهما من إزالة الضرر أو جلب نفع؛ لم يخرج جوازه مـن الـرأي 

كـان منـه إليـه   ما داما لرّما، لاسيما إن وضـع في الشـيء نفسـه فـردّ مـا لـزم بـه أو
أن  مــن هــذا لغــيره مــنهم؛ وإلا فــلا خــوفإلا أن يكونــوا لمالــك، فعســى أن يجــوز 

يوضع مال هذا في مال الآخر. وعلى رأي من يذهب في هذا إلى أنهّ لبيت المـال 
فهما له، وعلى من يلي أمره مـن أمـير أو مـن يقـوم فيـه بـدلا منـه حـال عدمـه مـن 

ل االله بما يكون لهم فيه، أو يجوز لهـم منـه مـن جماعة المسلمين أن يواسيهما من ما
نفقة أو تزويج، وله أن يستعملهم في المال بما جاز من الأعمـال وغـيره مـن صـالح 
الإســلام، وغــيرهم في الأنــام ممــّن لــه حــقّ فيــه فيلزمــه أو يجــوز لــه القيــام بــه. وعلــى 

مـا، إلا رأي من يذهب في هذا إلى المنع من الانتفاع به في شيء فهمـا علـى حاله
في ســـائر الحيوانـــات علـــى هـــذا أن لا تـــترك مهملـــة لا ســـاق ولا واق  يعجبنـــيأنــّـه 

؛ إذ لا يؤمن عليها كون الضياع مـن النـاس أو السـباع فيمـا )١([ولا ذائد ولا زائد]
يقدر عليه منهـا، فهـي إمّـا أن تفـرّق أو تبـاع لرّـا، وإمّـا أن يأخـذها مـن كـان مـن 

اع بما يكون منها بالذي يموّـا بـه مـن العلـف والسـقي أهل الفقر على معنى الانتف
وغيرهمــا ممــّا تحتــاج إليــه ولابــدّ منــه لهــا، فــإنّ كــلا الأمــرين لا يخــرج مــن الصــواب في 

                                                 
  ق: ولا ذايل، ولا أريد. )١(
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/ علــى معــنى الاحتســاب في حفظهــا لمــن هــي لــه ٦١الــرأي إن لم يمكنــه أخــذها /
بـدّ لهـا فيما تحتاج إليه مـن شـيء، وبـذل مـا يكـون منهـا فيمـا يحتاجـه مـن شـيء لا

منه من غير أن ينتفـع ـا، ولا بشـيء منهـا في شـيء. فـإن بقـي مـن غلّتهـا شـيء؛ 
فهو في يده لرّا؛ فإّا لا كالعبـد؛ لأّـم ممـّن يقـوم بـأمرهم فيقـدر علـى التكسّـب 
في المعاش وغيره مماّ يحتاج إليه لنفسـه في دفـع المضـارّ عنهـا وجلـب المنـافع لهـا، إلا 

هـا أو زاد عليهـا في الضـعف عـن القيـام بـأمره وقلـّة الحيلـة فيـه، من نـزل مـنهم بمنزلت
فعسى في النظر علـى عجـزه أن يلحـق في المعـنى ـا فيكـون كهـي، ويجـوز عليـه مـا 
يجوز عليها في الحكم أو الواسع فيه، وعلى هذا فيهم من ترك التعرّض لهم بشيء 

رامهـا بالعـدل في بيـع أو  من التفرقة أو البيـع، فالمعاملـة لهـم فيمـا جـاز لا يمنـع مـن
شراء أو عمل لشيء بكراء، أو ما أشبههما؛ لأّم في معنى المـتروك في زمانـه لأن 
يعمــل علــى شــأنه ضــرورة، أو يجــوز المنــع مــن جوازهــا في حــال، وفيــه مــن حاضــر 
المضرةّ ما لا يخفى على ذي بال؛ لأنهّ ممـّا يـؤدّي إلى الهـلاك؛ فـأنىّ يصـحّ أن يجـوز 

، )١(»لا ضــرر ولا ضــرار في الإســـلام: «� الحــديث عــن النــبي فــيهم ذاك، وفي
فكيف يجوز أن يصحّ جوازه على الخصوص من عمومه في هؤلاء لا لخطيئة منهم 
تقتضـــي إجازتـــه فـــيهم وإن مـــاتوا جوعـــا؛ كـــلا فالمعاملـــة طوعـــا علـــى هـــذا جـــائزة، 

أولى في وأمــرهم في التــزويج حــال جــوازه إلى مــن يلــي أمــر مــن لا وليّ لــه فإنـّـه بــه 
/ لاســـيما علـــى رأي مـــن يلزمـــه في البـــالغ علـــى المـــولى بعـــد ٦٢الـــذكر والأنثـــى، /

                                                 
الطبراني في » في الإسلام«. وأخرجه دون قوله: ٣٠٣أخرجه يحيى بن آدم في الخراج، رقم:  )١(

؛ والدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم: ١٠٣٣الأوسط، رقم: 
٤٥٤٠.  
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الطلب ممّن له الحجّة فيه؛ لأنهّ ممـّا يختلـف في لزومـه لا في جـوازه، وعسـى في هـذا 
أن يكتفي على تركـه بالإشـهاد عليـه إلا مـن لا يقـوم بـأمره؛ لصـغر، أو مـرض، أو  

يمكــن تركــه إن لم يكــن لــه مــن يقــوم بــه؛ لأنــّه مــن كــبر، أو لعــدم عقــل فإنــّه ممــّا لا 
تســليمه إلى الضــياع مثــل الــدوابّ الــتي يخشــى علــى إرســالها مــن ضــياعها في تركهــا 
وإهمالهــا، ولكنّــه ينهــي أمــره إلى الحــاكم أو إلى مــن يقــوم لعدمــه مقامــه، لكــي يقــام 

م في موضع جوازه؛ إذ لا يجـوز أن يتركـوا في العـري وا اعـة حـتىّ فيهم من يقوم
أو أنــّه لم الممــات علــى ذلــك عــزني، فــإن لم يكــن الله بيــت مــال ينفــق منــه علــيهم، 

علـــى رّــم حــتىّ يســتغرقها الإنفـــاق، وغــيره ممـّـا يلــزم لهـــم؛  يجــز؛ ففــي أثمــام ديــنٌ 
فيجـــوز البيـــع فـــيهم لأدائـــه، فـــإن عـــزّ هـــذا لم يجـــز لمـــن حضـــر إلا أن ينقـــذهم مـــن 
الهلاك بما قدر على ما أرى في العـاجز عـن القيـام بـأمره لا في القـادر علـى ذلـك؛ 

تركــه أن يلحقــه فإنـّـه ممـّـا يجــوز تركــه في الموضــع الــذي أخــذ منــه إن لم يخــف علــى 
ضرر في نفسه، أو فيما في يده لربهّ من ماله، وإلا فحيث ما أمكـن لـه فجـاز فيـه 
حــتىّ يجــد إلى ذلــك إليــه ســبيلا علــى الوجــه الــذي يلزمــه الخــروج بــه فيمــا قــد لزمــه 
لغيره من تبعة في نفسـه أو في مالـه، فيكـون لـه في إبلاغـه إليـه وجـه الخـلاص علـى 

فيما أمـر بـه مـن بلـي في  موسى بن علي  الشيخعن قياس ما ورد به النقل 
/ أخــذه ٦٣مثلـه بأخـذه لـه لغـيره بـأمره، فأخطـأ بغـيره أن يـردّه إلى الموضـع الـذي /

منه مع شاهدي عدل يشهدهما على سلامته، ولا فرق بين أن يأخـذه لغـيره علـى 
هــذا أو لنفســه فيصــحّ أنـّـه لغــيره وغــير مــن أخــذه لــه بــأمره، وكــذلك في هــذا عــن 

ه؛ لأنهّ يكون لا في معنى الاحتساب لربـّه في موضـع جـوازه بمعـنى مـا يكـون بـه غير 
مــن غلطــه فارتضــاه العقــل مــن قولــه في موضــع، إلا مــن عليــه مــن الضــياع قبــل أن 
يبلغ إلى أهله لا في موضع المخافة على نفسه، أو ما على ظهره، أو ما على يـده 
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أن يخـاطر مـا علـى هـذا في حـال، قبل بلوغه إليهم؛ لأنهّ روح ومـال؛ فـأنىّ يجـوز 
وإنمّا يجوز فيلـزم مـع الأمـن والرجـاء في بلوغـه لا مـع المخافـة والإيـاس، ومـع القـدرة 
ممن يكون مضمونا في يده لا مع العجز، فإنّ العاجز والممنوع معـذور حـتىّ يقـدر 
بــه أو بغــيره ممــّن يكــون لــه في منزلــة الحجّــة، فلأجــل هــذا أوردنــاه شــرطا في لزومــه 

جوازه فيما أطلق في هذا؛ إذ لا يصـحّ في إطلاقـه إلا علـى مـا ذكرنـاه مـن تقييـده و 
فيما أفدناه، ولولا أنهّ في ضمانه على ما يراه من لزوم الخروج به إلى الموضع لمعـنى 
خلاصه في ردّه إليه لما أمره بـه، ولا دلـّه عليـه وعلـى ثبوتـه لجـوازه فـيمن يكـون مـن 

لى البلـوغ إلى ربـّه مـن هنـاك في الغالـب علـى الظـنّ لا العبيد بحال من له القدرة ع
في القطع، فإنهّ مماّ لا يدرى لأنـّه مـن الغيـب؛ فـأنىّ يجـوز القطـع بـه فكأنـّه في بقيـّة 
الحيوان مماّ يختلف في جوازه فيه على هـذا، ولعـلّ أن تكـون الإبـل أقـرب مـن البقـر 

/ ٦٤عنى الزيادة في المخافة /فيما يشبه أن يلحقها، والبقر كأّا أقرب من الغنم لم
عليها، وفي هذا ما يدلّ على أنهّ في جوازه مماّ يختلف في أمرها بالمواضع في بعدها 
مــن المســاكن وقرــا وأمنهــا ومخافتهــا بمــا يكــون فيهــا مــن العــوارض المخوفــة عليهــا، 
وبالأشخاص في لزومه وجوازه لاختلاف ما بينهم في الأحوال لا في نفس الصـور 

حــال؛ فإنـّـه ممــّا لا يطلــب في لزومــه ولا في جــوازه في أحــد مــن البشــر، وعلــى علــى 
هــذا فينبغــي لمــن يلــي بمثلــه أن يقــوم فيــه علــى ســاق الاجتهــاد في النظــر لنفســه في 
أمــره بمبلــغ مــا قــدر لخلاصــه بــالخروج ممــّا دخــل فيــه فلزمــه؛ غــير واهــن في لازم، ولا 

، ولا دائـن بمـا لـيس لـه أن يـدين بـه، ولا مقصّر في تأديته ما الله أو لغيره من العباد
ملزم نفسه ما لا يلزمـه في الحـال، أو علـى كـلّ حـال، فـإنّ ذلـك ممـّا لا يحـل لـه في 
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، ولقد كاد في هذا أن يكون معـنى في الاطمئنانـة لا الحكـم؛ )١(شيء من دين االله
ه لأنــّـه في ضـــمانه؛ فهـــو علـــى يقـــين ممــّـا أتـــى فيـــه فلزمـــه، وشـــكّ في بلوغـــه إلى أهلـــ

الموجب في الحكم لبراءته من ضمانه؛ إذ لم يكن فيه علـى نيـّة مـن علمـه، أو ممـّن 
تكون له الحجّـة بـه معـه فيـه، فصـحّ في خلاصـه بمثـل هـذا أنـّه علـى معـنى مـا يخـرج 
في الاطمئنانة لغلبة الظنّ على أنهّ في إرساله بالموضع وتركه به سيبلغ إلى ربهّ؛ فـلا 

عـنى الحكـم؛ لأنـّه لا يكـون إلا بالصـحّة، ولـيس هـذا يضـيع قبـل وصـوله إليـه؛ لا بم
مــن أســباب الصــحّة في شــيء علــى مــا أراه فيــه فيبقــى علــى حالــه فيمــا يجــوز أن 

/ ٦٥يكـــون عليـــه حـــتىّ تصـــحّ لـــه الـــبراءة بحجّـــة فيـــه، ولا بـــأس فالاطمئنانـــة ركـــن /
انع واسع الأساس كبير، وقد بني عليه من دين االله كثير؛ ما لم يمنـع مـن جوازهـا مـ

بـــالحقّ، أو يـــدفعها مـــن المعارضـــات في الحكـــم دافـــع بالعـــدل في شـــيء يكـــون هـــو 
الأولى بــه منهــا، وعســى في هــذا أن يكــون كــذاك، ومــا أقــرب المبتلــى في ذاك مــن 

في هـذا المعـنى لا في الإثم، ولكـن في  )٢(هذا فيمـا يلـزم لعلـّة الضـمان أّمـا لأشـباه
جــاز علــى هــذا ولــه في الخــلاص جــاز  الضــمان ولــزوم الغــرم في موضــع لزومــه، ومــا

على ذلك وله؛ لأّما فيه علـى سـواء لا فـرق بينهمـا فيمـا بـه صـرحّ لخطـإ هـذا في 
قصده وتعدّي ذلك في عمده؛ فكيف يجوز أن يصحّ في غير المأثم من فرق يكون 
فيما بينهما بحقّ؟ وعسى في الذي يكون من أخذه له من هذا على سبيل الغفلـة 

رادة بــه لشــيء أن يكــون كــذلك فيمــا أعلمــه لمــا يلحقــه مــن الضــمان مجــرّدا عــن الإ
على ذلك، والقول في المحتسب على احتسابه في أخذه لعبد غـيره، أو لشـيء مـن 

                                                 
  ق: دائن. )١(
  ق: الأشياء. )٢(
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أبلــه لمعــنى مــا أراد بــه مــن حفظــه لربــّه خوفــا عليــه في أواتــه (ع: إيوائــه) مــن ذهابــه 
إلى موضـع يـأمن فيـه عليـه عليه في زمانه مماّ يختلـف في ضـمانه حـتىّ يـردّه إليـه، أو 

والغلـــط أّمـــا لأشـــبه شـــيء  )١(في موضـــع جـــوازه؛ فكيـــف علـــى غـــيره مـــن الســـهو
بالسرق والغصب في لزوم الضمان والمغرم، وإن افترقا في المأثم فهما كذلك، وفيما 
ذكرنــاه مــن الخــروج لمريــده بالعــدل ممــّا في يــده أن يكــون علــى هــذا بــاب مخــرج في 

/ ينبغـي في خروجـه أن يكـون ٦٦ه منه علـى الوجـه الـذي /الحقّ لمن عرفه فخرج ب
لزمــه، فصــار في حفظــه علــى هــذا مــن أمــره فيــه  )٢(عليـه مــن شــروطه لبراءتــه ممــّا قــد

أمانـــة أو في ضـــمانه، وإن توسّـــع في هـــؤلاء العبيـــد، أو مـــن لا يقـــوم بـــأمره مـــنهم 
لا يجـوز مـا  )٣(وليس له قائم، أو في هـذه الحيوانـات، أو في شـيء منهـا في موضـع

لــه أن يــردّه إلى الموضــع الــذي أخــذ منــه بمــا جــاز لــه فيمــا لا يــدري ربــّه منهمــا مــن 
في العبيــد مــن طريــق الاســتحباب في  فيعجبنــيالتفرقــة لهمــا أو البيــع ليفــرق ثمنهــا؛ 

هذا أن لا يكون إلا علـى مـن يـؤمن علـى مـثلهم، وإن جـاز علـى غـيره؛ فـإنّ هـذا 
ــه فــيهم خوفــا علــيهم أن ت لحقهــم المضــرةّ بشــيء ممــّا لا يبــالي بالتقصــير في ممــّا أحبّ

غــيره لقلّــة المبــالاة في نفســه بــأمر دينــه، فــإنيّ أكــره مثلــه أن يقربــوا منــه كرهــا ولكــن 
بالرضـــى ممـّــن يصـــحّ منـــه؛ ولا رضـــى لصـــبيّ ولمـــن لا عقـــل لـــه، ومـــا لم يخـــرج مـــن 

ا أحبـّه لـه الصواب في البيع لهم إلى من لا يجوز له على حال؛ فلا أخطئّه لتركـه مـ
في الــورع؛ لأنّ المســتحبّ إلي مــن أراده بــلا إلــزام فيــه، ولا لــوم في الــدين علــى مــن 
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خالفــه إلى مــا يجــوز لــه في الحكــم أو الواســع، وعســى أن يكــون الأمــر فيمــا عــدا 
العبيـد مـن الحيوانـات في هـذا أيسـر علـى مـن رامـه في الـورع وأظهـره، إلا أن يخـصّ 

كــون المخافــة عليهــا مــن شــخص في حــال أن   في شــيء منهــا في حــال مــا يقتضــي
يأتي ما لا يسع فيها من أنواع النّكال فيكون كذلك، وعلى هـذا مـن تفرقـة العـين 

/ الثمن في حين على الدينونة بما يلزمه لأهلها؛ فإن ظهـر في ٦٧أو البيع لتفريق /
نفســه  شــيء منهــا لربــّه؛ فصــحّ بالبيّنــة أو الشــهرة أو الإقــرار ممــّن يجــوز إقــراره علــى

بالملكـة في موضــع جــوازه، أو بعلمــه في موضــع مــا يجـوز لــه أن يقضــي بــه فهــو لــه؛ 
على مـال امـرئ مسـلم،  )١(فيردّ إليه ما بقي في يد من يكون في يديه فإنهّ لا توي

وما تولّد منهما من الأنتجة بعد البيع والتفرقة؛ فهو تبـع لهمـا، إلا مـن يكـون حـراّ 
ان عبدا، وأولاد الأمـة مـن المملـوك مثلهـا، ومختلـف في فإنّ له فيه القيمة كما لو ك

أولادهـــا مـــن الحـــرّ مهمـــا كـــان التـــزويج علـــى شـــرط الرقيـّــة لأولاده منهـــا في ثبوتـــه 
وفساده، فعلى قول من يجيزه فيثبته فهم لرّا، وعلى قول من لا يجيزه؛ فله القيمة 

ق، ولــيس عليــه فــيهم، ولــيس ثمّ شــرط فهــم أحــرار، فليرجــع إلى القيمــة مــع الصــدا
لزوجــة العبــد مــن صــداقها شــيء علــى مــا أرى، وإن صــحّ؛ فجــاز علــى هــذا الــرأي 

لـه، ولـيس لـه في أولاده مـن أمـة غـيره  )٢(فإنهّ لا بإذنه فهو في ذمّة العبد، وإن أتمـّه
شيء إنماّ له ذلك في أمتـه، ومـن مـات علـى هـذا مـن أولادهـا مـن قبـل أن يقضـي 

كـان أو حـراّ، ولـه أن يرجـع في عـين مالـه علـى مـن له به؛ فلا شـيء لـه فيـه؛ عبـدا  
أتلفه عليه أو من يكون في يديه، وعلى الدافع أن يجهد في ردّه على قول من يراه 
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غارما لما أتلفه عليه بالمثل أو القيمة، إن لم يقدر على ردّه إليه، ولم يرض بالدفع، 
البيـع، ولـيس عليـه / كـذلك في ٦٨وأبى أن يثبته على نفسـه لمـن في يـده، والبـائع /

فيما زاد على ثمنه؛ لأنهّ ما أتى فيه إلا ما قد جـاز لـه علـى هـذا الـرأي؛ فـلا زيـادة 
فيه، وعلى المبتاع له أو المدفوع إليه على ما يجوز لهما أن لا يـأتي مـن ردّه إلى ربـّه 
بعد أن يصحّ معه؛ إذ ليس له أن يمتنع من تسليمه إلى من صحّ له، إلا بعلّة تمنع 

جوازه في الحال حتىّ ترتفع، ولا أن يطلـب علـى ردّه مـا لم يـؤدّه فيـه مـن دافـع من 
ولا مالك ولا بائع، ولا لمن له أن يزيد في الطلب عـن مالـه مـن عـين مالـه، إلا مـا 
صــحّ معــه مــن شــيء يتبعــه فيجــوز لــه، وعلــى كــلّ مــن هــؤلاء في حالــه أن يكــون 

المشـتري لـه قـد أدّى ثمنـه إلى المنصف في هذا لصاحبه من نفسـه ومالـه، فـإن كـان 
البــائع؛  )١(البــائع فــأدرك عليــه وأخــذه بــالحقّ مــن اســتحقّه مــن يديــه رجــع بــه علــى

فكان عليه أن يردّه إليه من غير ما زيادة على ما سلمه فيه، فإنّ البائع ليس عليه 
من قيمة الأولاد شيء على أيّ حال صاروا عليه من رقّ أو حريةّ تقتضي القيمـة 

ـــة؛ فهـــي لمـــن في يـــده علـــى مـــا جـــاز لـــه مـــن بيـــع أو غـــيره بحـــقّ،  ومـــا كـــان مـــن غلّ
إّــا لرّمـا، وللمبتـاع أو مَــن أعُْطِيـَهُمـا علــى . وقيـل: بالضـمان في العبيـد والحيــوان

من لا يرى على من فرقهـا غرمـا؛ فـلا  وعلى قولهذا ما عنى وغرم فأنفق وكسا. 
سى أن يكون له الخيار في ترك رجوع لرّما على أحد منهما في شيء منهما، وع

/ علــى القيمــة، وإلا فــلا ٦٩الشــيء، أو أن يفديــه فيكــون لــه بمــا فيــه إن لم يــزد /
لا ردّ فيمـا لا  قيـل:زيادة عليه، ولا يبعد من الصواب في النظر على قياده أن لـو 

غرم فيه؛ لأنّ الأمر قد مضى في سبيله، فانقضى على مـا جـاز، فإنـّه ممـّا يجـوز في 

                                                 
 ق: إلى. )١(
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أن يلحقه، وفي هذا ما يدلّ بالمعنى فيما أعتقه عن لازم أو في التطـوعّ علـى  الرأي
أنهّ مماّ يخرج فيه معنى الاختلاف في أنهّ يجزيـه في لازمـه أو لا يجزيـه؛ فيلحـق امرأتـه 
الــتي أعتقــه عنهــا في كفّــارة الظهــار، وأّــا تحــرم عليــه بــالوطء علــى ذلــك، ولا تحــرم 

إلى المنـع وعلى قـول مـن يـذهب ذا الرأي إذا صحّ. على قياد معنى ما يخرج في ه
مــن تفريقهمــا في الفقــراء؛ فــالبيع باطــل، والعطــاء راجــع، والتــزويج فاســد، والعتــاق 
لــيس بشــيء؛ لأنــّه في ملــك الغــير؛ فــأنىّ يجــوز ثبوتــه فيصــحّ، وعلــى مــن فعــل هــذا 

وأنـّـه في  بمــا عـزّ وهــان، إلا )١(مـا أو في شــيء منهمـا الرجــوع فيهمـا والفديــة لهمـا
محلّ الضمان بما يلحقهما من التلف أو النقصان فإنّ الزيـادة لرّـا والـنقص عليـه، 
فــإن لم يــدرك ردّه فالقيمــة كمــا تكــون لــه في الحــين مــا بقــي في الحيــاة، وإلا فحــين 

، أو يوم القضب في العين من أوفر الثمنين؛ لأنّ عليه أفضل القيمتـين مـا )٢(الحين
فيــه إلى الغــارم مــع اليمــين أو يــردّ إليــه ذلــك فيكــون لــه عليــه، صــحّ، وإلا فــالقول 

/ المثـــل مـــن الشـــراء جـــاز لهمـــا، وعلـــى ٧٠ومهمـــا لـــزم الغـــرم فوقـــع الرضـــى علـــى /
ـــه بالصـــحّة لا  ـــام الحجّـــة علي ـــردّ بعـــد قي ـــع مـــن ال المشـــتري أو مـــن أعطـــي أن لا يمن

يــه. وإن كــان بالــدعوى؛ فــإنّ ذلــك ممــّا لــه لا ممــّا عليــه فيمــا صــار علــى هــذا في يد
ذلك منهما قد كان مع علمه بالأصل فيهما؛ فلا شكّ في أّما في ضمان العين 
من هناك سوآن في الذهاب مع النقصـان؛ لأنّ كـلّ واحـد منهمـا مـأخوذ بـه علـى 

الشـيء  )٣(يـردّ . وقيـل: الانفراد، فهما بـه مـأخوذان علـى مـرّ الزمـان في هـذا الـرأي

                                                 
  ق: أما. )١(
  . تفسير: الحين الهلاككتب في الهامش:   )٢(
  ق: يراد. )٣(
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حــال فــأن يؤخــذا بمــا قــد لزمهمــا علــى هــذا في نفســه ومــا غــلّ لا غــير، وعلــى كــلّ 
حين؛ فهما أهل لذاك ويكون فيما بينهما على نصفين. وإن أخذ به أحدهما؛ لم 
يكن له على الآخر رجوع فيما به يؤخذ مـن شـيء يكـون عليـه؛ لأنـّه لا في معـنى 
الشــركة فيمــا بينهمــا في ذلــك؛ بــل كــان علــى كــلّ منهمــا بمــا كــان منــه، وإن لحــق 

لى هذا بما يكون من الثاني؛ فهو لما كان منه به، فكيف يصحّ لـه فيـه أن الأوّل ع
يرجع عليه؟ كذلك فيما يكون لزومه من قبل المعطى أو المشتري من عقر لفرجها 
ـــيس لـــه أن يرجـــع بـــه علـــى البـــائع ولا المعطـــي في هـــذا ولا  أو قيمـــة لمـــا أولـــدها؛ ل

عنى الاخـتلاف في لزومهـا عليـه فيما يكون من غلّة. وإن كان مماّ يلحقه م )١(فيما
فإنّ ذلك مماّ يكون كذلك أن لو أخذ ا لا إذا أخـذ بردّهـا مـن هـي في يـده، أو 
يفرّقهــا بعــد أن أتلفهــا علــى هــذا مــن علمــه؛ فإنــّه ممــّا لــيس لــه أن يرجــع فيــه عليــه؛ 

/ في مثلـه، ٧١لأنهّ مماّ أصابه منفردا به مـن فعلـه الـذي يلزمـه مـن أجلـه الضـمان /
غـيره ولا بشـيء منـه فيمـا أعلمـه، وعلـى  )٢(خذ بما عليـه؛ فـلا يرجـع بـه علـىوقد أ

العكــس فيمــا بينهمــا أن لــو قيــل فيمــا يكــون علــى البــائع أو المعطــي بالــذي يكــون 
فيه من المبتاع، أو المعطـى إّمـا فيـه شـريكان؛ فـإن يـؤدّه الأوّل؛ فهـو فيمـا بينهمـا 

فيـــه أن يرجــع عليـــه بالنصــف حـــتىّ  نصــفان. وإن كــان ممــّـا يؤخــذ بالكـــلّ؛ فــإنّ لــه
يؤدّيــه إليــه بعــد أن يســلّمه إلى أهلــه بالعــدل، لم أبعــده مــن الصــواب في الــرأي بمــا 
يجـوز في هــذا أن يلحقــه مــن طريـق القيــاس لــه بغــيره ممـّا أشــبه في التعــدّي عليــه مــن 
مــال الغــير، وعلــى ثبوتــه إن صــحّ؛ فيكــون علــى الثــاني منهمــا أن يــردّ عليــه مــا قــد 

                                                 
 ق: أولاه. )١(
  ق: إلى. )٢(
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لـــه بـــالأداء بعـــد الصـــحة لا بالـــدعوى حـــتىّ يصـــحّ، وإلا فالكـــلّ بـــالحقّ عليـــه لزمـــه 
للمســتحقّ، فــإن ســلّمه لم يرجــع بــه علــى الأوّل ولا بشــيء منــه، ولــيس لــذاك مــن 
بعـــد التأديـــة مـــن هـــذا لمـــا لزمـــه علـــى موجـــب الحـــقّ وفـــاءً لمســـتحقّه أن يرجـــع عليـــه 

يصحّ له حين الأداء من هـذا بشيء مماّ يؤدّيه من بعد، ولا ما سلّمه من قبل فلم 
لما لزمه فكان عليه، ولكنـّه يرجـع إلى مـن أخـذه منـه؛ فإنـّه ممـّا يلزمـه أن يـردّه إليـه؛ 
إذ لــيس لــه أن يأخــذه مــرتّين مــن واحــد ولا مــن اثنــين؛ لأنّ لــه حقّــا واحــدا وقــد 
اســتوفاه ممــّن لزمــه، فكيــف يجــوز لــه مــن الآخــر أن يأخــذه مــرةّ أخــرى؟ هــذا مــا لا 

لزم فيه الترادد بين الشركاء أولا فكلّه سواء، وفي هذا ما يدلّ علـى أنـّه مـا  يجوز له
/ الخـروج لهمـا؛ لأنـّه حـقّ واحـد، فـإذا زال عـن ٧٢خرج به الثاني من شـيء فهـو /

الثــاني زال عنهمــا، (خ: زال عــن الأوّل منهمــا) وإن أبــرأ الأوّل مــن ذلــك لم يكــن 
بــراءة لــه بــراءة لهمــا، وإلا فــلا يخـــرج لــه أن يطلــب الآخــر في شــيء منــه؛ لأنـّـه في 

الثاني بما به يخرج الأوّل مماّ يلزمه؛ فيكون عليه لمن له مهما كان خروجه في تأدية، 
أو ما أشبهها من شيء حتىّ يؤدّيه لمن يلزمه لـه بالعـدل، أو يخـرج منـه بوجـه آخـر 

حّ فيــه في الحــقّ يكــون لــه بــه بــراءة في إجمــاع، أو رأي يجــوز لــه العمــل بــه، ومــا صــ
الــرأي أو جــاز لأن يلحقــه معــنى الاخــتلاف في شــيء مــن بــراءة الثــاني علــى هــذا؛ 
جاز لأن يلحق الأوّل في هذا الموضع؛ فكان كذلك، ولا مخرج له من ذلك؛ لأنهّ 
في لزومه من أجله فرع لأصله؛ فهو كـذلك فاعرفـه، وإن لم يكـن يعلـم فيمـا صـار 

ه قبل الأخـذ لـه حـتىّ أخـذه علـى مـا جـاز إليه بالبيع أو العطاء من يديه كعلمه في
له من أخذه في ظاهر الحكم، ثمّ استحقّ منـه بعـد ذلـك بحـقّ؛ فلـه أن يرجـع عليـه 
بالثمن الذي سلّمه إليه، والغلّة بالضمان؛ فلا ردّ فيها على أحديهما؛ لأنّ البائع 
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مـا  إنمّا أتلف الأصل لا غير، والمشتري أخـذها بمـا كـان لـه فيـه مـن الأسـباب علـى
  جاز له فهي له بضمانه في ذلك. 

إّــا تبــع لأصــلها؛ فهــي لمــن تكــون لــه، فليرجــع المشــتري علــى وفــي قــول ثــان: 
البائع فيما يؤدّيه غرما لرّا كما يلزمـه بـدلا منهـا أو هـي، وإن كانـت في يـده بعـد 

  فإنهّ هو الذي أتلفها عليه فلزمه ذلك. 
فيهــا، إلا أن يكــون قــال لــه في إنــّه لــيس لــه أن يرجــع عليــه وفــي قــول ثالــث: 

  الشيء نفسه: إنهّ له أو أمر ببيعه.
/ وله ما عـنى وغـرم علـى رّـا، فـإنّ ٧٣إّا على من أتلفها /وفي قول رابع:  

وفىّ مالــه بالــذي عليــه؛ فقــد كفــى، وإن زاد فلــه، وإن نقــص؛ فعليــه، ولــيس لــه أن 
يرجع فيها على البـائع ولا المعطـي بشـيء، وإنمّـا لـه أن يرجـع عليـه في الـثمن لا في 

  غيره. 
فيهــا علــى البــائع أو هــي لــه بالضــمان، فليرجــع المســتحقّ وفــي قــول خــامس: 

المعطــي؛ فإنـّـه هــو الــذي أتلفهــا عليــه، وليرجــع المشــتري عليــه بــالثمن الــذي دفعــه 
إليــه، إلا أن يشــترط عليــه الشــراء؛ فإنــّه يرجــع عليــه بالمثــل أو بثمنــه يــوم ينــزع علــى 
قــول مــن يجيــزه فــيرى ثبوتــه، وإلا فليرجــع عليــه بــالثمن علــى قيــاد هــذا المــذهب في 

ن على ثبوته في عدله كالمتعدّي في فعله؛ لأنّ المتعدّي علـى الغـير الرأي؛ لأنهّ يكو 
في ماله أو غيره ليس بشيء، إلا أن يأتي فيه لا عن رضى ما ليس له، وهـذا كأنـّه 
على هذا الرأي من ذلك فخرج فيه على ما أفاد بالمعنى كـذلك. وإن كـان الأخـذ 

كان على البيع إلا أنـّه لم لا على البيع ولا الشرط لشيء من العوض في الدفع أو  
يسلّم الثمن بعد وما أشبهه لم يرجع فيـه بشـيء مـن ذلـك، وبقـي فيمـا عـنى وغـرم 
فـأنفق وكســا، وفيمــا اسـتعمله مــع الــدفع أو البيـع والشــراء؛ فيكــون علـى مــا مضــى 
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مــن الاخـــتلاف في لزومــه وجـــوازه بالعطــاء أو البيـــع والشــراء، فإّمـــا في مثــل هـــذا 
يكــن منــه مــا شــيء ممــّا يلزمــه غرمــه، ولا شــيء منــه لهمــا ممــّا علــى ســواء، وإن لم 

/ هــي بــه كمــا ٧٤يكــون لــه فيــه الرجــوع؛ فــلا لــه ولا عليــه بيــع ردّ العــين علــى مــا /
يلزمه، أو يجوز له شـيء مـن الغـرم، ولا علـى المعطـي أو البـائع علـى قـول مـن يـرى 

ا لا يكـون بــنفس الإباحـة، ولا علـى رأي مـن يـذهب إلى المنـع مـن جـوازه؛ لأنـّه ممـّ
عليـه مـن الحـوادث فيـه الموجبـة لوجـود  )١(العطاء ولا البيع وحـده دون غـيره ممـا زاد

ذلك على حال، وإنمّا فيه الرجوع وقـد رجـع، فـإذا مـا قـد لزمـه؛ فـأنىّ يكـون لـه أو 
عليه زيادة لشيء على غير شيء يكون منـه فيمـا لـه أو عليـه؟ إنيّ لا أراه، فاعرفـه  

تعمـــل في الـــرأي علـــى مـــا تعرفـــه أقـــوم قيـــل لأهـــدى ســـبيل، أو كـــذلك فاعرفـــه، ل
تستعمل الأحوط لمعنى في الاستحاطة تراه، وعلى هذا فيه تكون في شأنك طـول 
زمانك ما لم يمنعك من العمل ما مانع بـالحقّ لغـيرك؛ إذ لـيس لـك في الـرأي أن 

ه  علـــى خصـــم بشـــيء في زعـــم، فـــإنّ المرجـــع فيـــه إلى الحكـــم حـــال لزومـــ )٢(تقضـــي
كـــذلك، فافهمـــه مـــن قـــولي بحـــول االله لا بحـــولي، فقـــد طـــال بي الخـــوض في مـــا لا 
مطمع لي في بلوغ أطرافه لاتّساع أكنافه وطـول أوصـافه حـتىّ لا تحتملـه، وتفسـيره 
هذه الورقات اليسيرة، فليرجع بالقول إلى من تلزمه تبعة من مجهـول هـذه الأصـول 

ّـا في حكمهـا تبــع لهـا؛ فهـي كغيرهــا في غـير مضـرةّ أّــا تلحقهـا فتكـون مثلهــا؛ لأ
من اللوازم في الحقـوق ويجـوز فيهـا مـا جـاز عليهـا، وإن جعلـه فيمـا تحتـاج إليـه مـن 

/ يتعرّى من الاخـتلاف بـالرأي في جـوازه لـه وخلاصـه ٧٥المصالح؛ فعسى أن لا /

                                                 
  ق: أراد. )١(
  ق: تقتضي. )٢(
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به. وإن كان في مضرةّ أصلح به ما أفسده منها، ومـا أتلفـه جـاز لـه أن يصـلح بـه 
وعلـى فإن بقي من صلاحه شيء من الفضل؛ فهو لمن يستحقّها بالعـدل،  مثله؛

في هذا إلى أنهّ ليس عليه إلا القيمة فيما أحدثه فيها من حدث قول من يذهب 
يلــزم بــه مــن فعلــه الغــرم؛ فلــيس لــه إلا أن يــتخلّص إلى مــن يســتحقّها، وعلــى هــذا 

مّـة، أو مـن يكـون علـى عدمـه ئإلى من يقوم فيها بالعـدل مـن الأ فخروجه مماّ لزمه
في مقامــه، أو في بيــت المــال علــى ســبيل الأمانــة في حــال وجــوده، أو يفرّقــه علــى 
الفقــراء صــدقة لهــم عــن ربــّه، أو يكــون فقــيرا فيــبرئ نفســه ممــّا لزمــه علــى رأي مــن 
أجازه له على نيـّة الخـلاص لمـن لـه ممـّا يلزمـه لـه مـتى وجـده فصـحّ معـه أو يبقـى في 

ه لربهّ حـتىّ يجـده، فيخـرج منـه إليـه أو يحضـره الأجـل ذاكـرا لـه فيوصـي ذمّته دائنا ب
بــه، فإّــا آراء لــيس في شــيء منهــا مــا يــدلّ علــى خروجــه مــن الصــواب في النظــر 
جزمــا، والجـــزم أولى مـــا اســـتعمل مـــا أمكــن فجـــاز، وعلـــى المبتلـــى في مثـــل هـــذا أن 

مـن يلزمـه في الـرأي يوصي بمـا عليـه أن يوصـي بـه في الإجمـاع، أو الـرأي علـى رأي 
أن يوصي به كما لزمه لا في دينونـة بـرأي، فـإنّ الـدين في موضـع الـرأي حـرام كمـا 

/ ولم ٧٦أنّ الرأي في موضع الدين كذلك. فإن مات على غير وصـيّة فيمـا لزمـه /
يصحّ عليه مع وارثه شيء في ماله بإقراره ولا خبرة ولا بيّنة ولا شهرة فتراثه حلّ له 

طنــه مــن الحــرام النحــت في الإجمــاع؛ فــإنّ ذلــك علــى مــن ظلمــه لا ولــو كــان في با
على هذا في ميراثه حتىّ يعلمه، وإلا فأكله هنيء وشربه مريء، أو يجوز أن يصـحّ 
فيه جواز غير وليس عليه من علم الغيب شيء، كلا لا سبيل إلى غـيره فيـه شـرعا 

ا عليـه عنـده؛ فهـو أحكم به قطعا، وإن صحّ معه ما قد لزمه ولم يصـحّ خروجـه ممـّ
في ماله حتىّ يصـحّ أنـّه قـد خـرج ممـّا دخـل فيـه؛ فلزمـه بوجـه يبرئـه، وإلا فهـو علـى 

  حاله. 
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إنهّ إن كان قد بقي في عمره مقدار ما يمكن فيه خلاصه؛ فلا وفي قول ثان: 
شــيء علــى وارثــه في مالــه حــتىّ يصــحّ معــه بقــاؤه في لزومــه، وإلا فلــيس عليــه فيمــا 

داؤه مــا احتمــل لــه فيــه وجــه الخــلاص بوجــه حــتىّ يصــحّ عنــده مــن بينــه وبــين االله أ
علمه أو غيره ممّن تقوم به الحجّة في لزومه أنهّ عليه حتىّ مـات علـى مـا عليـه فيمـا 
يعلمــه، وإلا فهــو علــى مــا بــه مــن الاحتمــال، وإن طلبــه صــاحب الحــقّ مــن المــال 

تشـهد لـه كـذلك، أو وأقام البيّنة على ما يدّعيه من صـحّة؛ فهـو علـى حالـه حـتىّ 
يحكــم لــه بــه في مــال الهالــك حـــاكم فيكــون علــى وارثــه أن يســمع لــه في حكمـــه 

  ويطيع. 
علـــى هـــذا أنــّـه يكـــون في أمـــره منـــزلا علـــى مـــا يكـــون عليـــه وفـــي قـــول ثالـــث: 

الأغلب من أحواله في مثله، فإن كان من دأبه التواني عـن تعجيلـه والتمـادي فيـه؛ 
ـــبراءة ـــه ال ـــه حـــتىّ تصـــحّ ل ـــه المســـارعة في ٧٧/ فهـــو علي ـــه. وإن كـــان مـــن عادت / من

الخلاص مماّ يلزمه بالتأدية لما عليه والتعجيل في براءته بما أمكنـه؛ فجـاز لـه؛ فلـيس 
على وارثه أداؤه حـتىّ يصـحّ بقـاؤه عليـه وعلـى ثبوتـه في الـرأي، فربمّـا أن يختلـف في 

أو بالإضــافة إلى  اللــوازم مــن الحقــوق أحوالــه لكبرهــا في كثرــا وصــغرها في قلّتهــا،
أهلهــا، فيكــون في كــلّ شــيء علــى مــا هــو الأغلــب مــن أمــره فيــه مــن عمــوم فيمــا 
يلزمــه، أو خصــوص لشــيء دون شــيء علــى مــا بــه يعــرف في مثلــه عــادة تصــحّ لــه 
فيه، وإلا فلا يصحّ في هذا الرأي أن يلحقه فيما لم تصحّ له غلّته أمر فيه، إلا أن 

لــه، وإلا فــلا، وعلــى تجــرّده مــن هــذا فكأنــّه  يــأتي عليــه مــن جهــة العمــوم إن صــحّ 
يبقى في تحاذيه بين الأوّل والثاني على إشكال في الرأي حـتىّ الحكـم فيـه، وعسـى 
في الأوّل أن يخـرج في ثبوتــه علــى معـنى الحكــم ومــا بعـده في الواســع؛ لأنّ مــا صــحّ 

 مثـل هـذا عليه لا يزال في لزومه على ما صحّ فيه حتىّ تصحّ له البراءة، والظـنّ في
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بــه أنــّه قــد خــرج ممــّا دخــل فيــه فلزمــه غــير موجــب في الحكــم لــزوال مــا صــحّ عليــه، 
وإن احتمـل لــه الخــروج فيمـا يجــوز أن يمكــن فيـه؛ لأنــّه علــى يقـين مــن كونــه وشــكّ 
من زواله؛ فكيف يجوز في الحكم أن يرتفع بغير يقين من زواله في علمه ولا حجّة 

عليــه حــتىّ يصــحّ خروجــه منــه بوجــه يقتضــي تكــون في الظــاهر حجّــة؛ كــلا، فهــو 
/ ٧٨بــالحقّ كــون براءتــه في الحكــم، وإن احتمــل غــيره فيمــا يمكــن فيــه أن يكــون /

ـــه في  ـــدّ وأن يكـــون في مقابلتـــه احتمـــال بقائ ـــه في موضـــع جـــوازه لاب فاحتمـــال زوال
مزيـد لأحـدهما  )١(ماله، فتقابلا في تمانع، وتعارضـا في تـدافع؛ فكانـا علـى سـواء لا

الآخــر فيمــا أرى، ولــيس في الظــنّ اــرّد عــن العلــم مــا يــدلّ في واحــد منهمــا علــى 
علــى ثبوتــه في الحكــم، كــلا ولا علــى إبطالــه فبقــي في الحــقّ علــى حالــه فيمــا يجــب 
في عــدل القضــاء لا في غــيره مــن الجــائز، فــإنّ التوسّــع فيــه بمــا قــد جــاء في القــول 

ه، وعســى أن لا يخــرج مــن عــدل الثـاني واســع لمــن رآه عــدلا، فجــاز لــه أن يعمـل بــ
الرأي؛ لأنهّ ليس كلّمـا لزمـه مـن حـقّ فصـحّ عليـه لم يجـز، إلا أن يبقـى علـى حالـه 
حتىّ لا يحتمل له مخرج في حياته يخرج به منه؛ فيكون بعـد مماتـه في مالـه. لـو كـان 
هذا مماّ لا يجوز غيره؛ لضاق على أكثر الوارثين الدخول في الميراث على هذا مـن 

رين؛ لأنــّه ممــّا يتّســع لكثــرة مــا يكــون مــن المعــاملات بــين النــاس حــتىّ يــؤدّى الأكثــ
 ســبيل إلى نفــي علــى ثبوتــه في الأمــوال إلى اســتغراقها في أكثــر الأحــوال، ولكــن لا

فجاز لأن يكون في حال، وعلى جوازه فيه في موضع دخوله  الاحتمال ما أمكن
م لـه؛ فكيـف يجـوز علـى زوال عليه، فالشكّ في بقـاء مـا صـحّ لزومـه علـى هـذا لاز 

اليقين بالشكّ في الحين أن يقطع فيه بأنهّ باق على حالـه. وإن كـان ممـّا يحكـم بـه 

                                                 
  ق: إلا مزيد. )١(
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في مالـه؛ فـإنّ ذلـك لصـحّة لزومـه في ظــاهر الحكـم، لا فيمـا يجـوز عليـه في البــاطن 
فــيمكن أن يكـــون فيــه. وإن كـــان ممـّـا لا يحكـــم بــه فـــالقطع بلزومــه مـــع مــن علمـــه 

/ ببقائه أو زواله؛ لأنهّ من الغيـب فـأنىّ يجـوز أن يقطـع ٧٩لقطع /فصحّ معه غير ا
به، وعلى صـحّة مـا لزمـه بـالولوج؛ فكمـا يمكـن البقـاء فيمـا عليـه يمكـن الخـروج في 
موضــع جــوازه لإمكانــه؛ ألا وأنــّه يمكــن في كــلّ منهمــا أن يكــون في مكانــه؛ فهمــا 

دهما في زمان من غـير مـا للشكّ محتملان وعلى الضدّية متقابلان، والظنّ فيه بأح
دليل لبرهان ليس بشيء على حال؛ لأنهّ من الترجيح لأحـد الطـرفين بـلا مـرجّح؛ 
فأنىّ يصحّ فيغني من الحقّ في حين؟ إنيّ لا أعرفه في مثل هـذا، إلا أنـّه يبقـى علـى 

لم يضـق  )١(ما به من الاحتمال فيما يمكن فيجوز عليه، وإذا احتمل فيه هـذا وذا
في هــذا أن يتوسّــع في المــال بمــا جــاز لــه في موضــع الاحتمــال مــا لم علــى الــوارث 

يدفعــه مــن جــوازه مــانع حــقّ فيمنعــه لاســيما في العمــل علــى مــا في الــرأي الثالــث 
علــى هــذا؛ لمــا فيــه مــن الزيــادة الموجبــة في الإباحــة لتقريــب مــا أخــذه الثــاني فأباحــه 

الثاني واسع لمن عمل  على الخصوص من عموم ما أفاده في إطلاقه ولا بأس، فإنّ 
به على ما جاز له، وإذا وسع الثاني فالثالث لا شكّ فيه أنهّ أوسع مـا احتمـل لـه 
وجـه الخـلاص بوجـه، وعلـى حسـب مـا يخـرج فيمـا عليـه فيجـوز أن يخـرج فيـه فيمــا 
يكــون في يــده، وإن لم يحتمــل لــه وجــه الخــروج ممـّـا قــد لزمــه فصــحّ؛ فهــو في مالــه 

بقى من الديون اللازمة والوصايا الثابتة في ثلث ما يبقى من وليس لوارثه، إلا ما ي
/ كـلّ حـال. ٨٠الدّين إن بقـي منـه شـيء، وإلا فالـديون هـي الأولى بالمـال علـى /

وما صحّ أنهّ لغيره؛ فهو لمـن صـحّ لـه في حكمـه حـتىّ يصـحّ أنـّه قـد زال عنـه إليـه، 

                                                 
  ق: إذا. )١(
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نـّه لغـيره، ومـا كـان في وإن احتمل فيه أن يكون لـه أو لغـيره؛ فهـو لـه حـتىّ يصـحّ أ
يده على سبيل التملّك له بوجه مـن الحـرام في ديـن الإسـلام، واحتمـل فيـه لـه مـن 
بعــد أن يكــون قــد زال إليــه علــى مــا يســع، واحتمــل أن يكــون بــاق علــى مــا كــان 
عليــه مــن الحــال؛ جــاز عليــه لأن يلحقــه معــنى الاخــتلاف في أنــّه حــرام علــى حالــه 

نهّ حلال حتىّ يصـحّ بقـاؤه في حرامـه علـى حـال، أو حتىّ يصحّ كونه حلاله، أو أ
أنــّــه يكــــون علــــى الأغلــــب مــــن أمــــره فيــــه؛ لأنــّــه ممــّــا يقبــــل الانتقــــال فيجــــوز عليــــه 
الانقلاب من الحرام إلى الحلال بلا مراء يصحّ فيه، ولا جدل ما لم يصحّ أنهّ باق 

اتـه وإنمّـا على أصله الموجب لنفي حلّه، وإلا فهو كذلك؛ لأنّ الحرمـة ليسـت في ذ
ــــة  ــّــه علّ هــــي عــــرض في صــــفاته، فــــإذا زال المعــــارض ارتفعــــت هــــي في حينهــــا؛ لأن
لوجودها فيه تنزل وبه تـزول، فيعـود عـين الشـيء مـن الحـرام إلى حلّهـا مسـاوغة في 
حــقّ أهلهــا ولا شــكّ، فكمــا جــاز علــى الحــلال؛ لأن يكــون بمــا يعــرض لــه حرامــا؛ 

مـا كـان عليـه مـن الحـلال؛ لأنـّه معلـول  فيجوز في ذلك الحرام لأن يعـود بزوالـه إلى
ــة تقتضــي تحريمــه عرضــا؛ فكيــف يصــحّ أن يبقــى علــى زوالهــا في حرامــه فيكــون  لعلّ
معلولا لغيرها أو لغير علّة في حال، وليس ذلك إلا نفـس المحـال؛ لأنّ الباطـل مـن 

/ الحـــقّ أعلـــى مـــن حجّـــة الباطـــل وأربى، فـــلا يصـــحّ ٨١الحـــقّ أوهـــى، أو حجّـــة /
يء لا يصحّ به الحقّ، وربمّا يصحّ الحقّ بشيء لا يصحّ به الباطل؛ لأنـّه الباطل بش

في نفسه أقوى وأقوم، وأهدى وأسلم، وأوسع وأغنم، والحلال حقّ والحـرام باطـل، 
فما صحّ به الحرام صحّ به الحلال، وقد يصحّ الحلال بشيء، ولا يصحّ به الحرام، 

تتّقى في لزوم أورع في التقى حتىّ يغلب  والحلال بينّ والحرام بينّ، وبينهما شبهات
علــى أمرهــا أحــد الطــرفين، أو تبقــى كــذلك في حــقّ مــن لا يــدريها لأيّ الجــانبين، 
وما تعارض فيه الوجهان؛ فالرجوع به إلى أصله إن صحّ أحـقّ حـتىّ يصـحّ خلافـه 
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بحــقّ لبرهــان في صــحّة علــم أو ظــاهر حكــم، وإن لم يصــحّ وبقــي علــى التســاوي 
ما؛ فهـو المشـكوك فيـه لإشـكاله، وخفيـت صـحّة حالـه، والمشـكوك أولى فيما بينه

به الوقوف في الحين حتىّ يصحّ فيه أحد الأمرين، أو يبقى في الشبهة على حاله، 
وما صحّ حلاله لم يصحّ كون انتقاله باحتمال حرامه حتىّ يصـحّ، وإلا فهـو علـى 

 يكون بشيء في حال، ما صحّ عليه من أحكامه، فإنّ ذلك من الشكّ فيه، فأنىّ 
ولــيس بشــيء علــى حــال؟ ومــا صــحّ حرامــه لعــارض ممــّا يجــوز لأن يــزول في حــال 
فيرجـــع إلى مـــا كـــان عليـــه مـــن الحـــلال؛ فعســـى في مثـــل هـــذا مـــن المـــال أن يجـــوز؛ 
فيجعل لوارثه من بعده أكله، وإن صحّ معـه أصـله علـى رأي مـن يـذهب في حلـّه 

لــزوال عــارض التحــريم في حــال يمكــن  / الاحتمــال٨٢إلى إباحــة مثلــه في موضــع /
فيه أن يرجع به إلى ما كان عليه من الحـلال في الواسـع لا في الحكـم؛ حـتىّ يصـحّ 
فيه ما يقتضي المنع من جوازه، وإلا فهـو كـذلك في الجـائز كمـا كـان لـه فيمـا لزمـه 
أن لا يؤدّيــه حــتىّ يصــحّ معــه بقــاؤه عليــه، أو يحكــم بــه علــى صــحّة لزومــه حــاكم 

ما جـاء لوارثـه مـن بعـده في ميراثـه لمـا يكـون في يـده فيرجـع إليـه مـن تراثـه،  بالعدل
فلابـدّ وأن يجــوز لـه ولغــيره ممـّن علمــه فصــحّ معـه فيمــا يحتمـل لــه أن يعاملـه فيــه بمــا 
جــاز لهمــا مــا لم يصــحّ معــه فيــه مــا يبقــى بــه علــى مــا عــرض لــه، فصــار عليــه مــن 

 تحريمـه بـالرأي في موضـع الـرأي إلىعلى قول من يذهب الحرام في إجماع، أو رأي 
علـــى مـــن يـــراه، أو ينـــزل فيـــه بمنزلتـــه، وعلـــى هـــذا يكـــون في جميـــع مـــا يحويـــه مـــن 
الأمــلاك، فيكــون في يديــه مــن الربــا أو الســحت أو الســرق أو الغصــب في أمثالهــا 
من أنواع الفساد وظلم العباد، وجميع ما يكون عليه من حقّ في موضع الاحتمال 

 وغيرهـا في حـال بمـا يكـون لـه بـه وجـه الـبراءة في الخـلاص منهـا لخروجه من المظالم
بأدائهـــا إلى مـــن هـــي لـــه، أو إلى مـــن يقـــوم فيهـــا مقامـــه، أو بحـــلّ مـــن أهلهـــا، أو 
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رجوعهــا إليــه في حلّهــا، أو الــبراءة لنفســه في موضــع جوازهــا بــالحقّ علــى رأي مــن 
، أو ممـّا رجـع إليـه أجازها، أو بالتوبة وحدها فيما يكون الله من حقوقـه في الأصـل

من حقوق عباده بالعدل على رأي من أجاز ذلك فيها بالرأي في قول فصل وما 
/ صحيح النظر من الصواب في الرأي غير بعيد فيمـا ٨٣هو بالهزل، ألا وإنهّ في /

أرى، وإن ظنّ في ما له تعالى مـن حـقّ أوفى مـا لعبـاده فرجـع إليـه بعيـدا؛ فـإنيّ أراه 
في الجهـاد؛ فإنـّه لم يقـع الاسـتثناء  � لما في الحديث عن النـبي قريبا في حقّه تعالى

فيه إلا على حقوق العباد لا غير، ولمـا صـحّ فيمـا لـه، ولم يبعـد فيمـا لا يـدري ربـّه 
مــن عبــاده أن يرجــع إليــه، فيكــون كــذلك بعــد أن صــار مــن ذلــك جــاز عليــه لأن 

د الأقصـى علـى حـال يلحقه ما جاز فيه لرجوعه إليه، أو يصـحّ أن يكـون في البعـ
لـه  )١(فيما جعلهم مستخلفين فيه من المال يستمتع به كـلّ واحـد مـنهم فيمـا أذن
، أو )٢(فيه فأمر به في إلزام أو ندب أو إباحة، فإن تعدّى إلى غيرها فترك ما عليه

أتى ما ليس لـه فيـه فقـد ظلـم، ومـن ورائـه سـوء العـذاب علـى كفـره وعـدم شـكره؛ 
جميع ذنبه، ألا وربمّا رزق من خيره هذا من مال غيره؛ تارة  إن لم يتب إلى ربهّ من

بــالفرض وأخـــرى بالإباحـــة علـــى الرضـــى أو الكراهيّـــة مـــن غـــير مـــا وهـــن لعجـــز في 
قدرتــه؛ فإنــّه القــادر علــى مــا يشــاء في كــلّ شــيء، فكيــف يجــوز أن يعجــزه شــيء،  
 كلا ولكن لواجب حكمة تقتضي من وجوده وجود نعمة في حـقّ الشـاكرين، أو

بالإضـافة إلى الكـافرين؛ إذ لا يجـوز عليـه شـيء مـن العبـث  )٣(في عدله كونه نقمـة

                                                 
  ق: فيما إذ أن. )١(
  ق: ما غلبه. )٢(
  ق: نعمه. )٣(
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عــن شــيء؛ لأنــّه حكــيم في كــلّ شــيء قــدير، علــى كــلّ شــيء  )١(في شـيء والعجــز
ــه ينــزل علــى خلقــه بقــدر مــن رزقــه؛  علــيم بكــلّ شــي يخلــق مــا يشــاء فــيرزق، ولكنّ

ره، ويعزّ من يشـاء ويـذلّ / من يشاء لمعنى إرادة فأظه٨٤فيعطي من يشاء ويمنع /
من يشاء لسرّ قدره لا لغير شيء، فإنهّ لا يكون منه شيء إلا لشيء، فتبارك االله 
أحســن الخــالقين، وأكــرم الأكــرمين، وأســرع الحاســبين، لا يســأل عمّــا يفعــل وهــم 
يسـألون، لـه الملـك والحمـد والعـزةّ واـد، ولـه الخلـق والأمـر الحـقّ والقـول الصــدق، 

لمال عن أن يكون له في حال؟ كلا، فالعبد لربهّ، وما ملك حيي أو فكيف يخرج ا
هلك فهو المولى وبعبده وماله أولى، وإنمّا يستخلف في كلّ زمان فيه من أراده من 
نوع الإنسان على مقدار ما قدر لـه أن يكـون في يديـه يسـتمتع بـه في أيـّام بقائـه؛ 

وفاتـه إلى مـن أراد أن ينقلـه إليـه فتارة يخرجـه عنـه إلى غـيره في حياتـه، وأخـرى بعـد 
فيجعلــه في ملكــه مجــازا، وعلــى ذلــك يكــون مــا صــح لــه مالــك يكــون لــه في يديــه 
بفرض أو ميراث أو غيره في المـال مـن أنـواع الانتقـال بوجـه مـن الحـرام أو الحـلال؛ 

دّه من فضله إلى من أجازه حتىّ إذا لم يصحّ له مالك من خلقه رجع إليه بحقّه لير 
ه ممــّن أحــاجهم إلى مثلــه، فإنــّه غــير محتــاج في نفســه إليــه ولا إلى شــيء ممــّا لــلــه بعد

خلق وأعطى فرزق، وإنمّا الحاجة إليهم فـالردّ علـيهم ليفـرّق فـيمن يكـون مـن ذوي 
/ لإقامــة دينــه علــى رأي مــن أجــازه  ٨٥الفقــر في حينــه، أو يكــون في بيــت المــال /

بالرأي فيه، وكلـّه ممـّا يخـرج علـى كذلك بالرأي ولا حرج، فكلّه من قول المسلمين 
معاني الصواب في الرأي، وعلى قياده فيجوز له أن يأكله لفقره، أو أن يبرأ نفسـه 
مماّ لزمه فصـار قضـاء لربـّه، وأن يجتـزي فيـه بالتوبـة مـن ذنبـه، ولـيس في شـيء منهـا 

                                                 
  ق: ولا يعجز. )١(
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 فأراه في برهانه. وإن كان المنع فيما يجهل معيوهن في بيانه يقتضي شذوذه فيما 
ربهّ من أن يعرض له بشيء من هذا أو ما أشبهه أقـوى أصـلا في قـول الشـيخ أبي 

، فـــالقول بتفريقـــه فـــيمن يكـــون مـــن ذوي الفقـــر أكثـــر فيمـــا بـــه يـــؤمر ســـعيد 
في اللقطــة أّــا مــال االله يؤتيــه مــن يشــاء دليــل  �فيــذكر، وفي الحــديث عــن النــبي 

ه إنـّه لبيـت المـال أنفـع واضـح علـى صـحّة هـذا علـى هـذا الـرأي وبعـده، فـالقول فيـ
بعمومــه في نفعــه علــى  )١(فيمــا يتوجّــه لي مــن أن يوضــع فيــه أمانــة لأهلــه ولربمّــا زاد

التفريق لـه في موضـع الحاجـة إلى بذلـه في عـزّ الدولـة؛ لأنـّه لمصـالح المسـلمين أجمـع 
  فأنىّ يمنع؟ 

إنّ أصــحّ مــا فيــه أن فــي موضــع آخــر:  وفــي قــول الشــيخ أبــي ســعيد 
الفقـراء، أو يجعـل لبيـت المـال، وكأنـّه إلى هـذا يميـل لمـا فيـه، فاعرفـه مـن يفرّق علـى 

/ كلامــه بحروفــه، فــآتي بــه ٨٦/)٢(لفظــي علــى معــنى قولــه في حفظــي، فــإنيّ لأنــصّ 
لفظا وكفى بالمعنى في هذا، فإنهّ كذلك ولا شكّ، ألا وإنّ فيما أبقتـه الفـرائض في 

المــال مـا يؤيـّده في بابـه فيــدلّ  مـذهب الفرضـي زيـد بـن ثابــت الأنصـاري أنـّه لبيـت
في مال الزنيم كذلك   ، وفي قول الشيخ محمد بن محبوبعلى صوابه

لمن رآه، فجاز له أن يعمل به في هذا، فإنهّ مماّ يشبهه لعدم من يكون له بالميراث 
في عـــدل القســـمة فهمـــا علـــى ســـواء في النظـــر؛ لأنّ العلـّــة في هـــذا هـــي العلـّــة في 
الأخـــرى لا غيرهـــا، فـــأيّ فـــرق بينهمـــا بحـــقّ، وأيّ فائـــدة في مثـــل هـــذا لأن يكـــون 

في شيء والله كلّ شيء، فلا يخرج عـن ملكـه شـيء؛ فمـا صـحّ  حشرياّ لا ينتفع به

                                                 
  ق: ولو بما زاد. )١(
  ق: لا أنص. )٢(
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لـــه مالـــك فهـــو لـــه، وإلا رجـــع إليـــه بعدلـــه لعـــدم أهلـــه كمـــا كـــان في أصـــله، ولمالـــه 
مواضــع معروفــة يوضــع فيــه فإنــّه غــنيّ عــن كــلّ شــيء؛ فــلا يحتــاج إلى شــيء، وعلــى 

أنىّ يجـوز الواضع أن لا يعدو به تلك المواضع في جهل ولا علم فإنهّ مـن الظلـم، فـ
وليس إلى جوازه من سبيل في الحقّ؟ وكفى بالذي أجيز فيـه عـن غـيره ممـّا لا يجـوز 

/ كلّ ٨٧لقلّة خيره، فإنّ غير الحقّ لا يجوز، ولا خير في غير الحقّ على حال في /
شيء، فإنّ غير الباطل لا غير، فدع ما لا يجـوز إلى مـا يجـوز في الإجمـاع أو الـرأي 

لّ حين عمّا لا يسع في الرأي أو الدين مـن قـول أو عمـل أو فإنّ فيهما غنى في ك
نيّــة في هــذا وغــيره، وهــذا كأنــّه ممــّا فيــه للــرأي مجــال رحــب في حــقّ مــن قــدر علــى 
اال فيه من أهل الرأي، فيخرج فيه من الرأي ما يجوز عليه لئلا يدان بشـيء ممـّا 

شــيء ممــّا يخــرج في يجــوز فيــه الــرأي فيخطــّأ في دينــه مــن قــال بشــيء أو عمــل علــى 
الــرأي جــوازه فــإنّ ذلــك ممــّا لا يجــوز يــزه فيــه، وإن خــالف بــالرأي في ذلــك غــيره؛ 
لأنّ الـــرأي لا ضـــيق علـــى مـــن خالفـــه بـــرأي في موضـــع جـــوازه لا في قـــول ولا في 
عمـل؛ لأنــّه أوســع مــن الــدهناء لراعــي الإبــل، ولــيس الــدين كــذلك، ولا جــدال في 

ــة الجمــل؛ لأنــّه ممــّا لا يجــوز  أنــّه أضــيق علــى مــن خالفــه مــن ســمّ  الخيــاط علــى جثّ
برأي، ولا بدين بعلم ولا بجهل في ضيق ولا سـعة، والمخـالف لشـيء مـن ديـن االله 
تعـالى هالــك ولا شــكّ، والــرأي لا هــلاك فيــه علـى مــن خالفــه فيمــا جــاز لــه؛ لأنـّـه 

لا ل به، ولا تخطئة في الدين و من الحقّ، فلا حرج ولا تعنيف على من قال أو عم
مّـة عليـه لمـن رام هـذا منـه بـه في حــين مـا لم يخـرج إلى مـا لا يجـوز لـه. وإن كــان ئلأ

/ بالوثيقة أحقّ في موضع ما لا يمنع منها بحقّ؛ لأّـا مـن الحـزم؛ فهـي ٨٨الأخذ /
لمــن رام في دينــه الــبرّ أبــرّ، وفضــلها أظهــر وأكثــر، لكــن الحــاج يــدعو في موضــع إلى 

ضرورة إليها، ولربما بلغ به الأمر إلى أن لا يكون  قبول الرخصة على ما يسع منها
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له ملجأ فيما عداها لضيق المخرج عليه فيما به يخرج عنها؛ فيكون في قبولها على 
معــنى الشــكر لهــا فيمــا ــا فيــه يتوسّــع علــى مــا جــاز لــه كمــن أخــذ لنفســه بــالحزم 

لا مزيـد عليـه الشديد فيما بـه يتـورعّ، ولقـد أبـدينا مـن الـرخص في هـذه الواقعـة مـا 
لمن رآها عدلا؛ فجاز له أن يستعملها، لا سيما إن اضـطرهّ العجـز إليهـا؛ فـإنّ لـه 
فيها سعة من الضيق في العمل ا خوفا على من كثر ظلمه في النـاس، فتـاب إلى 
االله تعــــالى مــــن إثمــــه أن يوقعــــه تعــــاظم لوازمــــه في إيــــاس مــــن روح االله لعجــــزه عــــن 

بحمـد  )١(كـان فيمـا هـو أعظـم ممـّا فيـه كـان والمأخـذالخلاص بالأداء، فيقع علـى الم
االله قريب لمن له نظـر ومعرفـة بمـا جـاء بـه الأثـر عـن أولي الألبـاب مـن ذوي البصـر 

يقــدر عليــه  )٢(جملــة وتفصــيلا؛ يقدّمــه بــين يديــه دلــيلا، أو يستضــيء في بيانــه بمــن
اختاره فيمـا أهديـه من المعبرّين لبرهانه، وبالجملة؛ فالذي أحبّه لمن بلي بمثل هذا ف
اب ب/ في اســتح٨٩إليــه فــآمره أن يعمــل بــه فأحثــّه عليــه؛ تــارة في إلــزام، وأخــرى /

لمعــنى خروجــه ســالما ممــّا دخلــه ظالمــا؛ فصــار بــه آثمــا ولــه غارمــا، أو يبقــى في يديــه 
فيكـــون في ضـــمانه حـــتى يـــردّه إلى مـــن يـــبرأ بـــردّه إليـــه مجـــرّدا مـــن لبـــاس مـــا بـــه مـــن 

ضعف في مثل هذا من الناس لكثـرة مـا فيـه مـن التعـارض في الالتباس على أهل ال
المــذاهب بــالرأي بــين أهــل الــرأي حــتىّ لا يــدري علــى أيّ شــيء منهــا يكــون لعــدم 
المعرفة بالأصحّ، والرأي الأرجح في موضع ما يكون فيه الرأي إليه لا إلى غيره ممّن 

ا لا يجـوز لـه تـأخيره يحكم بشيء منها عليه، فإنيّ أدلهّ فيما أمره به على تعجيل م
طرفة عـين مـن التوبـة إلى االله تعـالى في الحـين علـى الوجـه الـذي ينبغـي أن يـؤتى بـه 

                                                 
  ق: أو المأخذ. )١(
  ق: بما. )٢(
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أو إجمـــال، وأن يظهرهـــا  )١(منهـــا في موضـــع التحـــريم أو الاســـتحلال مـــن تفضـــيل
بلسانه إلا لمانع؛ لأنّ هذا في إعلانه من أعمال أركانه عازما في جنانه على أنهّ لا 

وأن يسارع في ردّ ما بقي في يديه من المظالم إلى أهلـه، أو إلى مـن  يعود إلى مثله،
يقوم فيه مقامهم، وما أتلفه لا في دينونة باستحلاله؛ فالفكّ له من يد من يكـون 
في يــده مــا بقــي لابــدّ منــه لــردّه إن قــدر؛ وإلا فــالغرم لــه كمــا يلــزم فيــه بالعــدل مــن 

لّ لا يلزمــه فيمــا أتلفــه غــرم، وإنمّــا قيمــة، أو مثــل في موضــع التحــريم، فــإنّ المســتح
عليه فيلزمه ردّ ما بقي في يديه لمن له إن عرفه، وإلا فالتفريق له في أهل الفقر، أو 

/ بـإعزاز الدولـة لإظهـار دعـوة المسـلمين، ٩٠الوضع في بيـت المـال لإقامـة الـدين /
لـزوم  فإن وجد ربهّ من بعد فصحّ معه خيرّه بين أجره وغرمه، وإلا أوصى به حـين

الوصــيّة عليــه، والفضــل في تقــديمها قبــل ذلــك فإنـّـه مــن الحــزم؛ لأنّ الأجــل محتــوم 
وأمره مكتوم لا يدرى متى يكون، فالأولى به مع القدرة عليها أن لا يؤخّرهـا علـى 
رأي من يلزمه فيما يفرّقه غرمه لربهّ إن صحّ، لا علـى رأي مـن يقـول إنـّه لا شـيء 

 يديـــه مـــن أن يوصـــي بـــه. ومـــا أتلفـــه علـــى معـــنى عليـــه، ولابـــدّ لـــه فيمـــا يبقـــى في
الانتهاك لما يدين بتحريمه؛ فصار في ضـمانه؛ فهـو كغـيره ممـّا عليـه في لزومـه لغـيره؛ 
من مظلمـة أو ديـن أو تبعـة أو مـا أشـبهها مـن حـقّ لزمـه لا في مأثمـه فيكونـا علـى 

حضــوره،  سـواء؛ هـذا بـالظلم وهــذا بالطلـب في أدائـه ممــّن لـه فيـه الحجّــة عليـه بعـد
وإلا فالتقديم لما يكون به في معنى المطالب في كلّ حين من المظالم في الحقّ أحقّ، 
فإنهّ مماّ لا عـذر في تـأخيره بعـد وجـوده لمـا يقـدر بـه علـى الخـلاص منـه، ومـا خـرج 
عنها من اللـوازم؛ فـلا حـرج عليـه في تقـديم غـيره مـا لم يؤخـذ بـه فيقـع فيمـا بينهمـا 

                                                 
  هكذا في النسختين، ولعله: تفصيل.  )١(
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كون عليه أن يبذل لأهلها ما في يده من المال، فيعطي كلّ التساوي في الحال، وي
ذي حــقّ حقّــه، فــإن وفىّ بمــا عليــه، وإلا فعلــى قــدر مــا يســتحقّه، ولا يــوفيّ أحــدا 

/ فيـه مـا لم يحكـم بـه عليـه مـن يلزمـه أن يسـمع لـه ٩١دون غيره، وإن رخّص له /
، وعلى الحـاكم في ويطيع أو يحجره عليه؛ لأنهّ في معنى الحاكم لهم عليهم في ماله

إنصافه أن يسـاوي بيـنهم في حكمـه، فـلا يقضـي لأحـد فيمـا صـحّ دون غـيره مـن 
الغرمــاء أن لــو نزلــوا إليــه، ومــن لم يحضــر حقّــه بعــد؛ فإنــّه في موضــع التوزيــع لمــا في 
يديه لابـدّ وأن يـدّخر لـه مقـدار مـا يكـون لـه فيـه إلى وقتـه المسـمّى في أجلـه خوفـا 

ولا شــيء لــه، وعلــى هــذا فكأنــّه بمنزلتــه في موضــع لــزوم  عليــه مــن الضــياع إن بقــي
الأداء بالمطالبة أو ما أشبهها، فالأولى به أن يكـون كـذلك، فـإن عمـل علـى غـيره 
فــيهم ممــّا يجــوز لــه في ظــاهر أمــره في الــرأي؛ لم يجــز أن يحمــل علــى الخطــإ دِينــا في 

ا يـرى إلى مـا لا موضع الرأي وجواز الاختلاف بالرأي حتىّ يصحّ عليه أنهّ تـرك مـ
يرى، وإلا فليس على من قضى أن يصدقه في إقراره لمعنى الردّ في المقضيّ على ما 
جـاز في ظــاهره حــتىّ يصــحّ معــه لغــيره علــى مــا تقــوم بــه الحجّــة مــن الشــهادة، وإلا 

يلزمـــه أن يقبلـــه مــن المـــدّعي حـــتىّ  )١(فهــو معـــنى في الــدعوى علـــى المقتضـــي، فــأنىّ 
س عليه من تصديقه شيء، وإن جـاز عليـه في نفسـه؛ فإنـّه يصحّ له معه، وإلا فلي

على أولئك من بعـد القضـاء علـى مـا جـاز علـى غـير الصـحة لا يجـوز، وعليـه هـو 
/ فجاز له حتىّ يردّه إلى ما يجوز له، فإن عجز؛ ٩٢أن يستفرغ جهده بما أمكنه /

ن مخالفتـه إلى فاالله أولى بعـذره فيمـا لا يقـدر عليـه مـن بعـد المتـاب إلى االله تعـالى مـ
ما ي عنه بما في عمله على ما لا يجوز له، وعسى فيمن صحّ معه أمـره أن يجـوز 

                                                 
  ق: فإنه. )١(




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ٨٤ � �
  

لــه التمسّــك بمــا صــار إليــه علــى رأي مــن أجــازه في موضــع جــواز العمــل فيــه بــه لــه 
حتىّ يحكم عليه بغيره حاكم ممـّن يكـون عليـه التسـليم لأمـره فيمـا بـه يقضـي عليـه 

ممـّــا لا يـــرى جـــوازه فيكـــون عليـــه، ومـــتى ردّ إليـــه؛  مـــن الـــرأي في الحـــقّ، أو يكـــون
فليعمــل فيــه، والــذي بقــي في يديــه بمــا يــراه أعــدل لا لغــيره ممـّـا لا يــراه كــذلك إلا 
بالرضى على ما جاز، وإلا فليس له ذلك، وعليه أن يكون المنصف في حاله مـن 

حـقّ، فكيـف نفسه ومالـه، فيبـذل لهـم مـا زاد علـى إزاره؛ فـإّم بـه في الحـقّ أولى وأ
يصحّ له جواز ادّخاره؟ كلا لا سبيل له إلى ما فوقـه مـن مالـه إلا قوتـه وقـوت مـن 
يلزمــه في يومــه قوتــه مــن عيالــه وجميــع مــا لا يقــوم في أمــر دينــه ودنيــاه إلا بــه؛ ممـّـا 
يلحقه في بذله ضرر في دينه أو نفسـه، أو في مـن يلزمـه عولـه، إلا وربمّـا أن يكـون 

علــى حـــال الاخــتلاف مــا بيــنهم في الأحــوال، فينبغـــي أن النــاس في مثــل هــذا لا 
يبالغ النظر فيما فيه يقـع بـه عليـه الضـرر، وأنـّه لأدرى بحالـه فيكـون علـى مـا عرفـه 
مــن نفســه في حالــه مــا كــان النظــر إليــه لا إلى غــيره في مالــه، وإلا فالصــبر علــى مــا 

ومــه، ولــيس مــن / في موضــع لز ٩٣يقضــي بــه الحــاكم عليــه في يومــه ممــّا لابــدّ منــه /
العــدل في شــيء أن يقضــي عليــه بضــرر، وإن قضــى بــه؛ فالعــدل فيــه أن لا يجــوز 
عليــه، وإنمّــا يجــوز فيلزمــه مــا جــاز لغرمائــه في مالــه ممــّا لا ضــرر فيــه عليــه في النظــر، 
وعلى هذا يكون في بذله لما في يديه فيما لزمه لهم فصـار عليـه لمـن حضـره فعرفـه، 

إليه حقّه علـى مـا جـاز لـه إن كـان ممـّن يتـولىّ في نفسـه وصحّ معه فلزمه أن يؤدّي 
أمر ماله، أو إلى من يأذن له بـه في موضـع لزومـه، وعلـى مـن لـه الحـقّ أن يقتضـي 
ماله في موضع جوازه بالإجماع أو على رأي مـن يجيـزه لـه في موضـع الـرأي، ولـيس 

ى مـا يجـوز منـه، له لغير عذر أن يمتنع من قبوله لا في براءة لمـن عليـه، ولا حـلّ علـ
فأمّـا مــن دعــي إلى قــبض حقّــه فــأبى ولم يجـب إلى مــا دعــي إليــه وأعــرض عليــه فلــم 
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يقبله لا لعذر يصحّ له فيه، فلا حقّ له على ما جـاء في الـرأي مـن الاخـتلاف في 
تأويله بالرأي أنهّ على ما في ظاهره من عمومه المقتضي لزواله على الدوام فيه، أو 

ين لا على كـلّ حـال، وكلـّه فـيمن يملـك أمـره لا فـيمن على الخصوص في ذلك الح
لا يملكه؛ فإنهّ إلى من يقوم بأمره يـدفع مـن وصـيّ، أو إمـام وليّ، أو حـاكم تقـيّ، 
أو وكيــل رضــيّ، أو محتســب مرضــيّ، فــإنّ غــير الثقــة لا خــلاص في تســليمه إليــه، 

لخيانـة، فعسـى أن اللهمّ إلا أن تصحّ له معه في ظاهر الأمر الأمانة الموجبة لنفـي ا
ـــه في مصـــالحه، أو في / ـــولىّ إنفـــاذه علـــى مـــا جـــاز ل / ٩٤يختلـــف في جـــوازه، أو يت

شيء من مصالح ماله على معـنى الاحتسـاب في موضـع جـوازه، أو يبقـى في يديـه 
لمن له عليه من اليتامى، أو من لا عقل له حتىّ يبلغ فيؤنس رشده أو يصحّ عقله 

له. فإن كان له فيه وكيل يسلّمه إليه، وإلا فهو  فيدفع إليه، وما كان لغائب؛ فهو
في يديه والحقّ عليه، وعسى فيمن لا ترجى أوبته أن يجوز في حقّـه أن يفـرّق علـى 
الفقراء علـى رأي لا أراه؛ لأنـّه لـه ولوارثـه مـن بعـده مـا صـحّ فعـرف علـى مـا أرى، 

في وثبــة علــى فجــواز تفريقــه لمعــنى الإيــاس مــن رجوعــه لا معــنى لــه فيمــا أبصــره؛ لا 
من قاله، أو عمل به بالتخطئة له في دينه؛ لأنهّ موضع رأي لمن جاز لـه أن يقولـه 

الصـواب في  أو يعمل به لعسى أن يراه من حيث لا نراه، فيخـرج معـه علـى معـنى
أو يكـون ممـّن لا يـدل عليـه فيمـا نعلمـه فيبقـى علـى قيـاد مـا  فـهالرأي بدليل لا نعرّ 

ه إليه لمن له، ويجـوز لمـن لزمـه في وكيلـه مـن نفسـه فيـه نحن فيه مماّ نذهب في حكم
أن يدفعه إليه على أي حال كان عليه من ظهور أمانة أو صحّة خيانـة؛ لأنـّه هـو 
الذي أجـازه علـى نفسـه في مالـه، اللهـمّ إلا أن تظهـر خيانتـه بعـد الوكالـة في غيبـة 

ه على هذا شـيئا موكله على ما ظهر من أمانته، فعسى أن لا يجوز له أن يدفع إلي
ممــّا لــه عليــه؛ لأنـّـه إنمّــا وكّلــه في مالــه علــى حــال غــير مــا أظهــره في حالــه، والــذي 
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/ عليها، ٩٥يكون من جهة الحاكم لا كذلك على العموم من كلّ وجهة يكون /
وإنمّا له على الخصوص فيمن تكون له فيه الحجّة ممّن يعرفـه بالثقـة، أو يصـحّ معـه 

هلــه؛ فــلا يمنــع مــن جــوازه ثقــة بالحــاكم العــدل؛ إذ لا يجــوز بغــيره أنــّه كــذلك، أو يج
عليـــه أن تلحقـــه التهمـــة في إقامـــة مـــن لا يجـــوز لـــه أن يقيمـــه وغـــير الثقـــة لا يجـــوز، 
وبقــي مــن قــد عرفــه بالخيانــة علــى هــذا مــن وكالــة الحــاكم لــه في حــقّ حــين مــن لا 

يره أن يوكلـه يجوز له أن يدفعه إليه، وإن جـاز للحـاكم لخفـاء أمـره عليـه وظهـور غـ
فيه؛ فكلّ مخصوص في هذا بعلمه، وإن صحّ موته قبل أن يؤدّيه إلى وكيله لم يجـز 
لــه أن يســلّمه إليــه لزوالــه عنــه إلى وارثــه مــن بعــد وصــيّة يوصــي ــا أو ديــن يصــحّ 
عليـه، فــإن كــان لـه وصــيّ فيــه يسـلّمه إليــه مــا لم تصـحّ معــه خيانتــه علــى رأي وإلا 

تسـليمه، وإلا فـالمرد إلى الحـاكم حـتىّ يقـيم لـه مـن يقـوم  لوارثه على ما جاز له من
بإنفاذه فيما عليه أو لمن يكون له، فإن أعدمه؛ فالجماعـة مـن المسـلمين، فـإن عـزّ 
عليه هذا كلّه وأراد أن يؤدّيه فيما صحّ معه عليه على معنى الاحتسـاب في قضـاء 

ءتــه؛ لأّــا تتبــع مــا لوازمــه؛ لم يبعــد مــن أن يلحقــه حكــم الاخــتلاف في جــوازه لبرا
جاز لا ما لا يجوز؛ فجاز لأن يخرج فيها على هذا من أمره ذا وهـذا، ومـا اشـترك 
فيه من حقّ؛ فـإلى جملـة الشـركاء أو مـن يكـون بـدلا مـنهم يدفعـه جملـة واحـدة إن 

/ علـى مـا جـاز ٩٦اتفّق له ذلك، وإلا فله في قسمه ليعطي كـلّ واحـد مالـه فيـه /
مــن يجيــزه ســعة مــن الضــيق في غــيره مــن تركــه؛ لا لوقــت لــه مــتى أمكنــه علــى قــول 

يعرفه مع ما يخشى تشعّبه زيادة على ما به يعسر معها خلاصه، فإنهّ مماّ لا يـؤمن 
علــى حــال أن يكــون في حــال، وإن أمكــن كــون غــيره فيمــا يمكــن فيــه أن يكــون 
ولــيس عليــه فيمــا يــدّعي عليــه شــيء حــتىّ يصــحّ معــه مــن علمــه، أو ممــّن تقــوم بــه 
الحجّة فيـه عليـه، ولا لـه أن يدخلـه علـى غـيره ممـّا صـحّ في موضـع عجـز المـال عـن 
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علــى مــا جــاز لــه مــن الرضــى، وإن  )١(الوفــاء بــالجميع، وإن صــدقه فيمــا يدّعيــه إلا
جاز تصديقه فإنهّ يجوز فيما يبقى من ماله بعد الوفاء لمن صحّ حقّه من الغرمـاء، 
وما صحّ معه لزومه له، فتنـازع فيـه اثنـان أو أكثـر ولم يعرفـه لأيهّمـا، فـإن تـبرعّ مـن 
 ذاته أن يعطي كلّ واحد منهما مقداره فتطوعّ لمعنى الخروج من الشبهة على معنى

الاستحاطة؛ فهو الورع في موضع ما لا يمنع من ذلك فيدفع، وإلا فليس عليه إلا 
حـقّ واحـد لا غـيره، وقــد صـحّ معـه أنــّه لأحـدهما؛ فخفـي عليــه، فـالأمر فيـه راجــع 
إلى الحــاكم (خ: الحكــم) إن لم يصــطلحا علــى شــيء يصــحّ لهمــا جــوازه، وأيهّمــا 

لخصـمه إن أرادهـا منهـا ولابـدّ منهـا،  أتـى فيـه بالبيّنـة؛ فهـو لـه مـع يمينـه في شـهوده
وإن عجز عنها؛ فاليمين في الحقّ نفسـه علـى كـلّ منهمـا، وإن أتـى كـلّ واحـد ـا 

/ مـــا يعلـــم أّـــم ٩٧علـــى دعـــواه؛ فـــاليمين علـــى كـــلّ واحـــد لخصـــمه في شـــهوده /
شهدوا له بباطل، ولابدّ منها لمن طلبها. فمن نكل عنها؛ فلا شيء له، وإلا فهو 

  ما على ما يكون عليه الدعوى منهما في الحكم. فيما بينه
إنّ عليــه أن يعطــي كــلّ : وفــي قــول أبــي الحــواري عــن أبــي معاويــة 

واحد منهما ذلك الحقّ بتمامه؛ لأنهّ يقال له: "ادفع إلى كلّ واحـد حقّـه" فيكـون  
كذلك، ولا يبين في ثبوته إن صـحّ، إلا علـى وجـه الاحتيـاط تطوّعـا لمعـنى الخـروج 

بهة تورّعـــا، إلا أن يدفعـــه إلى أحـــدهما أو يقسّـــمه فيمـــا بينهمـــا؛ لا علـــى مـــن الشـــ
علم، ولا في صحّة حكم، ولا رضى من خصم فيبقى في ضمانه حتىّ يصحّ معـه 
أنهّ له أو ما أتلفه على ربهّ، وإن لم يفرّقه في موضع القسمة؛ لأنـّه دون حقّـه، ولا 

أنــّـه لا يدريـــه فـــأتى فيـــه علـــى  شـــكّ لعلمـــه الـــذي لا يشـــكّ فيـــه أنــّـه لأحـــدهما، إلا

                                                 
  ق: لا. )١(
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الشكّ ما ليس له أن يأتيـه إلا علـى التراضـي بينهمـا في موضـع جـوازه لهمـا وثبوتـه 
منهمــا، فكيــف يجــوز لأن يــبرئ مــن الحــقّ أو ممــّا يبقــى علــى هــذا مــن الشــكّ حــتىّ 
يعطي كلّ واحد منهما ذلك بتمامه، وإلا فالذي يبقى لربـّه بعـد عليـه حـتىّ يؤدّيـه 

قين لا شكّ فيه، أو يقضي لهما به أو لمن يكون له في الحكم أن يحكم إليه عن ي
عليه من غير ما زيـادة علـى مـا لزمـه، فصـحّ معـه أنـّه عليـه؛ إذ لا يصـحّ في الحكـم 
أن يحكم عليه بما ليس عليه ولا شـكّ، أو يجـوز أن يلزمـه كـذلك؛ فيلـزم مـن ثبوتـه 

ع أهل الأرض في معنى المثـل إذا لزومه لو زاد أهل الدعوى فيه حتىّ يأتي على جمي
/ في جوازه علـى قيـاده إلا هـذا، وإلا فهـو الـدليل علـى أنـّه ٩٨صحّ؛ إذ لا يجوز /

لا مجاز له في الحكم به، كذلك فيما أراه فيه إن صحّ، وعلـى هـذا فكـأنيّ أخشـى 
إن لم تقـــم بـــه الحجّـــة لهمـــا أو لأحـــدهما في الحكـــم، وبقـــي علـــى حالـــه في موضـــع 

يمين أن يلحقه حكم اهول، أو يصطلحا فيه على ما جـاز؛ لأنـّه النكول عن ال
لا فرق بين أن يكون لواحد من اثنين أو أكثر؛ من قرية أو بلـد أو مصـر أو قـرى 
أو بلدان أو أمصار متفرّقة، أو من يكـون مـن أهـل الأرض؛ إذ لا يخلـو أن يكـون 

ينهمـا؟ إنيّ لا أعرفـه لواحد منهم كما لا يخلو أن يكون لواحد منهما، فأيّ فرق ب
فأدريــه؛ لأنــّه ممــّا لا يــدرى لأيهّمــا، فكيــف يخــرج عــن أن يكــون مــن اهــول علــى 
هذا فيه من أمرهما؟ إنيّ لا أراهما إلا كـذلك، أو يقـع الصـلح منهمـا علـى مـا يجـوز 

  لهما إن لم يقع الحكم فيه بشيء فيما بينهما. 
مـن يجـوز لـه مـن الفقـراء مثـل مـا وما جهل ربهّ مماّ عليه جاز لـه أن يفرّقـه علـى 

يكــون في يديــه، وإن امتنــع مــن تفريقــه لم يجــبر عليــه؛ لأنّ النظــر في التفرقــة إليــه لا 
إلى غــيره فيــه، وإن أعجبــه أن يقــدّم مــن لوازمــه غــيره؛ لم أبعــده مــن أن يكــون لــه. 
وإن كـان ممــّا لا يتعــرّى مــن أن يلحقــه معــنى الاخــتلاف في الــذي يلزمــه في مظلمــة 
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غيرهـا ممـّا يكــون خفـاء مــن لـه بعــد أن يؤخـذ بـه؛ فيــدعى إلى أدائـه ممــّن لـه فيــه أو ب
/ في هـذا ٩٩أن يكـون لـه ذلـك عمـلا بـرأي مـن يـذهب / ويعجبنـيالحجّة عليه، 

إلى جــوازه في الفقــراء؛ لأنــّه لا لمعلــوم مــنهم، ولأن لــه في فقــره أن يــبرئ منــه نفســه 
هــذا كأنــّه ممــّا صــار الله فجــاز مــن علــى رأي مــن يوســع لــه في الــبراءة، ولأنــّه علــى 

وتعالى، وعلى دخوله في جملة حقوقه، فيجوز لـه  �عباده لمثل هؤلاء من عباده 
لأن يجتزئ فيه بالتوبة منه إليه على رأي من يجيزه فيها، وإلا جـاز لـه أن يقـدّم مـا 

أن يؤدّيـه فيهـا خروجـا لـه  أعجبنـيلعباده صرفا فيؤخّرهـا، فـإن بقـي في يـده شـيء 
وضـــع المكنـــة مـــن شـــبهة الاخـــتلاف في هـــذا، وإلا فـــاالله مـــن كرمـــه يرجـــى أن في م

يغفرهــا، وإن أعجبــه أن يــدخلها علــى مــن صــحّ معــه ربــّه؛ فهــو ممــّا لهــم في أصــله، 
وجوازه في الفقراء على رأي من أجـازه فيـه صـدقة عـن ربـّه في بذلـه، وخلاصـا عـن 

رجوعـــه إلى االله، وجـــواز نفســـه ممــّـا لزمـــه في فعلـــه الموجـــب في الـــبراءة كـــون عدلـــه و 
تفريقه؛ لم يجز إلا على رأي فيمنع من أن يدخله على غيره مماّ لهم علـى حالـه في 
موضع عجز المال عن الوفاء بجميع ما عليه، كلا لا يمنع ممـّا أراده منهمـا علـى مـا 
جاز له ما لم يرجع الأمر فيه إلى الحاكم فيحكم شيء منهما لمعنى التخاصم ممّن 

ـــه أن يخا ـــيس لأحـــد الخصـــمين أن يتخطّـــى مـــا بـــه ل صـــمه في ذلـــك فيحاكمـــه، ول
يقضــــي مــــن الــــرأي فيمــــا بينهمــــا إلى غــــيره؛ لأنّ عليــــه التســــليم لأمــــره في حكمــــه 

/ كان ممـا يجـوز عليـه الـرأي؛ فيلحقـه معـنى الاخـتلاف بـالرأي ١٠٠بالعدل، وإن /
كــم عليــه مــن في جــوازه فــإنّ ذلــك ممــّا لا يجــوز في الإجمــاع لمــن جــاز لــه في غــير الح

الحاكم، وما تأخّر فبقي في لزومه؛ فلابدّ له على تأخيره من أن يبذل جهده فيما 
به يبرأ مـن أداء أو غـيره، وعسـى في حلـّه ممـّا عليـه علـى مـا جـاز لـه ممـّن يجـوز منـه 
أن يكون له به وجه حقّ في الخلاص حتىّ في الربا أو السرق والغصب على أصحّ 
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كأنـّـه لا يبعـد فيمــا يكـون مــن هـذا في يديــه إن دفـع إليــه مـا فيــه يخـرج مــن الـرأي، و 
بعـــد أن يمكـــن مـــن قبضـــه مـــن هـــو لـــه أن يكـــون كـــذلك، فيجـــوز لـــه لعـــدم الفـــرق 
بينهما، فإن صـار إلى حـال لا يمكنـه فيـه توزيـع المـال بـين أهـل الحقـوق لكثرـا في 

الموانـع قلّته؛ فليرجع فيه إلى الصلح على ما جـاز لهـم في موضـع ثبوتـه مـنهم لعـدم 
مــن جــوازه، وإلا فــلا معــنى لأن يقضــى بــه فيمــا لا يمكــن أن يــوزع عليــه، ولا لأن 

الرضـى في موضـع التقاضـي مـن  )١(يقضي به أحدا دون غيره لا على ما يجـوز مـن
الجميــع المتقضــي لوجــوب المنــع لــه مــن ذلــك في إجمــاع أو رأي علــى قــول مــن لا 

قــه لا في جهالــة لأربابــه، ولا في اشــتراك يجيــزه لــه، ولا لأن يفرّقــه عمّــا لزمــه في تفرّ 
يوجبه فيه، فأنىّ يجوز له فيجزيه، وليس في الحقـوق المتعـدّدة علـى تزاحمهـا في المـال 
ما يوجب معنى الشركة فيما بين الحقوق المنفردة، لأنّ لكلّ حقّه علـى حـده؛ مـن 

ول علـى مـا معلوم عرفه هول أو معلوم، أو مجهول لزمه أن يتحـراّه لمعلـوم أو مجهـ
/ الأولى بـــه أن يبقـــى في يـــده علـــى حالـــه حـــتىّ ١٠١جـــاز لـــه في مالـــه، ويكـــون /

يصــطلحوا علــى مــا جــاز فيــدفع فيــه، أو يحــدث إليــه زيــادة علــى مــا في يديــه تــوفي 
بالجميع، أو يمكـن فيـه التوزيـع، أو يحضـره المـوت فيوصـي بـه فيكـون في المـال حـتىّ 

في هذا أن يعمل  يعجبنيواسع لهم فيما الصلح فيه على ما جاز في الحكم، أو ال
أن  فيعجبنـيبه. وإن أجيز تفريقه في الحين إن لم يصطلحوا فيـه علـى أمـر جـائز؛ 

لا يعجّل به لعسـى أن يكـون الصـلح علـى مـا يجـوز في يـوم مـا أمكـن؛ فجـاز لأن 
يكون على الواسع من الرضى، فإنّ كونه مماّ يمكن أن يكون ما لم يمنع من جـوازه 

وجب المنع من تصريفه على الرضى من الشركاء في شيء لشيء يلحقه من مانع ي

                                                 
  ق: منه. )١(
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جهة الغرماء، أو مما لهم فيه فيكون بمنزلة ما لا يعرف ربهّ، ولا صلح لمن لم يحضر 
الصلح، ولا لمن لا رأي له في ماله، إلا أن تكون فيه المصلحة ظاهرة. وعلى تركـه 

ع لمعنى النظر في الصـلاح ممـّن لـه يخشى من ذهابه أجمع، فعسى أن يجوز في الواس
في ماله أجيز خوفا من توالى بالكلية، فإن نقص الجزء جيز من ذهاب الكل فيما 
يوجبــه النظــر لمــن جــاز لــه مــن ذوي البصــر في مثــل هــذا، ومهمــا وجبــت الزكــاة في 
ماله من الدنانير والدراهم بعد الدّين، أو ما أشبهه من شيء في الحقوق لغيره من 

جــاز لأن يرفــع لــه مقــدار مــا حــلّ منهــا، ويزكّــي مــا بقــي إن بلــغ النصــاب  العبــاد؛
/ على رأي فيه، أو يكون في مقدار ما يخرج منه بلا كسر على رأي آخر، ١٠٢/

وإلا فهـــو مـــال مســـتهلك في الـــدين لا زكـــاة فيـــه علـــى قيـــاد مـــذهب مـــن يـــرى في 
  حقوق العباد أّا هي المتقدّمة على حقوق االله تعالى. 

إنـّه يرفـع لـه مـن دينـه مـا يكـون مـن جـنس مالـه، وإن لم يكـن ول ثـان: وفي قـ
  من جنسه فالزكاة عليه. 

يرفــع لــه إن كــان مــراده أن يقضــي في عامــه ذلــك، وإلا فــلا وفــي قــول ثالــث: 
  يرفع له شيء. 

إنّ الزكــاة لا تحطّهــا الــديون، فهــي في مالــه حــتىّ يخرجهــا إلى وفــي قــول رابــع: 
  ه.أهلها كما يحقّ له وعلي

وعسى أن يخرج في غير الدراهم والدنانير مماّ يكون من الذهب والفضّة وجميـع 
العروض حكم الاخـتلاف في أنـّه يكـون كـذلك أوّلا؛ خصوصـا إن زكّاهـا بالقيمـة 
منهما، ويشبه أن يلحق المواشي والثمـار فتكـون علـى ذلـك، وكأنـّه أولى؛ لأنـّه إذا 

لــق علــى مــال االله مــن حــقّ جــاز جــاز أن يلحــق الــبعض مــن جهــة تقدّمــه مــال الخ
لأن يلحق الجميع بالحقّ لعدم صحّة الفرق. وإن كان وجوا في المال من قبل أن 
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يحلّ الدين لم يرفع له شيء على حال، وعليه أن يخرجها إلى من هي له كما هـي 
إلى أّا بمنزلة الشريك على قول من يذهب من غير ما نقص لغريم يدخله عليها 

بمــا يكــون لهــا مــن غريمــه؛ لأنّ الشــريك أولى بمالــه مــن غرمــاء شــريكه في  فإّــا أحــقّ 
على وجوا إلى أّا تتعلّق وعلى قول من يذهب الإجماع أن لو كان من العباد، 

/ االله تعـالى حـتىّ يخـرج ١٠٣بالذمّة فتكون ا مشغولة؛ فهي كغيرها من حقـوق /
، وإن جهـل أربـاب الحقـوق وأراد منها بوجه يجزيه فيها فتكون له براءة مـن لزومهـا

التنصّـل منهـا في حياتـه بتفريقهـا فـيمن جــاز لـه لم يمنـع في أكثـر القـول بـالرأي مــن 
في موضــع اســتغراق جميــع مــا في يــده مــن مالــه، أو  يعجبنــيالمســلمين فيــه، إلا أنـّـه 

العجــز عــن الوفــاء بــالجميع أن يتركــه علــى حالــه ينتفــع بمــا جــاز لــه مــن ثمراتــه، ومــا 
مــن غلاتــه عســى أن يصــحّ أرباــا فيخــرج بــه إلــيهم ممــّا عليــه لهــم، أو مــن يكــون 

مقــدار مــا يقــدر عليــه؛ فيلزمــه أن يبذلــه إلــيهم أو يحضــره المــوت فيوصــي بــه؛ فــإنّ 
ذلــك مــن تفريقــه لا يجزيــه مــتى وجــدوا، فلــم يتمّــوه لــه في أكثــر مــا قيــل، وإن خــرج 

مّــة العــدل أو جماعــة المسـلمين مــن ذوي الفضــل أو كمــا ئن أمنـه إلى مــن أمكنــه مـ
أمكنه أن يشهده عليه، فعسى أن يكون كذلك، فـإن بقـي في يـده مـن بعـد علـى 

لـه أن يسـتعد بجميـع مـا ينفقـه لفقـره علـى  أعجبنـيهذا يأكلـه كمـا جـاز لـه غلـّة، 
 نفســه وعيالــه، وجميــع مــا يخرجــه لأمثالــه صــدقة عــن ربـّـه لخلاصــه ممـّـا لزمــه لمــن لا

يعرفه، وكذلك فيما يبقى من عين المظالم في يديه لمن لا يدريـه؛ لأّـا إن لم تكـن 
أقرب مماّ عليـه؛ فلـيس بأبعـد علـى مـا جـاء فيهمـا، في قـول مـن أجازهمـا حـتىّ قـال 

إنّ لـه أن يأكلـه لفقـره، ولـيس عليــه  بعـض الفقهـاء علـى هـذا مـن رجوعــه إلى االله:
ء؛ لأنــّــه لــــيس بــــأولى منــــه بــــه، وعلــــى قيــــاده أن يخرجــــه لغــــيره إلى غــــيره مــــن الفقــــرا

/ مــن بعــده ١٠٤فالمــأكول مــن العــروض يفــنى، والملبــوس يبلــى، والأصــول تبقــى /
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ينتفع ا الآخر كما انتفع ا الأوّل صافية تبقى ما بقي الـدهر، أو يصـحّ أربـاب 
الحقــوق فيرجــع إليــه مالــه ليقضــي بــه مــا صــحّ لهــم عليــه إن أمكــن فجــاز، أو تبقــى 

الهــا إلى يــوم القيامــة، وإن باعهــا ليفرّقهــا فيمــا لزمــه؛ فهــي أملاكــه، وعســى علــى ح
أن يكون هو الأصل على هذا الرأي فيما يخرجه عـن الشـراء إن صـحّ ثبوتـه فيهـا؛ 
غير أنّ التوقيف أبقى؛ فهـو ـا أولى عسـى في طـول الزمـان أن يـأتي علـى مـا لزمـه 

ن يكـون. وإن كـان ممـّا لا يقطـع بـه، من الضمان إلى ما زاد عليه، فإنّ مماّ يمكـن أ
وأمّــا عــين المظــالم فــإلى أهلهــا؛ تــدفع مــتى وجــدوا فصــحّ لهــم ذلــك، وإلا فــالعروض 
توضـع فيمـا أجيـز فيهـا والأصـول تـترك علـى حالهـا كمـا هـي عليـه؛ فـلا يعـرض لهـا 
بشــيء في إفســـاد لهـــا ولا في إزالـــة لأصـــلها في حــقّ لغـــيره عليـــه ولا في غـــيره، وإنمّـــا 

ه ولغيره ممّن يجوز له فيما يجوز من ثمراا، أو مـا يكـون مـن غلاـا لمـا يجـوز يجوز ل
فيه على رأي من أجاز ذلك منهـا؛ فتكـون مـن الغوائـب علـى قيـاده صـافية ينتفـع 
ا أهل الفقر فيما جاز لهـم، وأن يوضـع في بيـت المـال لعـزّ الدولـة، فيكـون النفـع 

، ويخـــرج فيمـــا أخرجتـــه النخـــل مـــن أعـــمّ فيمـــا يجمـــع الكـــلّ مـــن المســـلمين صـــلاحه
فــيمن يقــوم بــأمره مــن  ويعجبنــيفيــه بأنــّه مــن الغلّــة،  وقيــلالصــرم أنــّه لاحــق ــا. 

الرقيــق أن يتركــوا وشــأم، فــلا يعــرض لهــم بشــيء فإنــّه ــم أولى، إلا أن يــرى إمــام 
/ العدل أخذهم لبيت المال لمعنى الاستعانة م على القيام بأمر االله أو في ١٠٥/

الح مــال االله، فعســى أن لا يكــون بـه علــى هــذا الــرأي بـأس لمــن رآه عــدلا مــن مصـ
الرأي؛ فجاز له أن يعمل بـه، ومـا نسـبه مـن حـقّ عليـه أو ممـّا يكـون لغـيره في يـده 
فــاالله أولى بعــذره فيــه حــتىّ يــذكره فيؤدّيــه مــع القــدرة عليــه، أو يصــحّ معــه فيمــا في 

ه ولوارثــه مــن بعــده، ولــو كــان في علــم االله يديــه أنــّه لغــيره فيدفعــه إليــه، وإلا فهــو لــ
وعلم من علمه أنهّ لغيره؛ إذ ليس عليه من علم غيره شيء حتىّ يعلم فيه كعلمه، 
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أو يصــحّ معــه بغــيره ممــّن تقــوم بــه الحجّــة في ظــاهر الحكــم عليــه، أو يكــون ممــّا لا 
متابـه  يملك مثله فيما يعرفه من نفسه في حاله، أو يعرفه به وارثه من بعده، وعلـى

إلى االله تعــالى ورجوعــه إليــه، فــأرجو لــه مــن كرمــه أن لا يؤاخــذه بالــذي يغيــب عــن 
ذكره في شيء ممـّا عليـه، أو يكـون لغـيره في يديـه؛ لأنّ الناسـي لا يقـدر أن يحضـر 
في ذهنه ما لم يذكر (خ: يخطر) في باله، وإذا كان كذلك فكيـف يجـوز أن يؤخـذ 

  سبيل إليه.بما لا يقدر عليه في حاله؟ كلا لا 
ما يدلّ عليه، وكفى به حجّة في عذره حتىّ يصحّ معه  �وفي الحديث عن النبي 

بغيره، أو من نفسه حال ذكره، ولوارثه مثل ماله إن لم يصحّ معه، وعليه في إرثه  
كمثله فيه؛ إن صحّ معه صحّ عند الموروث في هذا أو لم يصح فإنّ لكلّ حكمه 

/ ١٠٦خبرة، أو بيّنة، أو إقرار، أو شهرة وليس /فيما تقوم به الحجّة عليه؛ من 
عليه شيء مماّ صحّ عند من عليه حتىّ يصحّ معه وإلا فهو من الغيب في حقّه؛ 
فأنىّ يكون عليه من علمه شيء؟ إنيّ لا أعلمه، إلا أنهّ ليس عليه، وعلى من 
عليه في ذكره أن يوصي به في موضع لزومها عليه وله ذلك على حال؛ فيكون 

بعده في المال إن أوصى به فيه، أو كما لزمه أن يوصي به على الصفة، فهو   من
 ويعجبنيكذلك، ولابدّ من ذلك، وإن أوصى بالمال فيه؛ فهو معنى في القضاء، 

في موضع ما يكون مستغرقا تحت ما لا يبلغ حدّه، ولا يدرك في كثرته عدّه لمن 
إن كان في المرض لئلا يبقى لوارثه لا يدريه أن يوصي به فيه؛ لا في وفاء لما عليه 

من بعده حجة في فداه بالقيمة فيكون كغيره، وإن اجتزأ بالتوبة فيه؛ لم يكن 
في هذا إلى أّا تجزيه إلا على رأي، على قول من يذهب عليه أن يوصي به 

ويكون لوارثه فيما صحّ له مثل ما له وعليه فيما صحّ له مثل ما عليه في ماله في 
جماع أو الرأي أوصى به أو لا، فكلّه سواء إذا صحّ ولم يحتمل له وجه موضع الإ
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الخروج مماّ لزمه بوجه يخرج به منه، وكذلك فيما يبقى لغيره في يديه إن لم يحتمل 
له فيه إن صار إليه من بعد ظلمه؛ لأنهّ على أصله في حكمه لأهله حتىّ يصحّ 

ن غيره، وإن احتمل فيه أن يكون أنهّ له بوجه يوجبه في ظاهر الأمر يلحق له دو 
قد صار إليه لم يضق في الواسع على من يدخله في جملة ماله حتىّ يصحّ أنهّ 

/ من معلوم أو مجهول على هذا من ١٠٧لغيره، أو يحكم فيه لغيره بالعدل /
أمره، وإن أوصى به لمن عرفه أو لمن لا يعرفه لم يجز، إلا أن يعزل بعينه عن عين 

لك حين لزوم الوصيّة به، وعلى من صحّ معه أن لا يدخل فيه من ماله، وعليه ذ
وارثه أو غيره أوصى به أولا في موضع ما لا يحتمل فيه، إلا أنهّ باق على حاله، 
والوارث في موضع ما لا يبقى له شيء من ماله أو يتركه عن نفسه لمعنى أراده به 

وصيّ له في إنفاذ ما صحّ في زهده فيه كأنهّ يشبه أن يكون كغيره إن لم يكن ال
من ديونه ووصاياه، فجاز لأن يقضي من ماله حيث يصحّ جوازه، وقد مضى 
من القول فيما مضى من الجواب في هذا ما يدلّ المبتلى بمثل هذا على ما جاز 
له، ولوارثه من بعده وما لا يجوز لهما، فلينظر كلّ منهما فيه من مكانه المودوع 

، وليعرض أمره على ما جاء فيه من الصواب في الإجماع، في بيانه لظهور برهانه
أو الرأي المطاع ليعمل فيه بالعدل لا بغيره مماّ خرج عنه في قول المسلمين من 
ذوي الفضل على الخصوص في حقّه، أو على العموم في كلّ حال، فإنّ غير 

ل ولا جهل في مقا )١(الحقّ لا يجوز في نفس ولا مال، بدين ولا رأي، بعمل
لشيء، ولا في فعال، ولا في اعتقاد بال. وعلى من بلي بمثل هذه البيّنة فحلّ في 
هذه الرزيةّ أن يسارع في فكاك رقبته من الخطيئة بما جاز له في الحكم، أو الواسع 

                                                 
  هكذا في النسختين، ولعله: بعلم.  )١(
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/ بأعجل ما أمكنه فقدر عليه؛ لأّا في المكفّرات لأهلها عظيمة، والشرح ١٠٨/
ا يحتاج إلى مجلّد كبير، وهذا ما قدّر االله لي أن أذكره لجميع ما يتعلّق ا كثير، وربمّ 

في هذا الموضع فيسّره، وعسى أن يكتفى به في معظم أمرها، واالله يرجى له فيما 
لا يقدر عليه أن لا يؤاخذه به بعد المتاب إلى االله تعالى بصدق الرجعى إليه، وأن 

ضى من فضله وجوده يسترضي له خصومه يوم القيامة بما به يصيرون عنه في ر 
وكرمه وعدله على من تاب فرجع عن الردى، وآمن وعمل صالحا ثمّ اهتدى؛ لا 
لمن عصى ربهّ وعزم على أن لا يفارق ذنبه حتىّ يموت على كفره الموجب في 
إصره لعدم شكره، فاعرفه يا من نسي الآخرة، ولا تضيّع عمرك أوّله وآخره في 

ة، وإياّك أن ترضى بالعاجلة بدلا من الآجلة! التعامل بمثل هذا لأحد من الجبابر 
ن تكن لك عين ناظرة عن فكرة إفإّا هي التجارة البائرة والصفقة الخاسرة، ف

حاضرة فانظر إلى حالك الحالك وعسى أن يهون عليك بذل مالك لمالك؛ 
فإنّك لمعنى خلاصك أولى بخيرك من تركه لغيرك، وكأنّك في أسر ما لزمك، فأنىّ 

ن نفسك في خلاصها من المهالك بشيء لابدّ وأن يؤخذ منك فيزول تبخل ع
/ وطلب الآخرة أحرى؛ لأّا ١٠٩عنك، ولا شكّ في أن ترك الأوُلى أوَْلى، /

أبقى، وتلك وإن كانت هي الأدنى فإّا على القرب تفنى، فأنىّ يؤثرها عاقل أو 
ذرها ولا تمدّنّ يرضى ا إلا جاهل؛ فاحذرها وجانب في كلّ حال دواعيها؛ ف

عينيك إليها مقبلا عليها؛ فإنّ عقاب العظيم عظيم، وليس في الجحيم نعيم، ولا 
ينجي من الحميم حميم، وربّك الكريم زعيم لمن اتقّاه فيما أمره واه بالنعيم 
المقيم، وقد دعا إليه؛ فكن ايب في الحال لداعيه بلا مهلة، وبادر بالخلاص في 

ه من غير تأخير، ولا توان في تقصير، ولا اون بقليل ولا  عجلة كما تقدر علي
كثير، فإنّ العمر قصير وربّك خبير، وهو على كلّ شيء قدير، ومن قوله تعالى؛ 
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ۗ وÖَHََٰ �4َِ9  ·ن َ�نَ ِ&ۡ¶َ��لَ َ)_�Sٖ ﴿وهو أصدق القائلين:  �3َِ9 �4َLَۡc
َ
m ٍدَل.ۡËَ 0ِۡ&ّ

 َTِÑwِٰØَ﴾]:وفي موضع آخر من قوله عزّ ذكره: ، ]٤٧الأنبياء﴿ #ۡ َ
ۡDَ 0 َoَ
f yََ.هُ  ٗ7ۡËَ Ùٍ �Ùٖ ﴿في حق من شكره،  ]٧الزلزلة:[﴾ِ&ۡ¶َ��لَ ذَر �
َ ۡ# ِ&ۡ¶َ��لَ ذَرۡDَ 0&ََو

f yََ.هُ  ّٗÚَ﴾]:في حقّ من يموت على ما أكفره، ولقد صرت في إثمك بما   ]٨الزلزلة
يها نفسك، ولا أن تغصب على كان من ظلمك في منزلة ليس لك أن تتولىّ ف

من يرى منك عليها فضلا أن تبرأ منه من أجل براءته تلك، أو تقف عنه أو عن 
من تولاه على هذا لا لشيء غير البراءة منك؛ لأنّك ا تكون ممّن يعادي؛ 
فكيف يجوز في دين االله بالدين أن توالي على ما أظهرته في البلاد من الجور 

لعباد؟ فصحّ عليك مع من صحّ معه ما كان منك من / ا١١٠والفساد وظلم /
البغي والعدوان في إعانتك لهذا السلطان، وإنفاذك لجوره في الناس حين قدمك 
فيهم لمثله لا على أساس حتىّ كبر من شأنك في نظر الجاهلين ما صغر في أعين 

ما أنت العارفين؛ لأنّ هؤلاء قد جاوزوا ما قصر عنه أولئك؛ فرأوا في باطن الأمر 
فيه من الوزر فصرت الوضيع في أعين من يرى، وإن كنت الرفيع عند أهل 
العمى، وليس من الرجيح إلا ما رآه أهل الألباب عن النظر الصحيح، وعلى 
العكس ما رآه من لا يرى في المال والنفس؛ لأّم لا يعلمون غير ظاهر الحياة 

عف بصر عن مجاوزة ما الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لقصور نظر، وض
ظهر إلى ما خفي عن أعين البشر، فلا تقنع م ولا بما يكون منهم في حين من 
تكريم وتقبيل يدين في تعظيم، ولا تغترر بقولهم "نفسي لك الفداء"، ولا "فداك 
أبي وأمّي وخالي وعمّي"، ولا بما يكون فيه من طيب المعاش وحسن الرياش، ولا 

وتستلذّه عيناك، فإنّ المال لا يغني عنك من االله في حال،  بشيء مماّ تحويه يداك
وكذلك الجاه على حال، ألا وإنّ لك في االله غنى عن كلّ شيء، ولا يغني عنه 
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، فليس العمر بيديك ولا أمره )١(شيء، فدع التكاسل والتواني، ولا تطع الأماني
ينفع فيه  / القصاص غدا في يوم لا١١١إليك، فالخلاص في اليوم أهون من /

الظالمين معذرم ولا هم يستعتبون، فإنهّ لابدّ وأن يؤخذ فيه من الظالم للمظلوم 
كرها، وهو ملوم على ما فرطه جهلا في جنب المولى العليّ الأعلى، أو في تجاهل 
لا عذر فيهما لعالم ولا جاهل، وارجع إليه قبل أن تكون الدموع منك دما 

E ÛَِÜۡeَ ٰÝََ>jۡ�َٰÞََۡ� ﴿ وتقول:لعزّ ذلا طويلا، فتعضّ على يديك ندما، وتبدل با
 Ðٗnِ>Ëَ �ً�ÐَُR �ِۡ �ß

َ
m²  .ِ�ِۡhّ0ِ ٱYَ Ûِ�>Òَ

َ
، وألهاني عن ]٢٨،٢٩الفرقان:[﴾��َ�ۡ� أ

الشكر، وأغفلني عن الفكر فيما هو لي أنفع، فكيف لي أن أرجع حتىّ أعمل 
إلاّ في هذه الدار؛ لأّا هي من الصالح بدلا من الطالح؟ ولا إليه من سبيل 

المزرعة لما بعدها، وكما تزرع فتحصد من خير أو شرّ، وكما تعمل فتجازى في 
تدين تدان، فيما صحّ من الأخبار عن النبيّ  )٢(نفع أو ضرّ، وكما [أنّك]

المختار، فعجّل الخروج مماّ دخلت في مضيق؛ هواه واك فهوى بك فيما أرداك، 
لاك، وحتىّ تخرج من دنياك على ذاك، ولا تقل: "غدا أبدأ إن لم ترجع إلى مو 

بخبر خلاص نفسي مماّ لزمني لغيري فيما فيه يجوز تأخيري، فإنّك لا تدري في 
غد ماذا يكون من حركة أو سكون، ولربمّا حيل بينك فيه وبين ما تشتهيه فيما 

لة، إنيّ أرى تصيب في تأخيره مهملة فضلا عمّا يلزمك في الحين أن تؤدّيه في عج
لك من الصلاح أن تنظر لنفسك ما فيه النجاة فتعجّله لمعنى الفلاح قبل أن 

0َDۡ ٱz.*َ َۡE ﴿فتقول:  / يغلق عنك باب النظر١١٢/
َ
mà  َوَزَر �َ �âَã  ŕَِّ إَِ­ٰ رَ

                                                 
  ق: إلا ما أتى. )١(
  زيادة من ق. )٢(
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 z.�ََ�wۡ ُۡEٱ �ٍِ¾&َ�َۡfä  َم ��$َ � َِ9 å�ِ¾&َ�َۡf 0ُٰæَç ْ ٱۡ�ِ �Oُا_َèُf َ. �Ë
َ
من  ]١٣-١٠القيامة:[﴾وَأ

�﴿خير أو شرّ  ٰ �َ ـ9َِ# ٱۡ�ِ َ�َ 0ُٰæَۦِ 9َِ� ـ*ۡ ـAwِـ ٞ ۡ�7َê  ٰëَة
َ
m �َۡEَو

، فلابدّ من أن يجزى بما عمل، فدع الأمل، وارجع في ]١٤،١٥القيامة:[﴾َ&َ
�ذfَِ.هُ 
در بالتوبة الحين إلى ربّك مخلصا له الدين، فإنهّ يحبّ التوابين ويحبّ المتطهّرين، فبا

والاستغفار في الليل والنهار، وإياّك والإصرار فتكون من الكفّار، ولا تؤخّر 
التلافي لما فاتك فلزم لمعنى الخلاص قضاء في إخلاص حذر القصاص يوم لات 

والدنيا في فناء، فكأنّك ا لم  اناص، فالعمل قد وهى والأجل قد دنحين م
من جنس العمل، وليس بعد الموت من  تكن، وكأنّك بالآخرة لم تزل؛ والجزاء

دار إلا الجنّة أو النار، هذا ما لا يجوز فيه الشكّ على حال، ولئن أتاك العدوّ 
يوسوس في صدرك التخويف في بذل المال من جهة الرزق؛ فلا تلتفت إلى قوله 
فيه، ولا تركن إلى ما دعاك إليه، ولا تسمع إلى ما به على الفقر يخوّفك من الضرّ 

نفس ولا في عيال؛ فإنّ مراده أن تبقى على حالك، فثق باالله تعالى في كلّ  في
حال، واتقّه فيما به أمر أو عنه ى فزجر، وتوكّل عليه فالرزق بيديه، واصبر على 

/ تكره أوفر نصيب ١١٣ما تلقاه في دهرك حتىّ تلقاه، فإنّ في الصبر على ما /

َ ﴿من الأجر، ۡìَ َ �F5ِ ٱ��Dَ 0&ََو�Xَٗ.ۡíَ ُۥ �a #î  ۚïُwَِÜۡðَ �َ ñُnۡ(َ 0ۡ&ِ Aُ$ُۡز.ۡjََو

ءٖ  ۡòَ ِ
ّ�ُِ� ُ �Fٱ #َ
َXَ �ۡ$َ ِۚۦ Pۡ.هِ

َ
َ óُِ>ٰôَ أ �Fٱ �ٓۥۚ إنِ Aُ_ُwۡ(َ �َ3ُoَ ِ �Fٱ َ�َ ۡ �õ�َ�َDَ 0&ََو

yٗ٣الطلاق:[﴾$َۡ�ر[﴿ ، ُ x ِهِۦ.Pۡ
َ
ُۥ ِ&0ۡ أ �a #
َۡìَ َ �F5ِ ٱ��Dَ 0&ََوy ٗöۡ﴾]:٤الطلاق[ ،

فكيف تخشى من شيء قد قدّر لك فضمن به جزما، ولابدّ من وصوله إليك، 
﴿ ِ÷ّ?َ Aُ4ۡµَ .ِۡ*ّbَُf َ �F5ِ ٱ��Dَ 0&ََا َٔ و.ًXۡ

َ
ٓۥ أ ُaَ �ۡ¥ِ
ۡjَُۦِ وAِc�﴾]:وإن تخف ]٥الطلاق ،

على وارثك؛ من والدين أو ولد أو غيرهم من الوارثين أن يضيع من بعدك فأمره 
لا إليك، ورزقه لا عليك؛ لأنّك لا به كفيل ولا عليه وكيل، وإنمّا ذلك إلى االله 
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يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، أبقيت ما في يديك أو أفنيته فيما عليك؛ فكم 
؟ وكلّه لمعنى أخفاه أو أظهره، فاعرفه حقّا، واعمل من غنيّ أفقره، وكم فقير أيسره

بموجبه صدقا، فإنيّ أراه بعين اليقين من الجواب صوابا، فانظر في جميع ما أتيتك 
به سؤالا وجوابا، ولا تعمل بشيء منه في شيء حتىّ تعرف عدله وترى فضله، 

ة في وما خفي عليك فاعرضه على ما صحّ من آثار المسلمين من ذوي الاستقام
الدين، وسل عنه أهل الخبرة به من المتّقين، فإنّ الحقّ أحقّ ما اتبّع والباطل أولى 
ما وضع، ولا عذر لمن ترك الحقّ فعمل على غيره من الباطل في شي بعلم، ولا 

/ عن التكليف ١١٤جهل بدين، ولا رأي على حال، إلا وربمّا كان الإعراض /
وقلّة علمي، وركاكة فهمي، وضعف  في مثل هذا أولى بمثلي لسخافة عقلي،

حفظي لقلّة درسي لآثار من قبلي، ولكن قد طال ما به تراجعني من السؤال؛ 
فأعرض عن جوابه؛ لأنيّ بحال من ليس له فراغ بال لكثرة المحن بزلازل الفتن 

من صدق الرجوع إلى االله تعالى منك،  رهاوعظم الإحن في هذا الزمن، ولما اخت
لّني عليه من ترك مكانك الذي نزلته لسلطانك فاعتلّ إليك في فاعتبره بما يد

تأخيره؛ بطوله تارة، وأخرى ألقي فيه إليك إشارة، إلا أّا في بليّتك لا يكفي 
لزوالها فتشفى؛ لأّا بليّة هائلة عظيمة غائلة، وقد بلغ ا منك داؤها على طول 

كثرين من العبيد، إلا أّا المدى مبلغا يعسر زواله إلا بجهد شديد في حقّ الأ
والحمد الله عرض موجب لمرض؛ فهي مماّ تقبل العلاج ولا شكّ، ولكنّها تحتاج 
في مقابلتها إلى قوّة صبر على ما يلقاه في حاله من ألم قلبه في بذل ماله، وربمّا 
هان عليه بما يراه في ماله، ولأنهّ شيء يسير في جنب ما يرجى ويخشى من 

قبى من الخير والشرّ الكبير، وإن تشكّ في شيء من هذه العلل العواقب في الع
الموجبة في خطابك لأسباب تأخيري لجوابك؛ فلا تشكّنّ في أنّ كلّ كائن في 
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مكان لابدّ وأن يكون له في كونه ظرف زمان لا يكون إلا فيه؛ فكيف يصحّ في  
لا يمكن فيجوز / غيره مماّ تقدّمه أو تأخّر عنه، هذا ما ١١٥كونه أن يكون في /

لأن يكون في شيء على حال؛ لأنهّ عين المحال، فاعذر في تأخير الجواب على 
هذا، فإنهّ الحقّ الذي لا مرية فيه، ولا جدال لظهوره في الحال لكلّ ذي بال بغير 

من أمرك ما يدلّ في ذكرك على أنّك في  )١(إشكال، وكأنهّ فيما به تحاورني
ك قبل الخلاص مماّ لزمك فصار عليك، وهذا خائف من نزول حمام )٢(أياّمك

من دعوى المقال، وبقي أن تأتي بما يدلّ على صدقها من شاهد الأفعال على 
صحّة الأعمال بالترك لما فيه، والتوبة إلى ربّك من سوء ذنبك، والدينونة بأداء ما 
يلزمك أن تدين بأدائه في دين خالقك، وإلا فأيّ فائدة في حال لقول أو سؤال 
لا لعمل ولا في رجوع عن زلل، وأيّ مخافة من شيء لمن لم يخرج منه، ولم يبعد 
نفسه عنه؛ إنّ ذلك لمن الدعوى الكاذبة، وتركها أولى لمن آثر على الآخرة أولى؛ 
خوفا عليه أن يؤاخذ بالأمرين جميعا، فإنّ دعوى الكذب حرام في دين الإسلام، 

وتقول، فانظر في جميع ما يكون  ولا شكّ في أنّك مسؤول عمّا تعمل فتنوي
منك لتعمل بحقّ، وتترك بحقّ في جميع أمرك فتؤدّي ما عليك كما يلزمك 
وتستسلم لأمر ربّك على حال؛ ولو كان فيه فوات الروح والمال، فإن تصبر على 
هذا في أياّم قليلة لأياّم طويلة، وإلا فوطّن نفسك على فوات النعيم والفوز في 

    /١١٦الأليم، والسلام. /الجحيم بالعذاب 

                                                 
  ق: تجاورني. )١(
  ق: أمامك. )٢(
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ومن جواب الشـيخ العـالم الفصـيح الـورع النزيـه الفقيـه جاعـد بـن خمـيس 
وسـئل فـيمن ابتلـي بغصـب  بن مبارك بـن يحيـى الخروصـي الخليلـي العليـائي:ا

مــن أمــوال العبــاد علــى الجــبر منــه لهــم وأذهبهــا، ومالــه لا يفــي بجملتهــا، ولا  شــيء
يقدر هو ولا غيره على توزيعه، وكانت عليـه حقـوق الله وللعبـاد؛ منهـا معلـوم مثـل 
ديـــون وصـــدُقات نســـاء، وكانـــت علـــى نفســـه وصـــايا وضـــمانات، ومنهـــا مجهـــول 

ن غـير أن يحكـم عليــه واستسـلم لحكـم االله تعـالى خوفـا مـن عذابـه ورجـاء لرحمتـه مـ
حـــاكم مــــن الخليقــــة ولا طالبــــه مطالــــب، وكـــان في يــــده أصــــول وعــــروض، ونقــــود 
ودوابّ، وعبيد وإماء تسراّها؛ أيجوز له أو عليه أن يقضي من هـذا المـال مـا يقـدر 
علــــى قضــــائه مــــن الــــديون والصــــدقات والضــــمانات المعلــــوم رّــــا ومقــــدارها؛ وإن 

كـون مالـه شـرعا فيهـا ولهـا، وينـزل نفسـه بمنزلـة استفرغت ماله ويدين بالباقي، أم ي
الحاكم فيما يحكم به على غيره، ويصـير المـال مثـل المـال اهـول ربـّه؛ إذ لا يقـدر 

  على توزيعه؟
: إّـا كالمطالـب مـن الحقـوق بأدائـه؛ فهــي أولى قـد قيـل فـي المظـالم :)١(قـال

بالمـــال وأحـــقّ ممــّـا بـــه لم يطلـــب مـــن الـــديون الـــتي تلزمـــه في غـــير مظلمـــة لحـــقّ، ومـــا 
طولب من ديونه بـه وأخـذ بتسـليمه لمـن لـه فيـه الحجّـة عليـه بحـقّ؛ فهـو وهـي علـى 

ن / المــال، لا فــرق بينهمــا علــى حــال في هــذا لا فيمــا يكــو ١١٧لزومهـا ســواء في /
                                                 

  ق: قلت له. )١(
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من إثمه، وما جهل ربهّ من حقّ لزمه في مظلمة جاز لأن يلحقه معـنى الاخـتلاف 
في تقديم ما عرفه من حقوق العباد؛ فلزمه أن يؤدّيه على رأي من يذهب في مثـل 
هــذا إلى أنــّه يرجــع إلى االله فيوسّــع لــه في تــأخيره عمّــا لزمــه لغــيره مــن العبــاد؛ لأّــم 

إلى تسـاويهما فهمـا وعلـى قـول مـن يـذهب قّ. أحقّ بما في يـده علـى رأيـه في الحـ
إلى تقديم ما في لزومـه قـد تقـدّم فهـو وعلى قول من يذهب  في المال على سواء.

إلى أنـّه لأهلـه بـاق علـى حالـه كمـا هـو في أصـله وعلى قول مـن يـذهب المتقدّم. 
ممـّا  فهو كغيره مماّ لهـم فيـه، وعليـه فيمـا لزمـه أن يؤدّيـه لمـن لـه أن يبـدل مـا في يديـه

يحكم بـه لغرمائـه، فـإن كفـى لوفائـه، وإلا فنظـرة فيمـا يبقـى إلى ميسـرة لمـن كـان ذا 
بأدائه حال القدرة مـع بـذل اهـود في الخـلاص حـتىّ يخـرج منـه  )١(عسرة في ديونه

بوجه في الحقّ، أو يحضره الموت فيوصي به ويشهد عليه عدلين، أو ما أمكنـه مـن 
في حقّه لوجود صدقة، ويكون مثل الحاكم فيه  الشهود حتىّ يقدر عليهما، وكفى

أن لــو نزلــوا إليــه فيلزمــه في الــرأي في موضــع الاخــتلاف بــالرأي أن لا يعمــل فــيهم 
على غير الرضى، إلا بأعدل ما أبصره أعدل في الرأي من ذاته أو بغيره ممـّن يجـوز 

عطـي مـن له أن يستدلّ به عليه مـا كـان فيـه الأمـر إليـه، ولـيس لـه في الأصـحّ أن ي
/ لــه مــن غرمائــه فيمــا لهــم عليــه ١١٨مالــه أحــدا مــنهم دون غــيره حــين التقاضــي /

من حقّ لزمه في حقّ من حضـره، أو غـاب عـن القضـاء بعـد لـزوم الأداء بالطلـب 
في ذلك أو ما أشبهه، فإن خالف إلى ما ى عنه على هذا فأعطى بعضهم ماله 

في موضع عجز المال عن الوفـاء  عليه من حقّ لكماله أو ما زاد على ما يكون له
بالجميع ونزوله إلى التوزيع؛ فعسـى أن يلحقـه حكـم الاخـتلاف في جـوازه وصـحّة 

                                                 
  ق: دينونة. )١(
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مالـــه لمـــن لـــه مـــن يلزمـــه أن يســـمع لحكمـــه  )١(ثبوتـــه مـــا لم يحجّـــر عليـــه [في ذلـــك]
ويطيع، ألا وإنّ من حقّه أن لا يخطأّ في دينه على عمله في شيء مماّ له أو عليـه؛ 

كمــا في  رأي في موضــع جــوازه مــا احتمــل لــه وجــه الصــواب في علمــهبشـيء مــن الــ
قوله لمن جاز له حتىّ يصحّ عليه أنهّ أتى ما لا يجوز له في الإجماع. وإن كان عليه 
في نفسه أن لا يجاوز ما يجوز له من العمل في مثل هذا بالأعـدل فيمـا يـرى، فـإن 

فـإن قـدر علـى مـا جـاز لـه جاوزه إلى مـا لا يـرى لا علـى مـا يجـوز لـه مـن الرضـى؛ 
من الرجوع فيما قضى، وإلا فالتوبة فيما مضى، والدينونة فيما عليه مع الاجتهاد 
في تأديتــه بمــا أمكنــه مــتى أمكنــه لعجــزه عــن غــيره، فإنــّه وإن قــدر علــى ردّه كرهــا؛ 
ــــا يكــــون أمــــرهم (خ: أمــــره) إلى  ــــه في موضــــع جــــوازه لهــــم في الــــرأي، وإنمّ فلــــيس ل

االله له من بعد وجود شيء من المال أعطـي مـن حرمـه، وأكمـل الحاكم، فإن قدّر 
لمن أنقصه مقـدار مالـه حـتىّ يصـير لكـلّ واحـد في قسـمه الكـلّ مـا يكـون لـه، ومـا 

/ لكثـرة مـا ١١٩جهل مقداره فالتحرّي له علـى مـا يجـوز لـه فيـه، فـإن صـار المـال/
لح فيمـا بيـنهم فيه إلى حال لا يقدر على توزيعه فيما بينهما لمن هي له فـإلى الصـ

فيــه يرجــع مــا أمكــن؛ فجــاز في الحــين أو بعــده لأن يكــون في موضــع إمكــان كونــه 
على ما يجوز في الزمان، وإلا فهو على حاله في يديه؛ إذ لا يصحّ أن يحكم عليـه 
بالبذل له في غيره معنى شيء يصحّ له فيه، فـإن مـات علـى هـذا؛ فهـو كـذلك مـا 

مــا جــاز، وإلا صــار مــن اهــولات علــى أمكــن؛ فجــاز لأن يصــطلحوا فيــه علــى 
في  )٢(حال لوجوا بعدم الذمّة المناطة ـا في المـال، وكونـه ـا ممـّا لا يـدرك قسـمه

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  ق: مما لا يدري كقسمة. )٢(
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حــال؛ فكيــف يصــحّ أن يكــون لوارثــه مــن بعــده شــيء فيــه ولــيس لــه إلا مــا أبقتــه 
الوصـايا والحقــوق مـن شــيء وقــد اسـتغرقته الــديون؛ فهــي بـه أولى في الإجمــاع علــى 

بالكتــاب عــن االله، فــأين موضــع البقيّــة لوارثــه بــالفرض علــى هــذا أو لغــيره  حكمــه
بالوصيّة، وليس له في هذا الموضع من بقيّة، ويخرج فيه على قـول ثـان: إن لم يقـع 
الاصطلاح على ما جاز في الحال أن يلحقه حكـم اهـول فيجـوز عليـه مـا يجـوز 

مــا يجــوز فيــه، كــذلك إن فيــه، والصــلح لــيس بشــيء حــتىّ يكــون مــن الجميــع علــى 
جهل أرباب الحقـوق في حكمـه يكـون، فـإن فرّقهـا فـيمن يجـوز لـه مـن الفقـراء، أو 
دفعها لبيت المال في موضع جوازه لمعنى يرومه في الخلاص لحقّه حكم الاخـتلاف 
في جوازه له وخلاصه به، ولـزوم عزمـه لمـن يصـحّ لـه مـن بعـد؛ مـتى يصـحّ معـه مـن 

به الحجّة عليه، وفي الوصيّة حين لزومها له فيما يلزمـه أن  علمه أو بغيره ممّن تقوم
  يوصي به.

/ ١٢٠وإذا كان هكذا في الأصول من هذا المال تباع ويجعل ثمنهـا / قلت له:
فيما يجعل فيه المال اهول ربهّ، أم تكون موقوفـة كالصـوافي للمسـلمين ولمـن جـاء 

علـى قــول مــن علـى الاخــتلاف مـن بعـدهم إلى يــوم القيامـة وكــأموال النباهنـة، أم 
إّــا راجعــة إلى الفقــراء فتبــاع ويفــرق ثمنهــا، وعلــى هــذا الســبيل؛ هــل يجــوز  يقــول:

تركها أصولا ينتفع ا الآخر كما انتفع ا الأوّل علـى نظـر الصـلاح، أو الحكـم؟ 
إّا لبيت المال فتكون كأموال النباهنة، وعلى هـذا الـرأي؛  يقول: وعلى قول من

يعها ويعجّل في تفريق ثمنها، وينفّذ فيما ينفذ فيـه بيـت المـال إذا خيـف هل يجوز ب
  حوزها على غير الوجه؟ 




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ١٠٦ � �
  

من جملة ماله في أصلها والحقوق في ذمّته لأهلها،  )٢(فهي على جلّها :)١(قال
وعلـى هــذا مـن جهــل مــن هـي لــه، أو جهلهـا حــتى صــارت في معـنى اهــول ربـّـه؛ 

المـال ليفرّقـه علـى مـن جـاز لـه مـن الفقـراء ثمنـا فيمـا فإن رأى البيع لما في يديـه مـن 
لزمه فصار عليه ممّن لا يعرفه لم يمنع في شيء من العروض، ولا من الأصول على 
رأي من أجازه في اهـول صـدقة عـن ربـّه، وخلاصـا عـن نفسـه؛ لأنـّه هـو الأصـل 

منهمـا؛  فيها على هذا الرأي، إلا في موضـع مـا يكـون عليـه الشـراء فيمـا يجـوز فيـه
علــى رأي مــن يجيــزه في موضــع ثبوتــه علــى رأيــه لا في اتفّــاق؛ لأنــّه ممـّـا يختلــف في 
ثبوتـــه في الحكـــم فيمـــا لا يـــدرك فيـــه المثـــل بالكيـــل والـــوزن، وإن تركهـــا علـــى قيـــاده 
صافية لينتفع ا الآخـر مـن ذوي الفقـر بثمراـا ومـا يكـون مـن غلاـا كمـا انتفـع 

/ جـوازه في ١٢١ون هو الأصلح فيما يخـرج مـن /ا الأوّل كذلك، فعسى أن يك
النظر على معنى الصلاح، فإنهّ ربمّا يأتي على ما لزمـه وزيـادة فيمـا يمكـن فيـه علـى 

في مثـل هـذا إلى أنـّه يكـون لبيـت المـال، وعلى قـول مـن يـذهب بقائه أن يكون. 
فيجوز فيها ما قد جاز فيه، ولـيس لغـيره مـن بعـده علـى هـذا مـن توقيفـه لهـا علـى 
معنى القضاء فيما عليه لمن لا يعرفـه أن يبيعهـا؛ لا لوفـاء مـن لهـم الحـقّ عليـه علـى 

معـنى  ما يسـع في الحـقّ، إلا إمـام العـدل في موضـع الضـرورة إليهـا؛ فإنـّه ممـّا يلحقـه
الاخــتلاف في جــوازه لــه حالــة ظهــور المخافــة علــى الدولــة مــن ضــياعها لضــيق في 
يده عن قيامها بغيرها، وإن لم يرد البيع لتفريقها ولا التوقيف في حاله؛ لم يجـز أن 
يحكــم بــه عليــه لغــير أهلــه في مالــه؛ لأنّ الغــير لــيس لــه فيــه خصــومة ولا طلــب في 

                                                 
  ق: قلت له. )١(
  ق: حلّها. )٢(
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غـير شـيء في حكومـة؟ إنيّ لا أعرفـه كـذلك حـتىّ الحقّ، فـأنىّ يحكـم بـه لـه فيـه أو ل
على قول من يجيز تفريقه فيمن يجوز له، أو لبيـت المـال فـيراه لـه خلاصـا؛ فكيـف 
علــى قــول مــن لا يجيــزه في أمــوال النــاس علــى حــال، ويقــول بوقوفهــا حــتىّ يصــحّ 
 أرباا فتدفع إليهم، أو يأتي عليها الحشـر كـذلك لا ينتفـع ـا ولا بشـيء منهـا في

شيء؛ إنهّ لأظهر لأنـّه لا معـنى لأن يبيعهـا لا لشـيء. وعلـى قيـاده، فـإن أبقـى مـا 
في يـده ودان بمــا يلزمــه مــن حــقّ لمــن لــه بأدائــه إليــه مــتى عرفــه فقــدر عليــه جــاز لــه، 
فإن تخلّص في حياته، وإلا أوصى به حال وفاته فيكون من بعده في ماله، وعسى 

الأصــــول في كــــلّ مجهــــول. وإن كــــان  /١٢٢في هــــذا أن يكــــون هــــو الأقــــرب إلى /
القول بجواز تفريقه أشهر والعمل به أكثر، وعلى هذا الرأي؛ فـإن صـحّ أربابـه مـن 

إنـّه قـد مضـى أمـره في سـبيله علـى مـا . وقيـل: بعد؛ فلهم الخيار بين الأجر والغرم
جاز؛ فلا غرم لهم فيه على قياده، ولهذا خرج في لـزوم الوصـيّة علـى هـذا مـن أمـره 

حكم الاختلاف بالرأي في لزومها عليه، وعلـى عـدم الوضـع لـه فيمـا يجـوز لـه فيه 
فيجزيـــه في الإجمـــاع، أو علـــى رأي مـــن أجـــازه في موضـــع الـــرأي فلابـــدّ لـــه مـــن أن 

بشـيء، فالوصـيّة  ى تفريقـه أو تركـه لبيـت المـال لـيسيوصي به. وعلـى قـول مـن يـر 
في موضع العجز عن توزيعه لابدّ منها فيكون من بعده في ماله ويلحقه لاستغراقه 

وكون الامتناع من الصلح فيه على ما جاز، أو المنع من جوازه حكم ما لا يدرى 
من المال ربهّ فيبقى على ذلك ما بقي كذلك، ولئن جاز فيما يكون منـه مـن ثمـرة 
أو غلّــة لمــن يجــوز لــه مــن الفقــراء أو لبيــت المــال علــى رأي مــن أجــازه؛ فلــيس لغــير 

ع في الأصــول بعــد أن يكــون في حكــم اهــول، وعســى أن يجــوز الإمــام العــدل بيــ
علــى مــا جــرى مــن الاخــتلاف في موضــع عدمــه لمــن نــزل علــى قيامــه بــأمر االله في 
منزلتـــه مـــا يجـــوز لـــه علـــى قـــول مـــن أجـــاز بيعهـــا لـــه في موضـــع جـــوازه علـــى رأيـــه، 
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أن تترك على حالها؛ فلا يعرض لأصلها في إتـلاف علـى غـير عـوض لـه  ويعجبني
ون فيــــه بالبــــدل، فيجــــوز علــــى معــــنى النظــــر في الصــــلاح لا في الحكــــم، فإنــّــه يكــــ

/ أولى ــا مــن إتلافهــا قياســا علــى الصــوافي مــن الفــيء إن صــحّ القيــاس في ١٢٣/
مثل هذا ا علـى الخصـوص في البيـع، وفيمـا أشـبهه مـن شـيء فيكـون في إتلافهـا 

أحوالهمـا؛ لأنّ في المنـع لا على العموم في كلّ شيء لفرق ما بينهما في أشياء من 
من جوازه في تلك على رأي من لم يجزه فيها ما يدلّ على أن جوازه في هذه أبعد 
ممــّا فيهــا مــن الحقــوق المتعلّقــة ــا حــتىّ لا يقــدر علــى توزيعهــا فيمــا بينهــا، ولأنّ في 
بيع أصلها ذهابا على أهلها والمنـع مـن بيعهـا كأنـّه أولى ـا، ولـيس عليـه مـن فعـل 

علـى غـير الوجـه، أو في شـيء منهـا شـيء مـن إثم، ولا مـن  )١(فيها في حوزها غيره
لــزوم غــرم إذا لم يكــن منــه شــيء مــن الأســباب الــتي ــا يكونــان أو أحــدهما، وإنمّــا 
ذلــك علــى مــن فعلــه أو أمــره بــه فيهــا، أو دلــّه عليهــا، أو أعانــه علــى شــيء ممــّا لا 

مـن التعـدّي في ذلـك بظلمـه فتركـه يجوز له، أو رضي له به، أو قدر علـى المنـع لـه 
في موضع ما لا عـذر لـه في تركـه، ولكـلّ شـيء مـن هـذا مـا يكـون في حكمـه مـن 
صحّة إثمه أو لزوم غرمه، وإن أجـاز بيعهـا لتفريقهـا ثمنـا فـيمن يجـوز لـه مـن الفقـراء 
مجيـز بـالرأي في موضــع مـا لا يكـون فيــه وقفـا لغــيره غايـة تنتهـي إليــه فيمـا أخرجهــا 

قيفــه لهــا كــذلك لم أقــدر أن أخطـّـئ في دينــه مــن قالــه أو عمــل بــه، لا فيــه مــن تو 
سيما في موضع الضرورة من ذوي الحاجة إلى ثمنها؛ لأنهّ موضع رأي لمن يجـوز لـه 
الـرأي؛ لأّــا مــن المــال نــوع مــن اهــول، وقــد أجيــز في العــروض؛ فــأيّ مــانع علــى 

لة ما لا يدرى له مـلاك، / بمنز ١٢٤قياده في الأصول وكلّها أملاك، وقد صارت /

                                                 
  ق: جوازها. )١(
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فــإن كـــان لبقـــاء مـــا يبقـــى عنـــد القســـمة في موضـــع العجـــز مـــن القيمـــة عـــن الوفـــاء 
بالكــلّ في غــير شــيء وكلّهــا مناطــة ــا في الأصــل؛ فهــو مــع العــروض كــذلك، ولا 

في أحــدهما تقتضــي المنــع أو الإباحــة،  )١(فــرق في ذلــك، وعســى أن لا يكــون علّــة
كون في بيع الأصول إتلافها على أهلها؛ فكذلك في إلا وفي الآخر مثلها، وكما ي

بيــــع العــــروض يكــــون، وربمّــــا يكــــون في الانتفــــاع ــــا مــــا يقتضــــي في نفســــها كــــون 
علــى مــن هــي لــه في أصــلها، وعلــى ثبوتــه في  )٣(حــتىّ يــؤدّي إلى تلفهــا )٢(نقصــها

الـــرأي إن صـــحّ؛ فيشـــبه أن يلحقهـــا علـــى رأي في موضـــع التوقيـــف علـــى هـــذا لهـــا  
حكمها على ثبوته فيما أخرجها في حياته وقفـا أو  )٤(نهّ ليس بزائد فيكذلك؛ لأ

بعد وفاته؛ إذ صحّ في بقائه عليه فصار في ماله فهـو فيـه؛ سـواء أوصـى بـه أو لا، 
فكلّه على هذا سواء وقد خرج من يديه، فالنظر فيه لا إليه؛ لكنيّ أحـبّ في هـذا 

ف في شـيء مـن ذلـك إلى مـا لا أن يقتفـي بـه مـا جـاز لـه أن يجـده فيـه، فـإن خولـ
يخــرج مــن الحــقّ في الــرأي لم يجــز في الــدين تحريمــه بالــدين علــى مــن رامــه مــن قائــل 
جاز له أن يقوله، ولا عامل جاز لـه أن يعمـل بـه، وهـذا كأنـّه ينبغـي أن ينظـر فيـه 

، وإلا )٥(هل يخرج على معنى الصواب في الرأي؛ فيكون على جوازه فيـه قـولا ثانيـا
قّ بــالترك أحــقّ، فــإنيّ لا أعلمــه ممــّا بــه صــرحّ في شــيء مــن الآثــار عــن فهــو في الحــ

                                                 
  ق: عليه. )١(
  ق: نقضها. )٢(
  ق: نقلها. )٣(
  ق: على. )٤(
  ق: ثابتا. )٥(
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، ولم أكـن )١(أحد من ذوي الأبصار، ولم أزل أطالع فيه حفظي؛ فلا أجـده عـنهم
/ يــا أولي الألبــاب في هــذا  ١٢٥مـن أهــل الــرأي فــأجزم بــه في ثبوتــه رأيــا، فــانظروا /

تح البـــاب علـــى مـــا بـــه، كلــّـه، وقولـــوا بالـــذي فيـــه عنـــدكم مـــن العلـــم عســـى أن يفـــ
  فيرجع في القول فيه إليه ونعمل في مثل هذا عليه، والتوفيق باالله.

وإن جاز له توقيفها أصـولا علـى أيّ الوجـوه المـذكورة؛ فهـل يجـوز لـه  قلت له:
أن يبقيها في يده يعمرها، ويتمتّع بما يبقى من غلاا كأحد المسلمين من غـير أن 

بمنزلة الفقراء، أو ممّن يستحقّ من بيت المال، أم لا يخرجها من ضمانه؛ كان نازلا 
يجــوز لــه أن يــؤخّر الحكــم ويوصــي بمــا لزمــه، ويتمتــّع بمــا لــه مــع الدينونــة بــالخلاص، 
ويستحيل هذا المال عن حقوق العباد إلى حقوق االله تبارك وتعـالى، ويكـون حـال 

  هذه الديون على قول من أجاز تأخيرها؟ 
في الفقراء، أو لبيت المـال؛ فـإن خـرج منهـا إلى إمـام  فعلى قول من يجيزه قال:

العــدل أو إلى جماعــة المســلمين علــى معــنى القضــاء عمّــا لزمــه فصــار كــذلك علــى 
هذا الرأي؛ فالأمر فيها لا له لخروجه مـن يديـه، إلا أن تـردّ إليـه يتمتـّع لمـا جـاز لـه 

صــل؛ فيكـــون في مــن ثمراـــا، ومــا يكـــون مــن غلاـــا أيـّـام حياتـــه لا تملــك فيهـــا لأ
جوازه له كغيره ممّن يجوز له أن ينفق منها على نفسه وعياله، ويفرّق ما بقـي علـى 
غيره مـن ذوي الحاجـة في أمثالـه، فعسـى أن يجـوز لـه ولهـم في موضـع مـا يكـون في 
منزلة من يجوز لأن يؤمن على ما يوضع من هذا في يده من أصل أو ثمرة أو غلّة؛ 

 الغنى، وأن يتركوها مهملة جاز له ذلك منها، ولم يمنـع يخرج ا من حدّ الفقر إلى
/ مــن يجيــزه لــه فيمــا عليــه، وإلا فهــم الأحــقّ في تصــريفها بــالحقّ ١٢٦علــى رأي /

                                                 
  ق: منهم. )١(
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على ما جاز لهم فيها إن أرادوا ذلك في موضع ما يكونون ا أولى على رأي من 
ن الإمــام، أو يـذهب في هــذا إلى أنـّه يكــون لبيـت المــال في موضـع القيــام بـالأمر مــ

من يقوم فيه مقامه من الأعلام، أو يكون فيها منهم من يقوم ا لمن يجوز له من 
ذوي الفقــر، فــلا يعــرض لشــيء منهــا عــن رأيــه دوــم فيهــا، وإن أكــل منهــا علــى 
هذا لم أقل إنهّ من الحرام على حال، ولا أنهّ يلزمه فيه غرم، أو يكون عليه به إثم؛ 

د هـذا الـرأي لمثلـه، وإن أشـهد علـى توقيفهـا بمـا عليـه؛ جـاز لأنهّ في أصله على قيـا
له على جوازه له في الرأي إن صحّ، فإن تركها لا علـى معـنى التملـّك في يـده بعـد 
التوقيف على ما جاز له من الإشهاد عليها كما أمكنـه فيمـا يأكـل منهـا، كـذلك 

يجيزه فيمـا لزمـه، لفقره ودفع نازلة ضرهّ فأرجو في نفسي أن يجوز له على رأي من 
فــيراه ممـّـا يجزيــه في خلاصــه علــى قيــاد معــنى مــا يخــرج مــن رأيــه في هــذا فيصــحّ لــه 
جـوازه إذا صـحّ ثبوتـه في الـرأي لمـن جـاز لـه أن يعمـل بـه، إلا أنـّه لـيس لـه أن يمنـع 
غيره مماّ يجوز له منها فيدفع عنه قبل أن تحويـه يـداه فيكـون لـه علـى مـا جـاز فيـه، 

لــى مــا يحتــاج إليــه ولمــن يعولــه حــولا كــاملا أن يكــون عليــه أن وعســى فيمــا زاد ع
يفرّقه، وليس له أن يدّخره لعام آخر في المصرحّ به من رأي أهل العلم، وأرجو أن 
لا يتعـــرّى مـــن أن يجـــوز عليـــه أن يلحقـــه معـــنى الاخـــتلاف في جـــوازه لـــه إن صـــحّ 

/ منهـا كـذلك؛ ١٢٧القياس له بالزكاة، وإلا فهو على المنع من ذلك، وما يخرج /
فهـي مــن جملــة مالــه باقيـة علــى حالهــا في ملــك حــتىّ يحكـم بمــا صــحّ عليــه لأربــاب 
الحقـــوق في مالـــه، ولا معـــنى لأن يحكـــم عليـــه بإخراجـــه في غـــيرهم مـــن الفقـــراء ولا 
لبيــت المــال، وإنمّــا ذلــك إليــه إن شــاءه علــى رأي مــن أجــازه لا علــى رأي مــن لا 

هر، فإنّ ذلك من فعله على قياده ليس بشيء؛ يجيزه في حقوق الناس ما بقي الد
فكيف على هذا يصحّ أن يجيـز علـى بذلـه لغـير مـن هـو لـه في أصـله لعـدم معرفتـه 
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لأهلــه مــع مــا يلحقــه في الــرأي مــن الاخــتلاف بــالرأي في جــوازه لــه وخلاصــه بــه 
 ولزوم غرمه لربهّ؛ إذا صحّ ولم يتمّـه لـه حـتىّ علـى رأي مـن أجـازه لـه؟ إنيّ لا أعرفـه

مـا يحكـم بــه عليـه كــذلك إلى موتـه فيكــون فيـه؛ لأنّ الذمّــة قـد صــارت علـى فنائــه 
معدومـة، وبقـي المـال فـالحق فيــه علـى حـال، فيكـون لمــن يلـي أمـر الحكـم أن يقــيم 
لمن لا وليّ له من أرباب الحقوق على حال وكيلا يحتجّ به على وارثه، أو من يقوم 

ازه لأن يـؤدّي مـا لزمـه لـه فصـحّ عليـه بأمره مقامـه، أو بـأمر الحـاكم في موضـع جـو 
من مالـه، فـإن عجـز عـن إخراجـه لكثـرة مـا فيـه حـتىّ لا يمكـن قسـمه، ولا الصـلح 
فيه على ما جاز حكم به فيمـا صـحّ عليـه فصـار لاسـتهلاكه وعـدم معرفـة ملاكـه 
حشــرياّ لا ينتفــع بــه علــى قــول، وللفقــراء علــى هــذا الــرأي، ولبيــت المــال علــى رأي 

من الحجّة على وارثه بعـد وفاتـه أو مـن يقـوم في هـذا مقامـه، كمـا أنّ آخر، ولابدّ 
ذلــك فيمــا يكــون عليــه في حياتــه، كـــذلك مــا كــان في المصــر فــأمكن لأن يحضـــر 

/ مــن الحجّــة قبــل أن يقضــي في مالــه عليــه بمــا صــحّ، فــإنّ ١٢٨سمــاع مــا يكــون /
إحضـــاره الغائــب عــن المصـــر ومــن لا يـــدرى في البلــد أيـــن هــو، أو لا يقـــدر علــى 

يمضي في ماله بالذي يصحّ عليه ولا معـنى في تـأخيره لانتظـاره لا لغايـة. وإن كـان 
إذا صـحّ  قد كان فيمـا يـروى عنـه  أنّ موسى بن عليإلا بالقرب مـن داره 

الحقّ لم يحتج على أحد، وعسى في الأوّل أن يكون هو الأحوط، فينبغي في هـذا 
أن يعمل به في موضع المكنة؛ لئلا تبقى لـه حجّـة تقتضـي الرجـوع في الحكـم بعـد 
إنفاذه نقضا له في حـين بحـقّ يصـحّ لـه فيـه فهـو الأولى. وإن كـان الآخـر ممـّا يخـرج 

ل جّــة الخصــم، وعلــى كـــفي الحكــم أقطــع لح معــنى الصــواب في الــرأي؛ فــإنّ ذلــك
حال فإن هو أوصى به أو صحّ عليه من بعده ولم يحتمل له وجـه الخـروج ممـّا لزمـه 
بوجه يخرج به من بعد؛ فهو في المال، ولابدّ من أن يلحقه معنى هذه الآراء كلّها، 
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 وليس لوارثه في موضع عدم الاحتمال حقّ يكـون لـه بـالميراث في مالـه جزمـا علـى
هذا من حاله، وإن احتمل له فيما صـحّ معـه عليـه أن يكـون قـد خـرج منـه بمـا بـه 
يبرأ من شـيء في إجمـاع، أو رأي جـاز لأن يلحقـه حكـم الاخـتلاف في جـوازه لـه 
ما لم يصحّ بقاؤه عليه، أو تصحّ له البراءة معـه في الحكـم مـن علمـه أو بغـيره ممـّن 

عليـه في مالـه بالعـدل فيكـون كـذلك،  تقوم به الحجّة له وعليه، أو يحكـم بمـا صـحّ 
/ أن يسـتحيل في موضـع جهلـه لربـّه مـن ١٢٩وغير بعيـد مـن الصـواب في الـرأي /

العبــاد إلى االله تعــالى؛ لأّــم لــه ومــا يملكونــه مــن شــيء في الحقيقــة، فمــا صــحّ لــه 
مالــك مــنهم؛ فهــو لــه مــن فضــله، وإلا رجــع إليــه بعدلــه؛ لأنّ العبــد لمالكــه، ومــا 

منّــا لــه عبيــد؛ فكيــف يجــوز فيمــا أعطانــاه أن يخــرج عــن يــده في عــين  ملــك والكــلّ 
الشهود، وجميع ما كان أو يكون لا يخرج عـن مالكـه في حـين طرفـة عـين، ولـه أن 


ــُ# وَُ�ــۡ�  َٔ  ـَۡ� wُxــ﴿يفعــل في ملكــه مــا يريــد لمــا شــاء مــتى شــاء، َ*ۡDَ ــ� � µَ #ُ
 øُۡx َٔ  َوعلى هذا ذلّ كلّ شيء فأقرّ فهو ربّ كلّ شيء وخالقه ]٢٣الأنبيـاء:[﴾ُ<�ن ،

له بالربوبيّة وعلى نفسه بالعبوديةّ، وإن أنكره بلسان مقاله؛ فقد أبداه لسان حاله 
لظهور الاضطرار الموجب في كلّ حال لوجود الافتقار، وكفى بـه مـن الأدلـّة علـى 
ذلك شاهدا بالعدل لمن كان له أدنى عقل، وعسى أن يكـون لهـذا جـاز في الـرأي 

ن للفقـــراء علـــى رأي أو لبيـــت المـــال علـــى قـــول مـــن أجـــازه كـــذلك رأيـــا، لأن يكـــو 
وعلى ثبوته في الرأي لجوازه فيـه مـع أهـل الـرأي، فيجـوز لأن يلحقـه معـنى مـا جـاء 
في مال االله من تأخيره عمّا لعباده في ماله، أو تقديمه عليه أو مساواته لـه فيـه، أو 

في ذلك قد تأخّر، فهي أربعة آراء في تقدّم ما في لزومه منها قد تقدّم، وتأخير ما 
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أربعة أقوال لأربعة مذاهب في الرأي؛ هي المـذكورة في أوّل هـذا الجـواب علـى هـذا 
/ ١٣٠/ )١(السؤال، وكفى عن إعادته في هذا الموضع لا لفائدة في تكرارهـا ذكـرا،

فــارجع بــالنظر إليهــا مــن هنــاك مــرةّ أخــرى إن تشــأ ذلــك منهــا لتعمــل بمــا أبصــرته 
أعـــــدل، أو علـــــى وجـــــه التفقّـــــه في الـــــدين وكلّهـــــا في الـــــرأي مـــــن قـــــول المســـــلمين، 

في حقوق العباد أن تكون هي المتقدّمة على حقوق االله تعالى؛ لأنّ االله  ويعجبني
من العفو عـن خلقـه والمغفـرة لـه علـى  يرجى من فضله لعبده ما لا يرجى من مثله

صــدقه في الرجــوع إليــه، والدينونــة بمــا يلزمــه فيمــا عليــه إلا مــا خــرج مــن حقوقــه في 
المال بمنزلة الشريك فيه على رأي من يذهب إلى هذا فيما يجب في المال مـن بعـد 

فـع حلول الدين قبل أن يخرج في ما لزمه ما في يديـه؛ فإنـّه ممـّا يختلـف في جـوازه الر 
عنــه لمقــدار مــا يكــون عليــه حــتىّ يــأتي علــى الكــلّ في موضــع اســتهلاكه فيمــا لغــيره 
مــن العبــاد؛ لأنّ الشــريك أولى بمالــه مــن غرمــاء شــريكه، وعلــى قيــاد هــذا الــرأي في 
رجوعــه إلى االله مــن عبــاده فيصــحّ فيــه جــواز تــأخيره وتقــديم مــا صــحّ ربــّه ممــّا لزمــه 

ه إلا ما زاد على مقداره، ويجوز فيـه مـا جـاز لغيره، فإن بقي في ماله شيء؛ فهو ل
على ماله تعالى لمن يجوز له من عباده الفقراء أو لبيت المال فيصحّ لأن يكـون في 
مصــالح الإســلام، ويجــوز عليــه جميــع مـــا يجــوز فيــه؛ لأنّ االله غــنيّ عــن كــلّ شـــيء؛ 
ا فكيف يجـوز أن يحتـاج إلى شـيء؛ فهـو وإن رجـع إليـه فأخـذه مـنهم في حـال فإنمّـ

هــو لــيردّه إلــيهم علــى الخصــوص فيمــا أباحــه لهــم ولمــن أجــازه لــه مــنهم، علــى كــلّ 
  / ذلك.١٣١حال رحمة لمن أطاعه ونقمة لمن عصاه، ولا شكّ في /

                                                 
  كتب في الهامش: "نعم قد مرت هذه الآراء في أول ورقة من هذه المسألة".  )١(
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وإن كان كذلك، فهل له أن يبرئ نفسه من هذه الحقوق مـع التوبـة  قلت له:
ذا الـــذنب مـــن إلى االله مـــن غـــير أن يســـلّم شـــيئا؛ كـــان غنيــّـا أو فقـــيرا، أم يكـــون هـــ

حقـوق االله لا مـن حقـوق العبـاد إذا اســتحال عـنهم بحالتـه أو جهالـة بعـض أربابــه 
 )١(المال لا يتوزعّ فيجعـل لكـلّ ذي حـقّ حقّـه، ولا يجـوز الحيـف إذ ؛وتكفيه التوبة

في حكم المسلمين فيجعل لبعض دون بعض، ويكون له المـال حـلالا ولورثتـه مـن 
  .بعده كان المال قليلا أو كثيرا

ه يكــون للفقــراء فيجــوز لــه أن فعلــى رأي مــن يــذهب في هــذا إلى أنــّ قلــت لــه:
نفسه لفقره مماّ لزمه فصار لهم، وإن بقـي في يـده مـن المـال مـا لا يخرجـه مـن  ئيبر 

ليس لـه ذلـك . وقيل: حدّ الفقر إلى الغنى؛ فلا يمنع من جوازه له على هذا الرأي
ــا؛ لأنــّه إنمّــا أجيــز فيــه علــى فيمــا عليــه، ولا يبــين لي جــوازه علــى قيــاد مــ ا كــان غنيّ

الخصــــوص لمــــن كــــان فقــــيرا، فكيــــف يجــــوز أن يــــدخل فيــــه الغــــنيّ علــــى هــــذا مــــن 
التخصــيص؟ إنيّ لا أرى ذلــك علــى هــذا الــرأي فيمــا يشــبه عنــدي فيــه أن يكــون 
على قول، وعسى أن يجوز لـه فيمـا يبقـى عليـه بعـد أن يخـرج مـن مالـه؛ فإنـّه يخـرج 

فقــر، فيكــون فيمــا بقــي في يــده فقــيرا؛ لأنـّـه يكــون حينئــذ ممـّـن إلى ال )٢(مــن الغــنى
وعلى قول من يلحقه اسمه فيعمّه حكمه لدخوله عليه وثبوته فيه في حاله ذلك. 

في التوبـــة إلى أّـــا مجزيـّــة عـــن القضـــاء لمـــا لزمـــه مـــن حقـــوق االله فأضـــاعه يـــذهب 

                                                 
كتب في الهامش: "الجنف (محركة)، والجنوف (الضم): الميل والجور، والحيف (بالحاء والياء):   )١(

  الجور والظلم".
 كتب في الهامش: الغنى (مقصور) ضد الفقر، (وممدود): السماع.   )٢(
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/ ١٣٢في هذا أنهّ ممـّا يرجـع إليـه فيكـون مـن جملـة حقوقـه فيوسـع لـه في / )١(ويرى
ذلك فيبقى فيما يبقى عليه لمن يعرفه إن بقي عليه شيء فيه، وإلا فهو له ولوارثـه 
مــن بعــده بــالميراث لــه مــن بعــد وصــيّة يوصــي ــا أو ديــن يصــحّ عليــه؛ فــلا يحتمــل 

ا صــحّ في مالــه، وإلا فهــو علــى فيــه، إلا أنــّه بــاق علــى حالــه، أو يحكــم بــه علــى مــ
ذلك فيما يجوز له ولوارثه من بعده على رأي من أجازه في رأيه، لا على قول من 
يقـول: إنـّه لابـدّ فيهـا مـن الأداء، ولا فيمـا أفاتـه منهـا بعمـد في جهـل أو علـم، أو 

، فإنـّه ممـّا يختلـف في ذلـك، فـلا يتّفـق علـى )٢(فاته في خطإ أو نسـيان مـن القضـاء
يه، وما جاز عليه الرأي حرم في الدين بإجماع، والرأي واسـع لأهـل الـرأي، شيء ف

ولمن جاز له في الرأي أن يعمل به على رأي في موضـع جـوازه بـلا فـرق بـين الغـنيّ 
والفقـــير في هـــذا يكـــون بحـــقّ، فـــإنّ الـــرأي في موضـــع الـــدين حـــرام بـــلا نـــزاع، فمـــن 

ها؛ فهو هالك لا محالة عن خالف في شيء منها فأتى فيها على العكس فيما بين
  ذلك.

وإن لم يتعدّ عند أهل العلم بدين االله استحالة حقّ عباد االله، إذا لم  قلت له:
يكن فيه التوزيع والقسم بالعدل، ولم يجز غيره في دين االله؛ إذ لم تسع طاقة العباد 
 فعلـه، فهـل يجـوز فيـه مـا جـاز في حقّـه تبـارك وتعـالى مـن التوبـة مـن غـير أداء علـى

قول من قال بذلك؛ كان المحدث لذلك غنيّا أو فقيرا؛ إذا المال لا يتوزعّ، فيجعـل 
لكلّ ذي حقّ حقّه ليقوى لمحدثـه الاحتمـال الممكـن عنـد أهـل العلـم، وعنـد وارثـه 

                                                 
  ق: برئ. )١(
 ق: انقضاء. )٢(
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/ ١٣٣ليطيـب لـه تراثـه في موضـع الـرأي، ومـا احتمـل مـع الـوارث في هـذا، فهــل /
  دخول في ذلك؟ يحتمل مع غيره من الناس لمن احتاج إلى ال

هكــــذا يخــــرج فيــــه عنــــدي في موضــــع نــــزول مــــا يكــــون عليــــه إلى حكــــم  قــــال:
  اهول، على رأي من يذهب إلى أنهّ يرجع إلى االله، فتجزي فيه التوبة إليه.

ـــره: مـــا فـــرق بـــين الفقـــير والغـــنيّ في هـــذا أعلمـــه بحـــقّ في نظـــر، ولا في  مـــن غي
صحيح خبر، ولا رجـيح أثـر، ولا يبـين لي أنّ في العجـز عـن توزيـع مـا في يـده مـن 
المال بين ما عليـه مـن الحقـوق علـى مقـدارها في القسـمة لـه فيمـا بينهـا بالعـدل مـا 

موضــع المعرفــة لأهلهــا، يزيلهــا عــن أصــلها، حــتىّ يكــون في معــنى مــا يجهــل ربــّه في 
فيجوز له لأن يبرئ نفسه مماّ عليه لفقره، أو يجتزي فيه بالتوبة عن أدائه على رأي 
من أجازه له؛ هذا ما لا يصحّ فيه أن يكون له بحال فيما عليه لمن يعرفه؛ لأنهّ في 
الذمّة لا في المال، فكيف يجوز فيـه أن يكـون كـذلك علـى هـذا الحـال ولَمّـا يجهـل 

هو لـه، ألا وإنّ ذلـك ممـّا يمكـن أن يكـون فيمـا يبقـى مـن مالـه بعـد وفاتـه  بعد من
لتــوارد الحقــوق وتزاحمهــا عليــه وثبوــا فيــه، ونــزول العــذر بــالعجز عــن توزيعهــا فيمــا 
بينها، وعدم الاصطلاح على ما جاز أو المنع من جوازه في موضع ما لا يجوز أن 

وهي في الذمّة لعجز ما في يديـه يكون كذلك في حال، وأمّا أن يحكم ا كذلك 
عن الوفاء لما عليه، وكون العجز عن توزيعه؛ فلا أعرفه ممـّا يجـوز لـه فيمـا عليـه لمـن 
يعرفــه، حـــتىّ يصـــحّ لأن يــبرئ منـــه علـــى لزومـــه بالتوبــة، أو بـــالبراءة منـــه لنفســـه في 

/ ولورثته من بعده على رأي من أجـاز ذلـك لـه ١٣٤موضع فقره فيبقى المال له /
موضع جوازه، كلا فالديون عليه حتىّ يخرج منها بوجـه يخـرج بـه مـن لزومهـا في في 

العــدل لخروجــه علــى معــنى الصــواب في الإجمــاع أو الــرأي والمــال لــه، فــإن اصــطلح 
الدياّن على ما جاز؛ حكم ا فيه، وإلا فهـو في يـده حـتىّ يفـرجّ االله عليـه بوجـود 
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لــى توزيعــه، أو يــأتي عليــه المــوت مــا يقضــي بــه عــن نفســه مــا قــد لزمــه، أو يقــدر ع
قبــل أن يخــرج منــه بوجــه يخــرج بــه مــن لزومــه فيوصــي بــه كمــا عليــه فيكــون لموتــه في 

  ماله.
فإن اصطلح الغرمـاء علـى مـا يجـوز لهـم فيصـحّ مـنهم، وإلا فهـو علـى حالـه بمـا 
فيه في موضع العجز عن تقسيمه فيما عليه مـا أمكـن لأن يكـون علـى الواسـع في 

ما لا يمكن أن يكون معه صلح على ما جاز فيلحقه حكم اهـول  يوم، أو يأتي
في العــروض والأصــول، ولــئن جــاز أن يلحقــه أنـّـه راجــع إلى حكــم اهــول حــال 
الامتنــاع مــن الصــلح فيــه علــى مــا جــاز في موضــع جــوازه علــى رأي آخــر؛ فيكــون  
ا كذلك، فإنّ هذا هو الأعجب إلى ما أمكن فجاز في الصلح لأن يكون على م

جـاز، وإن تعـذّر لمنـع مــن جـوازه أو امتنـاع في الحـال؛ فإنـّـه ممـّا يمكـن في الاحتمــال 
لأن يكــون في الاســتقبال مــا لم يمنــع مــن صــحّة جــوازه مــانع بــالحقّ علــى حــال لا 
يرجى له معـه زوال، فـإن تعجّـل في تفريقـه ثمّ اصـطلحوا فيمـا بيـنهم علـى مـا يجـوز 

أن يكون على من تعجّل بالتفريق له على  في ضمانه ولزوم غرمه أعجبنيلهم فيه 
/ أن يخـرج فيـه معـنى الاخـتلاف ١٣٥هذا من أمـره فيـه. وإن كـان لا يتعـرّى مـن /

في لزومــه بــالرأي في النظــر، وإنــّه لموضــع رأي لمــن لــه بصــر؛ ألا وإنّ في الــرأي ســعة 
مــن الضــيق في غــير موضــع لمــن نظــر فيــه فأبصــر مــا خفــي علــى الأكثــر مــن هــؤلاء 

أو وهن في الألباب عن رؤية الحقّ من نوره وتمييزه من غيره بعين مبصرة لما  البشر،
يخفـى مـن الحقـائق وغـوامض الـدقائق، المدروكـة بنـور البصـيرة، الموجبـة لـزوال الحــيرة 
في أكثر الوقائع، وما احتمـل لـه مـع وارثـه؛ جـاز لأن يحتمـل لـه مـع غـيره ممـّن نـزل 

 هذا لعدم ما يوجب الفـرق فيمـا أرى إن صـحّ فيه بمنزلته، ولا فرق فيما بينهما في
  ما أرى، والحمد الله على ما هدى، وله الحمد في كلّ حال. 
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وربمّا أتت التوبة للحدث من محدثه إذا اعتقد التوبة مـن جميـع ذنوبـه  قلت له:
إذا لم يركبــه علــى الاســتحلال، أو الدينونــة مــن فاعلــه وليرجــع إلى الولايــة مــع مــن 

  ع منه التوبة في الجملة إذا كان أهلا لذلك؟إذا سم )١(يتولاه
قــد قيــل في هــذا أنّ اعتقــاد التوبــة وحــده في هــذا لا يجزيــه علــى حــال في  قــال:

موضــع الانتهــاك لمــا يــدين بتحريمــه، ولا في موضــع الاســتحلال؛ لأنـّـه مــن ذنــوب 
الجهــر فكيــف تجــزي فيــه توبــة الســرّ، كــلا لابــدّ مــن إظهارهــا باللســان مــع العزيمــة 

قلب على أن لا يرجـع إلى مثـل ذلـك في حـقّ مـن يقـدر علـى القـول ـا لفظـا، بال
وإلا فاالله أولى بعـذر مـن لا يقـدر عليـه؛ إذ لا يجـوز أن يكلـّف في شـيء مـن دينـه 
ما ليس من قدرته والنية على هـذا مـن حالـه تجزيـه عـن لسـان مقالـه، ومهمـا تـاب 

يـه مـن الولايـة مـع مـن يتـولاه / رجع إلى ما كان عل١٣٦/ )٢(إلى ربهّ من سوء ذنبه
علــى قيــاد معــنى هــذا الــرأي فيمــا يكــون الله عليــه مــن حقــوق لرجوعــه إليــه، وعلــى 
قــول مــن يلزمــه في هــذا أن يؤدّيــه لأهلــه مــن العبــاد، فلابــدّ وأن يلحقــه علــى قيــاده 
حكـــم الاخـــتلاف بـــالرأي في جـــواز رجوعـــه إلى ولايتـــه مـــا لم تصـــحّ لـــه الدينونـــة 

موضــع لزومــه، أو تصــحّ براءتــه بوجــه يخــرج بــه مــن ضــمانه،  بأدائــه، علــى رأي في
فيرجع إلى الولاية بما لا أعلم فيه من قول المسلمين اختلافا، واالله أعلم. فينظر في 

  هذا كلّه. 
فــإن كــان في فعلـــه مســتحلا لمـــا ارتكبــه مــن الحـــرام بجهلــه في أخـــذه  قلــت لـــه:

أخـذها مـنهم، ثمّ إنـّه أبصـر  لأموال الغير بالباطل على الجـبر منـه لهـم والغصـب في

                                                 
  ق: لا يتولاه. )١(
  ق: دينه. )٢(
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الحــقّ في عدلــه فــأقرّ بــه لأهلــه ونــدم علــى مــا كــان منــه فتــاب إلى االله تعــالى؛ هــل 
يلزمــه فيمــا أتلفــه أو بقــي في يديــه شــيء مــن الــردّ أو الغــرم، أم لا شــيء عليــه في 

  ذلك؟ 
ففــي قــول المســلمين مــن ذوي العلــم إنّ الــدائن بتحليــل مــا ارتكبــه مــن  قــال:

ين الإسلام ليس عليه من بعد المتاب إلى االله غرم لشيء مماّ أتلفـه قبـل الحرام في د
التوبة على الاستحلال في نفس ولا مال بما كاد في الآفاق أن يقع عليه الاتفّاق، 
فــإن يكــن ممـّـا أجمــع عليــه في القــول والعمــل أجمــع، وإلا فهــو الأظهــر، والقــول بــه 

ونــه في نــدوره أن يكــون شــاذّا أكثــر، والعمــل بــه أشــهر، وعســى في خلافــه علــى ك
مـــن الآراء إن صـــحّ فيـــه بـــأن لا يتعـــرّى مـــن الاخـــتلاف علـــى حـــال، كمـــا أفـــاده 

/ من زعم فيه بأنهّ أكثـر قـولهم، فـدلّ بقولـه في المعـنى علـى أنّ هنـاك شـيء ١٣٧/
مـــا  ممـّـا يخالفــه مـــنهم في الــرأي إن صــحّ، إلا وأنّ في قـــول الشــيخ أبي ســعيد 

م أنّ أحدا من أهل العلم ألزمه من بعد التوبة شيئا من الغرم، يدلّ على أنهّ لا يعل
ونفســي تميــل إلى أنـّـه لا شــيء عليــه، وإنمّــا يلزمــه فيمــا يبقــى في يديــه أن يــردّه إلى 
أهلــه علــى موجــب الحــقّ في ردّ كــلّ شــيء إلى مــن يكــون لــه بعدلــه إن عرفــه فصــحّ 

يـه في الحكـم، أو يجـوز لـه في معه من علمه أو بغيره ممّن تقوم به فيه الحجّة له وعل
الواسع أن يقبل قوله فيعمل به على معنى الاطمئنانـة في مثلـه، والـذي يكـون لغـير 
واحد في أصله فـإلى جملـة الشـركاء يـدفع، أو إلى مـن يقـوم فيـه مقـامهم مـن واحـد 
أو أكثر، وما خفـي عليـه ربـّه؛ فهـو اهـول حـتىّ يظهـر، ويجـوز عليـه في الـرأي أن 

لاختلاف بـالرأي مـا قـد مضـى في ذكـره مـن القـول عليـه فيمـا مضـى، يلحقه من ا
وكفــى بــه مــن إعادتــه مــرةّ أخــرى، وعلــى هــذا مــن أمــره معــه، فــإن تركــه علــى حالــه 
حتىّ يصـحّ ربـّه فيسـلّمه إليـه، أو يبقـى في يديـه حـتى أتـى عليـه المـوت، فيوصـي بـه  
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ما بقي في يديه؛ فإنهّ كما لزمه، فهو السلامة مماّ يكون فيه على غيره من الغرامة 
لأخــذه لــه علــى غــير الوجــه مــال مضــمون علــى حــال، وإن فرّقــه علــى الفقــراء ثمنــا 
جاز له على رأي مـن أجـازه فيـه، وإن دفعـه لبيـت المـال علـى رأي مـن يـذهب في 

/ أنهّ لابدّ وأن يلحقه حكم الاختلاف ١٣٨هذا إلى أنهّ يكون له فكذلك، إلا /
زمه فيه حين لزومها عليه ومـع فقـره إليـه؛ فهـو كغـيره مـن في لزوم الوصيّة به كما يل

الفقـراء فيـه فيمـا يبـين لي في هـذا، فاعرفــه ممـّا يخـرج علـى معـنى الصـواب في تصــوّره 
عن نظر ودليل أثر عن ذي بصر يدلّ بالتصريح على أنهّ ليس عليه أن يخرجه إلى 

علــى قيــاده؛ فلــيس غــيره، فــإنّ الغــير لــيس بــأحقّ منــه علــى هــذا الــرأي في الحــقّ، و 
لغني في هذا حقّ، اللهمّ إلا أن يدخل عليـه مـن جهـة مـا يكـون لـه في بيـت المـال 
علــى قــول مــن يجعلــه في رأيــه لــه إن دفــع إليــه، أو يصــحّ لــه جــوازه حالــة فقــره في 
موضع بعده من عنـاه، فعسـى أن يكـون لـه في موضـع جـوازه لأمثالـه في شـيء ممـّا 

في الخصــوص، فــأنىّ يجــوز أن يطلــق في العمــوم،  )١(يجــوز لــه في حالــه، وهــذا معــنى
وليس إليه مجـاز في إنفـاذه علـى مـا جـاز، وعلـى رأي مـن يجيـز هـذا فيـه فيجـوز في 
عـــين العـــروض أن تفـــرّق كمـــا هـــي في عينهـــا مـــن غـــير مـــا بيـــع لهـــا مثـــل الـــدراهم 
 والـدنانير، وإن تبــع فتفــرّق ثمنــا علــى هــذا الـرأي؛ فهــو أكثــر مــا يخــرج فيهــا، والأوّل

سائغ وإن ظنّ فيه من لا له به خبر أنهّ مماّ يردّ به الأثر، فإنّ في حكـم اللقطـة ممـّا 
يــدلّ بــالمعنى علــى جــوازه في الخــبر مــن لــه أدنى بصــر يقــدر بــه علــى النظــر في مثــل 

لـه، ولـيس هـي إلا نـوع مـن اهـول، وقـد أجيـز فيهـا  )٢(هذا، فكيف يصحّ النفي
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إلى مثله يرجع لمن يجوز له لفقـره مـن واحـد لهـا  أن ينتفع منها بغير (ع: بقدر) ما
/ في جوازهـا لـه، فالـذي تميـل إليـه نفسـي في هـذا أن ١٣٩أو غيره، وإن اختلف /

لـيس بعلـّة موجبـة  )١(يكون فيها كغيره ممّن يجوز له، وإن قيل بغيره لأنّ التقاطه لها
ه بـذاك فهمـا في لتحريمها عليه فيمنع من تجويزها له فيما أعرفه في هذا، وما أشـبه

  المعنى على سواء فيما أراه من عدله.
وإن كــان الأخــذ لــه علــى وجــه التعــدّي في أصــله، فــإنّ كــلا منهمــا راجـــع إلى 
ـــة واحـــدة، إلا في  منزلـــة واحـــدة هـــي الجهالـــة لأهلـــه، فـــأيّ فـــرق بينهمـــا بحـــقّ والعلّ

في الضـــمان علـــى رأي، وفي الإثم لمعـــنى في الظلـــم، ولـــيس هـــذا ممــّـا يوجـــب الفـــرق 
المرجــع منهمــا؛ لأنــّه مــن المبــادئ فيهمــا، وقــد آل مــا الأمــر إلى منزلــة هــي العلّــة 
الموجبـة لاجتماعهمــا، ولربمّــا أن يكـون هــذا في اللقطــة مهمــا كـان الأخــذ لهــا علــى 
معنى التعدّي في أخذها، أو ما أشـبهه في لـزوم الضـمان إذا لم يكـن علـى نيـّة مـن 

وقد أجيز في عينهـا مـا قـد أجيـز مـن الانتفـاع حفظها لمن هي له في ظاهر أمرها، 
ــا لمــن يجــوز لــه؛ فكيــف يصــحّ المنــع في هــذا علــى جــوازه فيهــا؟ إنيّ لا أعرفــه ممــّا 
يصــحّ؛ لأنــّه لــو صــحّ في هــذا علــى إطلاقــه فيمــا كــبر لمــا جــاز، إلا أن يصــحّ فيمــا 

لا؛ فصـار  صغر؛ وإن كان إبرة أو حبّة أو تمرة، أو ما دوا مماّ لزمـه في مظلمـة أو
في ضمانه أو لا، ولكنّه لم يصحّ ثبوته بعد على حال حتىّ لا يجوز إلا المنع، ومـا 
جاز في الأصغر لم يجز إلا أن يجوز في الأكبر مماّ يبلغ به إلى حدّ الغنى لزيادة فيـه 

/ زاد لهــذا ١٤٠عــن عولــه وعــول مــن يلزمــه عولــه ســنة كاملــة، فيكــون المنــع فيمــا /
 لغــيره مــن كــبر الشــيء ولا مــن صــغر فيــه فقــد أجيــز، فــأيّ علــى رأي مــن أجــازه لا
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فرق بينهما بدليل حـقّ أو رأيتـه حـتىّ أراه فـإنيّ لا أراه؛ بـل لـو سـلّم إليـه مـا ادّعـاه 
فيه من نفي وجوده في الأثر لعدم وروده على قوله فيه أن لو صحّ فكان كـذلك، 

ه ثمنــا فــيمن يجــوز لــه ألــيس في جــواز البيــع لعــين الشــيء علــى رأي مــن أجــازه ليفرّقــ
لعدم الفرق في  )١(دليل على جوازه في عين الشيء نفسه [لم يجز في الثمن نفسه]

هذا بين الشيء وثمنه، بلى إنّ في الرأي والرواية ما يـدلّ في العـين علـى جوازهـا لمـا 
جاز في الثمن جـاز عليهـا، ومـا لم يجـز فيهـا لم يجـز في الـثمن؛ لأنـّه فـرع لأصـلها، 
فكيف يصحّ أن تفرّق في حلّها أو يخرج ما يجهل في مظلمـة أو غيرهـا عـن حكـم 

س هي في المال إلا نوع من اهولات على حـال، ولـولا أّـا  اللقطة في ذلك، ولي
كذلك؛ لما جاز أن يجوز لغير من هي لـه في أصـلها، وكفـى ـذا مـن الأدلـّة علـى 
أنهّ لا مخرج له في هـذا عـن أن تكـون كمثلهـا لقـولهم فيمـا صـحّ عدلـه أنّ مـا أشـبه 

ى صـدق دعـواه في الشيء فهو مثله، وعلى من يدّعي الفـرق أن يـأتي بمـا يـدلّ علـ
الحــقّ، وإلا فـــرّق فيمــا بينهمـــا ولا بــين مـــن تكــون في يديـــه بظلمــه، وبـــين غـــيره في 
ــــه، ولا بــــين الشــــيء وثمنــــه، وأيّ شــــيء منهمــــا أولى فيــــه؛ جــــاز ولم يخــــرج مــــن  حلّ
الصواب في الرأي، على قول من أجـازه، إلا أنـّه فيمـا يخـرج بـه مـن حـدّ الفقـر إلى 

إلى صــرفها عنــه مــن الشــيء إلى غــيره ممـّـن يجــوز لــه؛  الغــنى يحتــاج في تلــك الزيــادة
فيقتضي كون البيع أو الشركة فيه على ما يجوز فيصحّ، وإذا جاز لمن يجوز لـه مـن 

/ الفقر بالبيع ليدفع إليـه بالقيمـة فيكـون لـه مـن غـير مـا تسـليم لثمنـه ١٤١ذوي /
للـثمن فيـه وقد أجيز، فأيّ مانع من أن يعطي ذلك بغير ثمن على هذا، ولا معنى 

مع الرجوع إلى دفعـه لـه مـن بعـده كـذلك، فينبغـي أن ينظـر في ذلـك؛ فـإنّ فيـه مـا 
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فيه النظر، وعلى العموم  )١(يدلّ على جوازه أو يجوز فيما لم يرد به الأثر أن يبطل
أو الخصوص في هذا وحده، وليس إلى جوازه من سبيل في موضع الرأي لمن يجوز 

موضع رأي لعدم النصّ له فيما لا يجـوز معـه رأي؛  له الرأي، ولا شكّ في أنّ هذا
ـــرأي، وإذا جـــاز في الشـــيء الحقـــير لأن يـــدفع إلى  فهـــو إذا ممــّـا يجـــوز علـــى هـــذا ال

بالــذي  )٢(الفقــير؛ فــأيّ شــيء يمنــع ممــّا زاد عليــه مــا لم يخرجــه مــن الفقــر إلى الغــنى
لا يبلــغ بــه يـدفع إليــه. وإن كـان ممــّا لا يجـوز في الجميــع؛ فــأيّ شـيء يعمــل بالـذي 

إلى ثمن مماّ يجهل على هذا أن لو صحّ في حكمه من بعـد ظلمـه، فينبغـي في هـذا 
أن ينظــر فيــه مــع مــا أجيــز في الــدراهم والــدنانير مــن تفريــق عينهمــا وعلــى جــوازه 
فيهمــا، فــإن غــيرّا عــن حالهمــا، وكــذلك مــا يكــون مــن أنــواع النقــود الــتي هــي أثمــان 

قدية؛ هل تبقى هي على ما به من الإجازة أولا الأشياء حتىّ يبطل منها صورة الن
في تفريقهمـــا، فـــإن أجـــازه لـــزم مـــن جـــوازه في عـــدل القضـــية أن يكـــون في جـــوهر 
المصــوّرات لا في الصــور لبقــاء حكمهــا في زوال اسمهــا، فــدلّ علــى أنــّه في قولــه إن 
صـحّ منـاط بـذاا لا بشـيء مـن صــفاا، فجـاز لأن يكـون علـى رأيـه بالوســط في 

/ في الحـين، ولـيس هــي ١٤٢ين لرجوعهـا بعـد إلى مـا كانـت مــن قبـل عليـه /الطـرف
على انفراد كلّ منها في المال، إلا نوع من العروض على حال؛ فكيـف يجـوز فيهـا 
أن يبقى الحكم وإن تبدّل الاسم ويمنع من أن يجزي في عمومه فيسوى في الأنواع  

رهــان، لقــد نقــض أصــله مــن كلّهــا مــن المعــدن والنبــات والحيــوان بغــير دليــل ولا ب

                                                 
  ق: ينظر. )١(
  كتب في الهامش: الغنى (مقصور على وزن إلى): ضدّ الفقر.  )٢(




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ١٢٥ � �
  

يدّعي في هذا مثله فأسرع هدم مـا أراد أن يبـني عليـه حكمـه، ولم يجـز في  )١([أن]
الإجازة أو المنع إلا أن يكون في الجميع، فإنّ التخصيص لشيء بالإجازة أو المنع 
لغير مخصّص عن دلالـة بيّنـة لحجّـة واضـحة لا إشـكال فيهـا، كأنـّه ظـاهر الـبطلان 

علـى صـدقه في البيـان، وإن لم يجـزه رجـاء لأن يـتمّ لـه دعـوى الفـرق  لعدم ما يـدلّ 
بينهمــا لــزم مــن قولــه في جــوازه أن يكــون لوجــود تلــك الصــور عرضــا في المصــوّر؛ 
يوجــد ــا ويــزول بعــدمها في الجــوهر، فكيــف يصــحّ لــه أن يبطلــه بعــد أن صــحّ في 

إن زال عنهـــا اســـم ثبوتـــه لجـــوازه في تلـــك الأنـــواع ولَمّـــا يخـــرج بعـــد عـــن النوعيـــة، و 
النقدية؛ أليس في هذا من قولـه مـا يـدلّ في الإجـازة علـى أّـا يتعلـّق علـى رأيـه بمـا 
يعـرض لهـا مـن النقديـّة صــورة توجـد ـا وترتفـع بزوالهــا ضـرورة فيلـزم مـن ثبوتــه، ولا 
ـــــى  شـــــكّ أن يكـــــون جـــــوازه لمخصـــــوص مـــــن الأشـــــكال المصـــــوّرة في جوهرهـــــا عل

اده هـي العلـّة علـى الإطـلاق في المنـع والإجـازة الخصوص في هذا، فيكـون علـى قيـ
/ ١٤٣لو أنهّ شيء يصحّ، ولكنّه لعدم الأدلّة على صحّة ثبوته لم يصحّ، فكأنهّ /

لــيس بشــيء، فــأنىّ يكــون علــّة لمنــع أو إباحــة مــن غــير مــا دليــل لبرهــان موجــب في 
في ثبوته البيان لفرق ما بينهما في المصوّرات بشيء من المصوّر، إلا نفس الدعوى 

لا غيرها، أو يجـوز أن يصـحّ بغـير حجّـة تقـوم بـه لمـن يدّعيـه، ولـيس إلى ذلـك مـن 
سبيل فيه، وقد أجيز في الدراهم والـدنانير وأمثالهمـا في الأثمـان مـن أنـواع العـروض 
على اختلافهما في الألوان والصـور والأوزان، وقـد يختلـف في الزمـان لـترك مـا كـان 

ا في مكـان فيقـع عليـه المعاملـة بـين النـاس في موضـع لشيء غيره أحدثه من يعملهـ
إلى ما زاد عليه من المواضع، فدلّ على جوازه في جميـع أنـواع جنسـه بعـد أن صـحّ 
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ثبوتــه في نفـــس الجـــوهر، لا فيمـــا يعــرض لـــه مـــن الصـــور؛ لأنـّـه لـــو جـــاز أن يتبـــدّل 
ـــدّلها، إلا أن  ـــدّل الأشـــكال لمـــا جـــاز في أنواعـــه علـــى تب تكـــون  الحكـــم في هـــذا لتب

كذلك كلّها، وإذا جاز في نوع جاز لأن يكون في الجميع، وإلا فلا معنى لذلك، 
وقد أجيز فيما به صرحّ في شيء من المعدن، وفي ثمرة الزرع وغيره من النبـات وفي 
شــيء مــن الحيوانــات، فــدلّ بــالمعنى في العــروض علــى جــوازه في عــين أنــواع جنســه 

في الأثـر عـن ذوي العلـم والبصـر والبيـع أجمع؛ تارة في خبر وأخرى عـن نظـر صـحّ 
لتفريق الثمن كذلك ولا فرق، وعسى في البيع أن يكون فيما يمكن أن يبلغ به في 
الشــيء إلى ثمــن، لا ســيما أن يرجــى فيــه أن يتّســع فــيمن يجــوز لــه مــن الفقــراء في 

/ التفريــق فيــه أولى في النظــر لمعــنى يــرى في الحاضــرين مــن ١٤٤موضــع مــا يكــون /
ستحقاق في الحال، وكلّه مماّ يجوز في مثل هذا من المال، ومن العجب أن ذوي الا

يفـرّق في هــذا بــين الشــيء وثمنــه فيمنــع في العـين مــن جــوازه ويطلــق في الــثمن علــى 
رأي مــن أجــازه، ولــيس كــذلك في الخمــر والخنزيــر ومــا أشــبهما مــن الحــرام في ديــن 

ن عــين الشــيء أن يمنــع البيــع في المنــع مــ )١(الإســلام، لقــد كــان ينبغــي علــى قيــاده
فيمنع الثمن، فيرجع عن تجويزه في شيء إلى قول من لا يجيزه في شـيء، وإلا فـلا 
معــنى في المنــع بعينــه مــع الإجــازة لثمنــه فيمــا أعرفــه علــى معــنى الصــواب في النظــر 
يخــرج، ولــئن جــاز المنــع في شــيء مــن أكلــه وإجــازة مــا يكــون مــن ثمنــه؛ فلــيس مــن 

، فــأنىّ يكــون كمثلــه وكــون المنــع في مثــل هــذا إنمّــا يكــون لعلّــة هــذا البــاب في شــيء
تمنع علـى الخصـوص مـن أكلـه فتبقـى في غـيره علـى حالـه فيمـا يجـوز أنّ ينتفـع بـه، 

                                                 
كتب في الهامش: "والقيد (بالكسر) القدر في القاموس. ولعل معنى قوله على قياده؛ أي على   )١(

  قدره".
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فكيف يجوز لأن يقاس به على مـا بينهمـا مـن الفـرق البعيـد في الحـقّ؛ ألـيس لكـلّ 
عه الـذي لـه؟ شيء خاصّ وعام، ولا يجوز إلا أن يضـع كـلّ شـيء منهمـا في موضـ

بلـــى إنـّــه لكـــذلك ولا شـــكّ فيـــه، أو يجـــوز في شـــيء أن يحـــرم في نفســـه لذاتـــه أو 
لعـــارض فيمنـــع مـــن الانتفـــاع بـــه في شـــيء ويحـــلّ فيـــه البيـــع لينتفـــع منـــه بـــالثمن في 

  شيء، كلا إنيّ لا أدري هذا، فاعرفه كذلك، واالله أعلم. فينظر في ذلك كلّه. 
رد من نفي ذلك في مجيء الأثر في هذا إنّك لتدّعي نفي صحّة ما و  قلت له:

وعلى قـول مـن يجيـزه لمـن يجـوز لـه  )١(بجوازه في عين الشيء؛ فتدّعي إثباته في الخبر
/ في ثمنه بلا فـرق بينهمـا في النظـر، ومـن ١٤٥فتجيزه في عين الشيء كما أجيز /

لا يــدري يســمع ويــرى؛ فــلا يعلــم مــن أولى بــه في هــذا أن يتّبــع، فليــأت علــى مــا 
عيه كلّ منكما من النقل في دعواه بعدل من الشهود قولا يـدلّ علـى صـحّة مـا يدّ 

  يقوله ولابدّ من ذلك. 
فــــاهول أنــــواع في العــــروض والأصــــول، وحــــدّه مــــا لا يعــــرف ربــّــه مــــن  قــــال:

مضـمون في نفسـه أو غـير مضـمون؛ فهـو اســم لجـنس، ولـه حكـم يجـري في نفســه 
ين المسلمين فيه؛ لأنّ ما يصدق على فيعمّ أنواع جنسه بما جرى من الاختلاف ب

الجــنس لابــدّ وأن يصــدق علــى جميــع أنواعــه، ومــا جــاز علــى النــوع لم يجــز، إلا أن 
يجوز في جميع أشخاصه ولا عكس، غير أنهّ يمكن في مثل هذا بالعـدل أن يتسـلّق 
مــن الجــزء إلى الكــلّ فيســتدلّ بمــا أفــاده حكــم الجزئــيّ علــى حكــم الكلــيّ، إلا أنّ 

جلى، والعكس أخفى، إلا على من له في بصيرته قوّة نافذة يقدر ا فيما الطرد أ
دقّ أن يرى الحقّ فيعـرف في مثـل هـذا أنّ مـا جـاز في شـيء مـن أشـخاص النـوع؛ 

                                                 
  ق: الجهر. )١(
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جاز على النوع، وما جاز على النوع؛ جاز على الجنس في القياس بـلا خفـاء ولا 
 القول على العروض إلباس على من أبصر من الناس في هذا، ولا بأس، فنحن في

من اهول ولابدّ له من اختلافه في زمان، ولا في موضع لمكـان مـن أن يكـون في 
معــــدن أو نبــــات أو حيــــوان؛ فهــــي الأصــــول. والقاعــــدة في هــــذا لكــــلّ معلــــوم أو 

  مجهول، وعليها المدار لما نحن فيه.
 / الــدنانير بعــد الإيــاس مــن معرفــة١٤٦في لقطــة / �إنّ في الحــديث  فنقــول:

 �، وقولـه )١(»هي مال االله يؤتيه مـن يشـاء«رّا من الناس، أو من تكون له: 
  في موضع المخافة عليها. )٢(»هي لك أو لأخيك أو للذئب«في ضالّة الغنم: 

تعالى في ضالّة الإبل بعد أن يأخذها: فإن   وفي قول الشيخ أبي سعيد
  أوجب الرأي أن ينتفع ا أو يفرّقها على الفقراء لحما؛ جاز له على معنى قوله.

فيمـــا اخـــتلط مـــن ســـنابل النـــاس في  وفـــي قـــول الشـــيخ أبـــي الحـــواري 
حــتىّ لا يــدري كــلّ واحــد مالــه فيــه أنــه إن اتفــق علــى شــيء فيــه، وإلا  )٣(القبصــان

  على معنى ما يروى عنه فيرفع من قوله. صار للفقراء

                                                 
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب اللقطة، رقم: ١٧/٣٦٠، ٩٩٠أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  )١(

 .٥٩٠٧؛ والديلمي في الفردوس، رقم: ١٢٠٨٩
؛ وأبو ١٧٢٢؛ ومسلم، كتاب اللقطة، رقم: ٢٤٢٨اللقطة، رقم:  أخرجه البخاري، كتاب في )٢(

 .١٧٠٤داود، كتاب اللقطة، رقم: 
كتب في الهامش: "القبيصة (بالقاف والباء المنقوطة من تحت): التراب اموع والحصى.   )٣(

 قاموس"
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فيما يبقى من هـذا في القبـيص جزمـا؛ فـلا   وفي قول الشيخ أبي سعيد
يعــرف لمــن هــو أنــّه يكــون بمنزلــة اللقطــة إذا أويــس مــن معرفــة مــن هــي لــه أن يفــرّق 

  على الفقراء. 
 إنهّ بحالة في يد من أن تكون في يده حتىّ يصحّ بالبيّنة لأحدوفي قول آخر: 

  على معنى قوله.
فيما أصابه الرجل من عمل عبده مع غـيره في أرض لقـوم  وفي قول أبي علي

بنصيب في الزراعـة فشـكّ في الأرض وأراد أن لا يأكلـه: إنـّه يسـلّمه إلى أصـحاب 
الأرض إن عـــرفهم، وإلا فهـــو في يــــده حـــتىّ يصـــحّ أصــــحاا فيســـلّم إلــــيهم، وإن 

  له على معنى قوله.  تصدّق بمثله على الفقراء؛ فهو الأحوط
  تعالى: إن تصدّق به فيوصي به.   وقال أبو المؤثر

فــيمن وجــد في منزلــه ثوبــا لا يعرفــه لمــن :  وفــي قــول الشــيخ أبــي ســعيد
/ ولم يحتمــل معــه فيــه أن يكــون لــه فينســاه؛ فهــو بمنزلــة اللقطــة؛ فــإن ١٤٧هــو، /

ون لهـا ضـامنا إن إنّ له أن ينتفـع بلقطتـه، ويكـ القول: ففي بعضلبسه وهو فقير 
عمّــن يرفــع موضــع آخــر:  وقــال فــيصـحّ لهــا طالــب علـى معــنى قولــه فينظــر فيـه. 

عنـه في جوابـه مـن قولـه في اللحـم وغـيره ممــّا يكـال ويـوزن علـى لزومـه لمـن لا يعرفــه 
أن يفــرّق مثــل ذلــك. وإن كــان يتفاضــل احتــاط علــى نفســه حــتىّ لا يشــكّ، فــإن 

يل الحكـم، وأمّـا الاحتيـاط فالأفضـل مـن فرّق الوسط من ذلك؛ فقد أتى على سب
ذلك الشيء. وإن كان ممـّا لا يكـال ولا يـوزن؛ فإنـّه إنمّـا يفـرّق قيمـة ذلـك ويحتـاط 
في القيمة، وعليه أن يحكم على نفسه ولها بمـا يحكـم بـه الحـاكم إذا عـدم الحـاكم، 

لمثـل واللحم عندي مماّ تدرك معرفته في الوزن، وهو عنـدي ممـّا يكـون فيـه الحكـم با
بالوزن، ولا أبصر ذلك يكون بالقيمة إلا عند تراض من الضامن والمضمون، وقد 
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أن يكـــون الوجـــه في هـــذا بالمثـــل والـــوزن علـــى الاحتيـــاط مـــن  فأحـــبّ  غـــاب ذلـــك
نى علـى المعـ انتهى ما أردنـا نقلـهأفضل اللحوم، وعلى الحكم من أوسط اللحوم. 

االله به الهدى؛ لأنّ فيـه مـا يـدلّ شـرعا علـى نفـي  دافي أكثره، وكفى في حقّ من أر 
النفي المقتضي لإثبات المنفي قطعا لما ا من الأدلّة الموجبة لجواز عين الشيء من 
العـــروض في صـــريح مقـــال صـــحيح، فكيـــف يصـــحّ النفـــي لوجـــوده في الأثـــر علـــى 

/ هذا مـن ١٤٨ظهور شهوده في الخبر وغيره من قول أهل العلم والبصر، وعلى /
الحكم في ثبوته، فينبغي لمن له فكرة أن ينظـر فيمـا فيـه بـالنصّ أولى مـن أشـخاص 
أنــواع هــذه الأجنــاس الثلاثــة، فــاذكر (خ: فــذكر) لعســى أن ينتقــل بمــا يــراه فيعرفــه 
من أشخاصها الجزئيّة حتىّ تبلغ من الأنواع إلى أجناسها الكليّة فيستدلّ بالدنانير 

ــــالزرع ــــة، وب ــــة، وبالإبــــل والغــــنم علــــى  والــــدراهم علــــى المعدنيّ والنبــــات علــــى النباتيّ
ــة، فــإنّ في المــذكور دلالــة علــى مــا لم يــذكر في حــقّ مــن طلــب مــن النــاس  الحيوانيّ
ميزان العدل بالقياس، وفي الجزء ما يدلّ على الكـلّ في حـقّ أولي الفهـم مـن ذوي 
 العلـــم؛ لأنّ الجزئـــيّ فـــرع الكلّـــي، ومـــن اطلّـــع علـــى الأصـــل لم يضـــعف علـــى عـــين

بصــيرة إدراكــه حــال نظــره؛ لأنــّه الجــامع لمــا تحتــه مــن جزئياتــه، فكيــف علــى فهمــه 
يعــزب عــن علمــه بعــد معرفــة حكمــه ودخولــه في اسمــه لا قبــل ذلــك؛ لأنّ الحكــم 
علــى الشــيء فــرع عــن تصــوّره. ومــا لا يدريــه، فكيــف يصــحّ لــه أن يحكــم فيــه، ألا 

شــيء مــن هــذا يمــرّ بأذنيــه  في كــلّ  )١(وإنـّـه علــى ذلــك ربمّــا يقــع لــه مــن أوّل وهلــة
فيســمع بــه أو يخطــر علــى بالــه ذكــره في حــين مــن غــير مــا تــأخير فيــه لمهلــه، وربمّــا 
تأخّر، فإنّ ذلك على نذوره مماّ يمكـن أن يكـون لغفلـة، والأوّل هـو الأغلـب علـى 

                                                 
  كتب في الهامش: "لقيته أوّل وهلة؛ أول كل شيء. قاموس". )١(
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من يكون كـذلك، ولـو أنّ هـذا علـى مـا بـه نظـر في ماهيـة العلـّة الموجبـة لمثـل هـذا 
هـــي لأبصـــر في حـــال أنـــواع اهـــول مـــن المـــال، إنمّـــا هـــي معلومـــة  حـــتىّ يعرفهـــا مـــا

ـــة وحـــدها، / / ولـــيس هـــي غـــير الجهالـــة ـــا لمـــن هـــي لـــه ١٤٩بأجمعهـــا لتلـــك العلّ
فاســتراح مــن كلفــة التعــب في التتبّــع لكــلّ شــيء بعينــه حــين يعــرض لــه؛ لأنــّه لابــدّ 

أنــــواع  وأن يراهـــا علــــى اختلافهــــا في الاســــم متّحــــدة في الحكــــم لرجــــوع أشــــخاص
الأجنـاس كلّهــا إلى مســمّى واحــد لا غــيره، ألا وإنّ في إجـازة الــثمن مــا يــدلّ علــى 
جوازه في المثمونات على رأي من أجازه؛ لأنهّ لا فرق بين الشيء وثمنـه علـى هـذا 
الرأي، ولا على رأي من لا يجيزه في شيء منهما، وقد أجيز في اللقطة، فروي في 

تعـــرّف، ولا تغيــّـب ولا تكـــتم؛ فـــإن جـــاء «فيهـــا: أنــّـه قـــال  �الحـــديث عـــن النـــبيّ 
، وهذا من الأوّل أعمّ فيـدخل )١(»صاحبها وإلا فهي من مال االله يؤتيه من يشاء

حكمهـا علــى جميــع مـا يلحقــه اسمهــا، ولـيس هــي في المــال إلا نـوع مــن اهــولات 
على حال؛ لولا ذلك لما جاز في العدل أن تجوز لغير من هي له في الأصل، فدلّ 

في جميــع أنـــواع اهـــول مــن العـــروض بـــالخير، ومــا أوتي بـــه في غـــير  )٢(علــى جـــوازه
موضع من الأثر؛ إذ ليس هنالك غير عدم العلم الموجب لوجود الجهل بربهّ، فأيّ 
فرق يصحّ لمن رامـه والعلـّة هـي لا لغيرهـا، أو يجـوز أن يكـون مـن غـير مـا دليـل في  

إّـــا في الحكـــم لعلـــى ســـواء في هـــذا كثـــير أو قليـــل، ولـــيس إليـــه مـــن ســـبيل، كـــلا 
فمـا جـاز مـن هـذا  )٣(الموضع ولا شكّ؛ لأّا به تكـون علـى هـذا في معـنى اللقطـة

                                                 
؛ والبزار في ١١٩٣من: ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، رقم:  أخرجه بلفظ قريب كل )١(

 .٣١٣٤؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم: ٩٤٥٠مسنده، رقم: 
  ق: على جميع جوازه. )٢(
  كتب في الهامش: "اللقطة (محركة) وكحزمة وهمزة؛ ما التقط"  )٣(
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فيها جاز فوق غيرها مماّ في هذا يشبهها من شيء في ديون أو أمانة، أو مضمون 
/ مـن يـذهب إلى ضـمانه أولى في الــرأي  ١٥٠في إجمـاع أو رأي يكـون علـى رأي /

قــديم النيـّـة في أخــذها لحفظهــا إلى مــن هــي لــه، فــلا فــرق فيمــا كهــي في موضــع ت
بينها في هـذا الرجـوع الكـلّ منهـا إلى منزلـة في علـّة تجمعهـا فهـي ـا معلولـة، فـأنىّ 
يصحّ على اتحّاد اسمهـا أن لا تكـون علـى سـواء في حكمهـا، وكلّهـا مجهولـة، ولـئن 

يكون عليه لفقره على  جاز أن يختلف بالرأي في جواز ما يلقطه له، وكذلك فيما
رأي مــن يجيـــزه لمثلـــه في موضـــع جـــوازه؛ فلــيس ذلـــك ممــّـا يوجـــب الفـــرق بينهمـــا في 
نفسها ولا في حقّ الغير ممّن يجوز لـه مـا جـاز في الـثمن مـن الانتفـاع لـه لم يجـز في 
المثمون، إلا أن يكون كذلك لعدم الفرق بين الشيء وثمنـه، أو يجـوز في البـدل مـا 

في البدل على لزومه بالمثل   وقد أجاز الشيخ أبو سعيددل، لا يجوز في المب
فيما يكال أو يوزن لمن لزمه أن يفرّقه فيمن أجيز له، فكيف يجوز علـى جـوازه أن 
يمنع من المبدل نفسه أن لو بقي في يديه أو أنهّ ردّه إليه، أو يجوز في عـين الشـيء 

حـــلالا، إنيّ لا أعرفـــه ممــّـا  أن لا يجـــوز، ويجـــوز في ثمنـــه؛ فتكـــون هـــي حرامـــا وثمنهـــا
يصحّ، وعلى من يدّعي صحّة الفـرق أن يـأتي علـى دعـواه بـدليل يوجبـه في الحـقّ، 
وإلا فليس بشـيء، وكفـى في هـذا مـن الإيـراد عليـه بمـا أفـدناه مـن الأخبـار وغيرهـا 
مــن أقــوال المســلمين في غــير موضــع مــن الآثــار دلــيلا علــى صــحّة مــا أوردنــاه منهــا 

ة قولـــه، وإن لم يكـــن في الأكثـــر بحروفـــه؛ فـــالمعنى في ذلـــك لهـــم / في مقابلـــ١٥١/
مــن أن يلحقــه حكــم الاخــتلاف في  )١(ولابــدّ لــه علــى قيــاده فيمــا يأكلــه أو يفرّقــه

لزوم الوصيّة به في حين لزومها له؛ لأنهّ في أصله مال مضمون، ولكنّه قد فعل به 

                                                 
  ق: يعرفه. )١(
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نـّه يكـون لبيـت المـال فيـه بأوعلى قول مـن يقـول  لعدم ربه بعض ما يجوز له فيه.
 وعلـى قـول مـن يقـولفهو له، ويجوز فيه جميع ما جاز عليـه مـن شـيء يجـوز لـه. 

بأنهّ يجعل فيه على وجه الأمانة لأهلـه فهـو لهـم؛ فمـتى جـاءوا فصـحّ أنـّه لهـم سـلّم 
إليهم، وإلا فهو على حاله، وعسى في هذا أن يكون قريبا من قول من يقول فيه 

تفـع بـه في شـيء؛ لأّمـا فيـه بمعـنى لمـن نظـر فيهمـا فأبصـر، بأنهّ مال حشريّ لا ين
وعلـى قيـاده فـإن خيـف علــى شـيء مـن فسـاده علـى ربــّه جـاز لمـن يلـي أمـره علــى 
معنى الاحتساب في مثل هذا أن يبيعه بالقيمة فتودع فيه بدلا منه علـى رأي فيـه، 

انة، وليس ولا بأس خوفا عليه أن يضيع فيذهب في غير شيء؛ لأنهّ في معنى الأم
على القائم به إلا ما على الأمين في حاله فيما يـؤمن عليـه مـن أمثالـه إن لم يكـن 
الواضــع لــه فيــه لخلاصــه علــى هــذا الــرأي مــن بعــد أن بلــي بــه؛ فصــار في ضــمانه، 
فــإنيّ لا أرى في الوصــيّة بــه علــى مــن صــار مضــمونا عليــه أن لا يتعــرّى علــى هــذا 

معــنى الاخــتلاف في لزومهــا لــه حــين تلزمــه  الــرأي، والــذي مــن قبلــه مــن أن يلحقــه
/ عنـدي مـن النظـر، فيجــوز ١٥٢فيمـا عليـه أن يوصـي بــه إن صـحّ مـا يخـرج فيــه /

عليــه؛ لأنّ الثــاني في هــذا كأنـّـه بــالأوّل أشــبه في معــنى القيــاس لــه بــه؛ لأّمــا مــن 
ذوي إتلافه على ربهّ، والثالث على معنى الخروج مماّ عليه لغـيره إلى أهـل الثقـة مـن 

الأمانة يخرج، والبراءة به مماّ يختلف في ثبوا، فهذا ما في هـذا أرى فأمّـا أن أؤدّي 
ــــه فيــــه وأرفعــــه فــــلا؛ إذ لا يحضــــرني مــــن قــــول  مــــن حفظــــي عــــن غــــيري قــــولا أعرف
الأصحاب شيء في هذا أعتمده فأتبّعه وأعوّل عليه ما خرج علـى معـنى الصـواب 

لي أن ينظــر فيــه؛ فــإن وافــق الحــقّ في في المعــدل مــن الــرأي، وأحــبّ في هــذا مــن قــو 
ذلــــك فينبغــــي أن يؤخــــذ بــــه، وإلا فهــــو بــــالترك أولى؛ لأنيّ في محــــلّ الضــــعف عــــن 
التعــاطي لمثــل هــذا لمــا بي مــن الــوهن في ذراعــي عــن تناولــه في قصــور بــاعي، وإنمّــا 
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ــه في بابــه تــذكرة لأهــل الألبــاب عســى أن ينظــروا إليــه فيقولــوا بمــا عنــدهم مــن  أثبتّ
  يه، فإنهّ موضع رأي لمن قدر عليه، والسلام. الرأي ف

فــإنيّ أريــد أن تعــرّفني ــذا القــول فتخــبرني بــه مــا هــو، وفي أيّ شــيء  قلــت لــه:
أو التفريق له في الفقـراء،  )١(هو حين أوتي به فأجيز البيع دون الدفع لعين الشيء

  فصرحّ به كذلك إن كان يمكن ذلك. 
بــه فيمــا يؤخــذ مــن الكــراع والأســلحة والمتــاع قــد قيــل نعــم، إنّ هــذا ممــّا  قــال:

لأهــل البغــي مــن بعــد أن تنقضــي الحــرب علــى قولــه فيمــا بيــنهم أنـّـه ينبغــي لــوالي 
المســلمين أن يجمــع مــا قــدر عليــه ليــدفع إلى أهلــه إن عرفــوا، وإن لم يقــدر علــيهم؛ 

  فلا بأس عليه. 
. قـراءإن لم يعـرف لـه أهـل بيـع وتصـدّق بـه علـى الف قول آخر:/ ١٥٣/ وفي
إن ابتاعه الفقراء فرّقه عليهم، ولم أعلم أنهّ يفرّقه عليهم هكـذا مـن غـير أن وقيل: 

يبيعــه ولا يــؤمر بــه، ولا جــاء بــه الأثــر فأعرفــه مــن قولــه، إلا مــا زاد أو نقــص مــن 
حروفه، فإنيّ لا آمن أن يكون ذلك فيه، ولا بأس فالبيع في الشـيء لتفريقـه جـائز 

، والتفريــق للشــيء نفســه فــيمن يجــوز لــه والانتفــاع بــه علــى قــول مــن أجــازه للفقــراء
  على هذا الرأي لمن جاز له كذلك. 

في هـذا إلى أنــّه يكـون لبيـت المــال؛ فيكـون علـى هــذا وعلـى قـول مــن يـذهب 
  الحال؛ لأنهّ لا فرق بين الشيء وثمنه، ويجوز في هذا أن لا يجوز إلا ثمنا. 

                                                 
  ق: لغيره. )١(
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: فـيمن لـه سـيف رفـعفيما عنه ي وفي قول الشيخ محمد بن محبوب 
، فوجـد سـيفا لغـيره واقعـا وأخـذه فقاتـل بـه علـى مـا جـاز لـه )١(لا يقطع في المحاربة

فيــه؛ فــإن انكســر فــالغرم، وإن بقــي؛ فهــو في يــده شــبه اللقطــة، وإنـّـه لعلــى معــنى 
ــه ممــّا يختلــف في ضــمانه إن صــحّ بأنــّه  الصــواب يخــرج في أمــوال أهــل القبلــة، ولكنّ

و ضــاع فتلــف علــى يــده، أو انكســر مــن غــير إضــاعة لــه لأهــل البغــي مــنهم إن هــ
موجبة فيه الضمان عليه وعلى بقائه في يده بمنزلـة اللقطـة، فيجـوز عليـه مـن ذلـك 
ما جـاز فيهـا؛ إذ لا يصـحّ أن يشـبهها فيخـرج في حكمـه عنهـا؛ بـل لا يجـوز فيمـا 
 جــاز في الســيف مــن هــذا، إلا أن يجــوز علــى غــيره مــن الكــراع والأســلحة والمتــاع

/ للفقــــراء أو لبيـــت المــــال؛ لأنـّــه كلــّــه مــــن ١٥٤علـــى حــــال في قـــول مــــن أجـــازه /
العــروض في المــال؛ فــأيّ فــرق بينــه وكلّــه مــن اهــول، ولا شــكّ فيــه، ومــا جــاز في 
مــال أهــل البغــي مــن هــذا جــاز فيمــا لغــيرهم مــن أهــل القبلــة؛ لأّــا في هــذا المعــنى 

بما يوجبه فيه حكما، وليس إليه  على سواء، وعلى من يدّعي الفرق أن يدلّ عليه
من سبيل جزما، ولقد أجيز في اللقطة الانتفاع ا لمن تجوز له كما أجيز فيهـا أن 
تباع لتفرّق للفقراء ثمنا، وربمّا أن يخرج في الشيء ما به مـن الزيـادة علـى مقـدار مـا 

لمثلــه يجــوز للواحــد ممــّن تجــوز لــه علــى قــول مــن أجــازه في البيــع لــه، أو الشــركة فيــه 
مـن الفقـراء  )٢(على موجب الحقّ في عدله، وربمّـا إليـه دعـا بعـدد أهـل الاسـتحقاق

على معنى الاستحباب في تفريقـه علـيهم، أو دفعـه علـى حالـه إلـيهم؛ لا في لازم، 
ولــو أنــّه منــع مــن تفريقــه إلا ثمنــا لتعــذّر فيمــا لا ثمــن لــه ولــيس ذلــك كــذلك، وإذا 

                                                 
  ق: الجارية. )١(
  ق: أهل الآراء استحقاق. )٢(
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يخـرج لمعـنى المبـاح في الأمـلاك مـن مضـمون  )١(ا لاجاز فيما لا يبلـغ بـه إلى ثمـن ممـّ
أو غيره لأن يدفع لمن يجوز له، أو ينتفع به من في يده لفقره، فأيّ مـانع فيمـا زاد 
عليــه ممــّا لا يخــرج بــه مــن حــدّ الفقــر إلى الغــنى إنيّ في هــذا لا أعرفــه كــذلك، وإذا 

ل الإنكـار في موضـع جاز في أموال أهل الإقـرار؛ لم يجـز إلا أن يجـوز في أمـوال أهـ
ما لا تكون غنيمة، إلا أنـّه يخـرج مـن القـول فيمـا يكـون علـى هـذا منهـا أنـّه يفـرّق 
علــــى فقــــرائهم مــــن المشــــركين، فــــإن لم يوجــــدوا ففــــي فقــــراء المســــلمين، إلا وأنّ في 
الموارثــة بيــنهم علــى قــول مــن أجازهــا بالأديــان مــا يشــبه في المعــنى أن يــدلّ عليــه، 

فقراء المسلمين أو من يكون مـن أهـل القبلـة كـذلك في هـذا / وإن فرّق في ١٥٥/
الموضع لم أقل بخروجه مـن الصـواب في الـرأي؛ لأنّ هـذا لا مـن المـيراث في شـيء؛ 

فيه  )٢(بل لو كان ميراثا لما حلّ لمسلم من كافر، ولكنّه لا كذلك فينبغي أن يفكّر
أصــله مــع عــدم  وفيمــا يكــون علــى دخولــه مــن هــذا البــاب لأحــد مــن المرتــدّين في

المعرفــة لأهلــه، فإنــّه ممــّا يشــبه أن يخــرج فيــه فيلحقــه معــنى الاخــتلاف في أنــّه يكــون 
للفقــراء أهـــل ردّتــه مـــن المشــركين، أو لفقـــراء المســلمين أو لبيـــت المــال، فيخـــرج في 
مصالح الإسلام على ما جاز فيه، وعسى في الذي يكون من هذا لأهل الخـلاف 

قول من يجيزه للفقـراء أو لبيـت المـال، وكلـّه ممـّا لا  في الدين أن يكون كذلك على
يبعد. وإن صرحّ بتفريقه في فقراء أهل دينه؛ فليس هم بأولى من فقـراء أهـل دعـوة 
الحــقّ لعــدم العلّــة الموجبــة لمنــع هــؤلاء وإباحتــه لأولئــك علــى قــول مــن أجــازه، واالله 

نظــر لمــن لــه قــوّة بصــر أعلــم بالصــواب في هــذا وغــيره. فــانظروا فيــه فإنــّه في محــلّ ال

                                                 
  ق: ما لا له. )١(
  ق: ينكر. )٢(
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يقدر به أن يرى في الحين ما غاب عن سماع الأذن ورؤيـة العـين مـن أسـرار المعـاني 
المودعة في معاني أصداف المباني مماّ يعنى من غوامض هـذا الفـن وغـيره، فـإنيّ أرى 
في اهول من العروض والأصول أن يكون على رجوعـه إلى االله تعـالى لبيـت مـال 

/ يكــون في أصــله مــن ١٥٦فقــرائهم، فــإّم بــه أحــقّ مــن حيــث /المســلمين أو في 
مال أهل الإقرار، أو أهل الإنكـار مـن أولي الموافقـة في الـدين، أو المفارقـة فيـه ممـّن 

فرّق بعد أن  )١(يكون من العالمين في القول أو العمل أو فيهما، فكلّه سواء، ولئن
يـه مـن يشــاء مـن عبـاده ممـّـن رجـع إليـه مــن عبـاده علـى هــذا الـرأي؛ فصـار مالــه يؤت

أجازه له كما جاء فأطلق في اللقطة هي مال االله من أيّ موضع تكون، وما أحقّ 
أهـــل الـــورع بـــه مـــن فقـــراء المســـلمين بعـــد إقامـــة الـــدين، ولـــيس لمـــن أشـــرك بـــاالله أو 
خــالف في شــيء مــن ديــن االله في مــال االله شــيء، إلا مــا يكــون لهــم في حــال مــن 

ى أن يـدخل فيـه عرضـا يوجبـه لـه في الحـال فيرتفـع بزوالـه حقّ في بيـت المـال، فعسـ
إن صحّ مـا فيـه أرى، واالله أعلـم بصـوابه، ولـئن كـان في نفسـي أنـّه غـير خـارج مـن 

علــى حــال في هــذا أن ينظــر، فــإن خــرج علــى معــنى فــإنّي أحــبّ  العــدل في الــرأي
دلّ الصــواب في النظـــر، وإلا فالأجـــدر بـــه أن يجانــب فيحـــذر، وإن أورد فيـــه مـــا يـــ

عليه؛ فهو الذي أسأله كلّ قادر لئلا ينخدع به طالـب حـقّ في قصـده عـن سـبيل 
  رشده فأكون السبب في صدّه عن ربهّ، والعياذ باالله من التعرض لمثل ذلك. 

ويجوز عنـدك في كـلّ مـا لا يعـرف مـن العـروض ربـّه أن يـدفع الشـيء  قلت له:
بــه، وكــذلك تفريقــه بــين  نفســه إلى مــن يجــوز لــه أو لبيــت المــال علــى قــول مــن قــال

  الفقراء إن أمكن فيه التفريق من لقطة أو غيرها؟ 

                                                 
  ق: ولا. )١(
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/ هــذا ســـواء. وإن كـــان ١٥٧نعـــم؛ لأنّ الشــيء وثمنـــه فيمــا عنـــدي في / قــال:
أكثــر مـا بــه يــؤمر في القـول فيــذكره؛ فلــيس فيـه مــا يــدلّ  )١(البيـع لتفريــق الـثمن هــو

يجـوز لـه فيمـا لا يخـرج بـه مـن على المنع من تفريقه لمـن أراده في موضـع جـوازه لمـن 
إلى على قـول مـن يـذهب على رأي من أجازه له، إلا أنـّه  )٢(حدّ الفقر إلى الغنى

غرمه متى صحّ ربهّ فاختاره على الأجر لابدّ فيما يدرك فيه المثل بالكيـل أو الـوزن 
مــن أن يكــون مــن بعــد المعرفــة لــه بمــا بــه منهمــا يعــرف في وزنــه أو كيلــه، ومــا خــرج 
عنهما إلى مـا لا يـدرك فيـه المثـل فمـن بعـد أن ينـادي عليـه لمعرفـة القيمـة في مجمـع 

العــدول مــن ذوي المعرفــة بمثلــه إن أمكــن لــه، وإلا  النــاس جمعــة واحــدة، أو يقوّمــه
فعلى ما أبصره من ثمنه بالعدل في يومه ذلك ليكون معلوما فيقع التخيير على ما 
يعرفه، وإلا فلابدّ لـه مـن التحـرّي علـى أبلـغ مـا قـدر عليـه حـتىّ يـرى أنـّه قـد خـرج 

عليـه، فإنـّه  في الـرأي إلى أنـّه لا غـرمعلى قول من يذهب منه على هذا الـرأي لا 
لا يحتاج إلى شيء من هذا؛ لأنهّ يكـون علـى قيـاده لا لمعـنى فيـه، وإن باعـه فـيمن 
يزيــد لتفريــق ثمنــه فــيمن يجــوز لــه؛ لم يكــن لــه أن يعطــي البــائع علــى البيــع مــن ثمنــه 
أجــرا فيمــا يكــون في لزومــه مضــمونا عليــه، ومــا خــرج علــى معــنى الأمانــة في يديــه؛ 

ختلاف في موضع ما يكـون لـه في ذاتـه أن يـدفع بـه،  فعسى أن يخرج فيه معنى الا
كذلك على رأي من أجازه فيما يمكن فيه الدفع لواحد أو أكثر. وعلى قول مـن 

/ أن تكون في ثمنه لئلا يلزمه شـيء مـن ١٥٨يقول بالبيع فكأنهّ يشبه في الأجرة /
مـــن أن الغرامــة في غـــير لازم، ومـــا لا يمكـــن فيـــه إلا البيـــع فكأنــّـه أقـــرب علـــى هـــذا 

                                                 
  ق: في. )١(
  كتب في الهامش: الغناء مقصور.  )٢(
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يكــون لــه ذلــك؛ إذ لا يمكنــه في تفريقــه غــيره علــى قــول مــن أجــازه لخلاصــه، فــإن 
جـــاء ربــّـه فـــأراد غرمـــه لم يكـــن لـــه علـــى قـــول مـــن يلزمـــه الغـــرم أن ينقصـــه في حقّـــه 
مقدار ما سلّمه من ثمنه للبائع أجرة له على البيع، وإن سلّمه من عنده؛ فليس له 

مــا يــردّ إليــه؛ لأنــّه ممــّا لــيس عليــه، وإن  أن يرجــع فيــه علــى المســتحقّ لــه في موضــع
أجيـــز فثبـــت في كـــراء في المنـــادي علـــى اللقطـــة في تفريقهـــا؛ فـــإنّ ذلـــك في تعريـــف 
الشــــيء لربــّــه، وهــــذا في إتلافــــه عليــــه وبينهمــــا فــــرق، وعســــى أن يخــــرج فيــــه معــــنى 
الاختلاف في النظـر بـالمنع والإجـازة فيهمـا؛ لأنّ تعريفهـا ممـّا عليـه وقـد أجيـز فيـه، 
فكيف يمنع فيما له وليس عليه؛ إنيّ لأراه مماّ يقرب في النظر لأن يكون هذا أدنى 
ثبوتا من ذلك، وما جاز على رّا إن صحّ؛ جاز في ثمنها إن لم يصحّ، وإن جاز 
في تعريفها؛ جاز في بيعها، وإذا صحّ في بيع اللقطة لتعريفهـا علـى مـا هـي بـه مـن 

هب إلى أّــــا تكــــون بمعــــنى الأمانــــة في الاخــــتلاف في ضــــماا علــــى رأي مــــن يــــذ
موضع أخذها لحفظها إلى من هي له، فكأنهّ يشبه فيما يكون في الإجماع، أو ما 
أشـــبهه غـــير مضـــمون أن يكـــون أصـــحّ فيمـــا أرى إن صـــحّ في هـــذا مـــا أرى، واالله 

  أعلم. فينظر في ذلك. 
ــه:  فــإن كــان في هــذه المظــالم شــيء مــن الأصــول والعبيــد وغــيرهم مــن قلــت ل

/ مــا الــذي يلزمــه فيكــون عليــه فيمــا أتلفــه، أو بقــي في يديــه علــى ١٥٩الحيــوان؛ /
  هذا من أمره فيه؟ 

فالأصــول هــي المــاء والأرض والنخــل والمنــازل، ومــا لــه مــن الشــجر ســاق  قــال:
ثابت يخرج به عن أن يكون مـن أنـواع جـنس الـزرع في الأصـل والفـرع، والعبيـد في 
الحيــوان مــن نــوع الإنســان الــوالج ضــرورة في مجمــل مــن بلــي بحمــل أنــواع التكليــف 

ادر علــى تحمّلهــا علــى مقــدار مــا أطاقــه مــن الثقــل؛ لوجــود مــا بــه مــن العقــل القــ
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لإعانة من عنه باتبّاعه بحملها في باطن الأمـر الموجـب في حقّـه لجزيـل الأجـر رأفـة 
من البارئ له، وفضلا ورحمـة علـى مـا أهـداه إليـه فأعانـه عليـه، ومـن أضـاعها فـأبى 
من حملها، ورغب عـن فضـلها فـترك مـا عليـه، وأتـى مـا لـيس لـه سـفاهة في دينونـة 

 لـه أن يخـالف في شـيء ممـّا لزمـه إيـّاه في تـرك لنهـي أو أو تحريم؛ فقد عصى من لا
فعل لأمر؛ فلزمه في الحال حكم الضلال، فصار أهلا لأن يطرد عن بـاب الكـريم 
فيبعــد عــن التكــريم؛ لأنّ مــن عصــى اســتحقّ في عدلــه لأن يعُصــى، فكيــف يصــحّ 

طلـب على قراره أن يكون في داره لازما لجوازه، أو يجوز أن يكون مـن حقّـه علـى 
الأدنى وإيثار الحيـاة الـدنيا علـى الآخـرة أن يـدني، كـلا فـأولى بـه علـى حـبّ الأولى 
ــه ملومــا مخــذولا، مــذموما  أن يــترك في شــأنه أســيرا في يــد شــيطانه، فيبقــى علــى غيّ
مرذولا، لا ناصر له من االله ولا قيمة له عنده؛ فهـو جـدير أن يقـال فيـه مـا أصـبره 

/ إلى االله تعـــالى ودان لـــه ١٦٠ن رجـــع فتــاب /في العــذاب علـــى مــا أكفـــره! إلا مــ
ولعباده في صدق بجميع ما يلزمه لغيره من حقّ، فإنـّه الحلـيم التـوّاب الـرحيم. وقـد 
مضى من القول في المحرّم والمستحل ما يـدلّ علـى فـرق مـا بينهمـا بعـد التوبـة فيمـا 

المنتهـك يذهب على أيديهما مـن حـقّ لغيرهمـا بغـير حـقّ؛ فيلـزم فيمـا فيـه الضـمان 
لمــا دان بتحريمــه الغــرم دون المســتحلّ، فإنــّه لــيس عليــه مــن بعــدها فيمــا أتلفــه علــى 
الدينونة باستحلاله شيء بما كاد أن يقع عليه الاتفّاق من أهل الخلاف والوفاق. 
وما بقي في يديه؛ فهو لأهلـه، ولابـدّ لـه فيـه في شـيء مـن أن يـردّه إلى مـن هـو لـه 

إلى مـن يقـوم فيـه مقامـه، ويكونـان علـى سـواء في هـذا.  في أصله فيسـلّمه إليـه، أو
فالأصول يخـبر أهلهـا بـالرجوع عنهـا كمـا يقـدر عليـه بعـد أن يرفـع يـده منهـا، وإلا 
فالإشــهاد علــى تركهـــا لمــن هـــي لــه، وتعريــف الشـــهود لمــن لا يعرفونـــه مــن أرباـــا، 

ى مـا يجـوز والرقيق وجميع ما يكون من الحيوانـات يؤدّيهمـا فيـدعو إلى قبضـهما علـ
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له من تسليمهما، وعليه الخروج في موضع لزومه فيهمـا، أو في شـيء منهمـا، ومـا 
لا يخشــى عليــه مــن العبيــد في ردّه إلى الموضــع الــذي أخــذه منــه مــع الإشــهاد علــى 
سلامته أن يضيع قبـل أن يبلـغ إلى أربابـه، فعسـى أن يلحقـه حكـم الاخـتلاف في 

في إرساله بلوغه إلى أهله علـى مـا بـه يـبرأ في  جوازه له وبراءته به؛ ما لم يصحّ معه
  الحكم، أو أنهّ لم يبلغ إليهم ذلك فيبقى في لزومه. 

مـا يـدلّ علـى أنـّه يكـون في ضـمانه؛ فهـو   وفي قـول الشـيخ أبـي سـعيد
/ إلى مأمنــه وحــوز مواليــه، والقــول فيمــا يكــون مــن الإبــل ١٦١عليــه حــتىّ يبلــغ /
  على هذا كذلك. 

  لأن يلحق ا ما أشبهها في المعنى من البقر.  ويجوز في قول ثان
  فيجوز في سائر الدوابّ على رأي.وفي قول ثالث: 

ونفسي تميل إلى أنهّ غير خـارج في الـرأي مـن الصـواب في موضـع الأمـن عليهـا 
مــن الضــياع في الحــال؛ لقــولهم فيمــا يجــده منهــا في حرثــه، أو في مــال غــيره يفســده 

ولا ضـــمان عليـــه في هـــذا لجـــوازه فيـــه، وإلا فهـــي في أنــّـه يخرجـــه إلى موضـــع مبـــاح، 
ضمانه حتىّ يخرج منها إلى أهلها على موجب الحقّ في ردّهـا، ولـيس لـه في العبيـد 
ولا في شيء مـن الحيوانـات علـى حـال في لزومـه أن يـردّه إلى موضـع المخافـة عليـه 

لا يرجـى من الضياع فيـه قبـل أن يبلـغ إلى مأمنـه وحـوز مواليـه، أو يكـون بحـال مـا 
بلوغه لصغر أو ضعف في مرض أو كبر، أو يكون ممـّن يخشـى منـه أو عليـه أن لا 
يبلــغ لإبــاق أو لمــانع يعــرض لــه، فــإن فعــل؛ فهــو آثم وضــمانه لازم، فهــو لــه غــارم 
حتىّ يصحّ معه أنهّ بلغ إلى ربهّ على ما تصحّ به البراءة له، وفي هذا ما يـدلّ علـى 

ه علـــــى قــــول مــــن أجـــــازه ممـّـــا يختلــــف بالزمـــــان أن الإجــــازة والمنــــع فيـــــه مــــن جــــواز 
والأشــخاص والمكــان لاختلافهمــا فيمــا يوجــب المخافــة والأمــان، وعلــى مــن بلــي 
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بمثل هذا أن يراعي قبل الإرسال جميع هذه الأحوال في حـقّ العبـد والمـولى فإنـّه بـه 
أولى، والقــول في الدابــّة كــذلك؛ لــئلا يــأتي في حــقّ كــلّ واحــد منهمــا مــا لــيس لــه 

/ أن يصــحّ معــه بلوغــه ١٦٢لحقــه الإثم، ويبقــى في الضــمان فيلزمــه الغــرم، إلا /في
إلى ربـّه علــى مــا بــه يـبرأ مــن ضــمانه فيســلم مــن غرمـه دون إثمــه، ولابــدّ مــن المتــاب 
إلى االله تعـــالى مـــن ذنبـــه لموافقتـــه مـــا لا يحـــلّ لـــه؛ لأنّ ذلـــك مـــن جـــوازه في موضـــع 

معــنى الاطمئنانــة في موضــع الأمــن  إجازتــه علــى قــول مــن أجــازه، إنمّــا يخــرج علــى
عليـــه، وإن جـــاز في الحكـــم لأن يكـــون علـــى رأي فيـــه، وإلا فهـــو علـــى يقـــين مـــن 
لزومــه وشــكّ مــن بلوغــه لخلاصــه علــى هــذا، فكيــف يجــوز أن يصــحّ لــه في موضــع 
المخافــة علــى الشــيء مــن ذهابــه علــى مــن يكــون لــه مــن أربابــه، أو مــا يخشــى أن 

ى ذلـك ممـّا يجـوز هنالـك، وإنمّـا يصـحّ لبراءتـه في غـير يلحقه الضرر معـه. إنيّ لا أر 
بلوغه إلى من هـو لـه،  )١(الحكم، أو فيه على رأي في موضع ما يرجى من الموضع

فلا يخشى أن يلحقه لأجل الترك له في شيء ممـّا لا يجـوز عليـه قبـل أن يبلـغ علـى 
علــى الوجــه حالــه، وإنــّه في الحكــم علــى أصــله حــتىّ يصــحّ معــه أنــّه بلــغ إلى أهلــه 

الذي يبرأ من ضمانه، أو يرجع إليه في زمانه، أو ما أشبهه مماّ به يخرج من لزومه. 
وعليه فيمـا يبقـى في يديـه أن يقـوم لـه بمـا يحتـاج إليـه ممـّا لابـدّ منـه لقوامـه؛ لأنـّه في 
ــّه يــدرك المــنى فيمــا أنفــق وعــنى،  ضــمانه بــلا أجــر يكــون لــه علــى ربـّـه، أو يظــنّ أن

حق له، فكيف يجوز له فيه أن يرجع عليه وليس له ذلك، وإنمّا له وعرق الظالم لا
أن يرجع إلى الحاكم، أو من يقوم لعدمه مقامه فيوكّل في قبضه لمن لا يملك أمره، 
ولا وصيّ له فيه من اليتامى ومن لا عقل له، أو يملكه فغاب في موضـع لا يـدرك 

                                                 
  هكذا في النسختين، ولعله: المواضع.  )١(
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فسـه في مثـل هـذا المـال مـن / قائم من ن١٦٣فيه، فينال إن لم يكن له في الحال /
يجوز له أن يدفع إليه ما بلي به من هذا لـه؛ فصـار في يديـه، فإنـّه في هـذا الموضـع 
هــو الوجــه الحــقّ في خلاصــه لا ســيما فــيمن صــحّ معــه أمــره فعرفــه بالثقــة والأمانــة 
الموجبة لنفـي الخيانـة، ولا بـأس بـاهول في موضـع جـواز الإسـناد بـالحكم في أمـره 

ذ لا يجوز عليه في عدله أن تلحقه التهمة بأن يقيم غـير الثقـة لمثلـه مـا لم ثقة به؛ إ
يصحّ معه ما يمنع من جوازه لنزوله في غير منزلة الحجّة له من جهة ظهور ما يدلّ 
من الأسباب على الخيانة، أو يصـحّ معـه في الحكـم أنـّه ممـّن لا يعرفـه بالأمانـة، أو 

ه أن تلحقه التهمة في مثله، بأن يأتي فيه ما يكون لعدم صحّة عدله ممّن يجوز علي
ليس له في علمه أو جهله، وعسى في المحتسـب الثقـة أن يلحقـه معـنى الاخـتلاف 
في خلاصـــه بــــه في موضــــع جــــواز الاحتســــاب في قبضــــه؛ فيكــــون علــــى براءتــــه في 
الإجماع أو الرأي على قول من يجيزه له جميع ما يجب على المـولى لعبـده، أو لغـيره 

دوابّ علــى المالـك في مالــه، ويبقـى علــى هـذا مـن أمــره مـع مــن يقـوم لمالكــه مـن الـ
مقامه في تسليمه إليه على ما لزمه مـن إبلاغـه إلى أهلـه، أو إلى مأمنـه الـذي يبلـغ 
منه إلى مواليه في موضع جوازه متى قدر عليه فجاز له؛ إذ لا يجوز أن يلزمه ما لا 

حـتىّ يقـدر عليـه، ولابـدّ لـه مـن ذلـك مـتى يجوز له ولا أن يكون عليه ما لا يقـدره 
أمكنه علـى مـا جـاز فيـه مـا دام الشـيء علـى حالـه في حـقّ مـن هـو لـه، ولم ينتقـل 

/ فيــه في لــزوم وإباحــة، ١٦٤عنــه إلى مــا يقتضــي كــون إقــراره بالموضــع الــذي هــو /
فإنـّـه ممـّـا يمكــن أن يكــون في حــال لغــير واحــدة مــن الخصــال، وعلــى القــائم بــأمر 

 يراعيُ  موضع ما يلزمه، أو يجوز له أن ه من وصيّ أو وكيل أو محتسب فياليتيم في
ما فيه المصلحة لليتيم من بيع أو تـرك في موضـع إباحـة الأمـرين في الجميـع؛ لا في 
شـيء منهمـا دون شــيء غـير أنــّه في جـواز بيـع الحيــوان مـن المحتســب الثقـة قــولان؛ 
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لأنهّ قيل فيه بـالمنع مـن بيعـه إلا لوصـيّ مـن أبيـه، أو مـن يقـوم في البيـع مقامـه مـن 
  حاكم، أو من يوكّله فيه الحاكم أو الجماعة في موضع ما يكون لهم وعليهم. 

إنهّ يجـوز لـه في الحكـم، فيكـون فيـه ثابتـا مـن فعلـه، وغـير الثقـة وفي قول ثان: 
  لا كذلك؛ فإنهّ لا يجوز له ذلك.

في غير الثقة أنهّ يجوز له، فيثبت في الحكم في موضع ظهور ول ثالث: وفي ق 
المصــــلحة فيــــه إذا صــــحّ، وإن لم يصــــحّ؛ فــــلا ســــبيل إلى ثبوتــــه في معــــنى القضــــاء، 
ويكون بما أتاه ضامنا فيما به يقضـى عليـه لا فيمـا بينـه وبـين االله تعـالى في موضـع 

ا للأيتــام لعــدم مــن هــو أولى مــا يلزمــه، أو يجــوز لــه مــن القيــام بالقســط في مثــل هــذ
بجـوازه في المسـاومة إذا كانــت  وقيـلمنـه في البيـع بالعـدل مـن القيمـة فـيمن يزيـده. 

ذلك ومع تركه على حاله، فلابدّ له من القيام بما  ويعجبنيهي الأوفر في الثمن، 
يجب في الحقّ على مولاه من ماله إن كان له مال، وكـذلك الغائـب في مالـه علـى 

/ أن يؤدّيــه إليــه كمــا لــه مــن حـــقّ عليــه لمملوكــه مــن رقيــق لــه أو مـــا ١٦٥وكيلــه /
العبــد مــن كســب  )١(يكــون مــن حيوانــه، ومــا أخرجتــه مــن غلــة أو نتــاج، أو أصــابه

في حراثة أو صناعة أو تجارة أو غير ذلك؛ فهو لربهّ مـن جملـة مالـه، فـإن كفـي مـا 
ن كـان بحـال مـن لـه الأمـر في في يديه لقيامه، وإلا فالأمر إليه فيما يبقى له عليه إ

نفسـه لــو كــان حــراّ، فــإن صـبر وإلا فلــه، فــإن عجــز الوكيــل عـن القيــام بمــا لــه علــى 
سيده فالبيع له بإذن الحاكم وأمره، أو من يكـون لعدمـه بمقامـه في موضـع الطلـب 
مـع عجــز المــال عـن الوفــاء بمــا يكـون لــه علــى ربـّه في الحــال لمــا يكـون لــه أو البيــع، 

وكيل أن يدان على ربـّه لأداء مـا يلـزم لـه؛ لم يبـع حـتىّ يـأتي علـى ثمنـه فإن أمكن ال

                                                 
  ق: وإصابة. )١(
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فيبـــاع لوفـــاء مـــا صـــار دينـــا عليـــه إن أمكـــن في الـــثمن كلــّـه أو مـــا أمكـــن فيـــه، وإلا 
فالبيع له في الحين مـن غـير مـا تـأخير في بيعـه لوقـت آخـر رجـاء لوجـود معـدوم في 

تضـي كـون الضـرر في تـأخيره، دين أو غيره؛ يؤدّى إليـه في حاضـر حـقّ لـه عليـه يق
وزوالــه ممكــن في البيــع لــه، ولا شـــكّ في أنـّـه ممـّـا يقضــى بـــه لــه عليــه أن لــو حضـــر 
فطلــب في حــين مــن ربــّه أحــد الأمــرين؛ لأنــّه مــن حقّــه علــى مــن هــو لــه، فكيــف 

/ حيــث لا يقــدر علــى مثالــه ١٦٦يصــحّ أن يبطــل مالــه مــن حــقّ في مالــه لغيبتــه /
في حاله، وعلى ثبوته بالطلب مع الحاكم؛ فلابدّ له بحجّة حقّ في حكم يكون له 

من أن يؤدّي لازمـه إليـه، أو البيـع لـه بـأمر الحـاكم مـن بعـد الحجّـة عليـه، أو علـى 
غيره ممّن يقوم فيه بمقامه علـى مـا يوجبـه الحـقّ في بيعـه، فيكـون الـثمن أو مـا يبقـى 

وم بنفســـه في منـــه في يـــد الوكيـــل أمانـــة لـــه علـــى هـــذا، ومـــن كـــان بحـــال مـــن لا يقـــ
المعاش، وما يحتاج إليه من اللباس وغيره مماّ يكون لـه علـى مالكـه، ولا في الطلـب 
لشيء مماّ يكون له مع من يبلغ به إلى حقّه من حاكم، أو من يكون لعدمه بدلا 
منه من الجماعة فالوكيل هو الذي يقوم به مع الحاكم، فإن لم يكن فالذي يحضر 

يأخـذ لـه حقّـه بـالحكم أو الجماعـة علـى مـا جـاز لـه  من المسلمين فيقـدر علـى أن
حتىّ البيع لـه ورفـع الـثمن في يـد الوكيـل أمانـة إن بقـي لمالكـه، أو مـا يبقـى منـه في 
موضع ما يحكم فيه بالبيع قبل أن يستغرقه الدين على ربـّه فيمـا يجـب في الحـقّ لـه 

ينهــى عنــه، فكيــف وعليــه؛ إذ لا يمكــن في البيــع علــى الضــرر أن يــؤخّر؛ لأنــّه ممــّا 
لا «أنــّه قــال:  �يصــحّ فيــه أن يكــون ممــّا بــه يــؤمر؛ ألــيس في الحــديث عــن النــبي 

؟ بلــى، وهــو الحــقّ؛ فــلا ســبيل فيــه لأن يقــال لا، )١(»ضــرر ولا إضــرار في الإســلام

                                                 
 تقدم عزوه. )١(
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وليس من الصلاح لليتيم تأخيره في هذا الموضع حتىّ يستهلكه الدين فيما يكـون 
لفائـــدة هـــي الأحـــقّ بـــه في الحـــال؛ بـــل الصـــلاح في / المـــال لا ١٦٧لـــه عليـــه في /

في المحتسـب علـى هـذا في موضـع مـا يكـون  يعجبنـيالبيع؛ فهو الأولى به، إلا أنـّه 
لــه أو عليــه أن يكــون عــن أمــر الحــاكم وإذنــه، أو مــن يكــون لعدمــه بــدلا منــه إن 

اله أمكنه، وإلا فاتبّاع الأصل أولى وأحقّ فيما يخرج من الرأي على الصواب في ح
ــّـه حـــق في موضـــع جـــوازه علـــى معـــنى النظـــر في الصـــلاح  علـــى مـــا أراه، فاعرفـــه أن
لليتيم، فكيف في موضع لزومه في حقّ العبد وغـيره مـن دوابـّه؛ لأنـّه أظهـر جـوازا، 
ويكــون ذلــك مــن فعلــه إذا صــحّ لــه فيهمــا علــى مــا جــاز أو يلــزم ثابتــا في الحكــم. 

، لا ســيما في موضــع لزومــه، فإنــّه فيــه وإن كــان ممــّا يختلــف في ثبوتــه؛ فجــوازه أشــبه
أن لا يكون له مـن بعـد البلـوغ نقـض في البيـع لوجوبـه في حـقّ مـن يجـب  يعجبني

له في ماله، وجوازه عليه لمن استجازه على ما جـاز لـه فيـه في موضـع لزومـه وعـدم 
من هو أولى به منه، وعسى في الغائـب علـى نظـر مـا فيـه المصـلحة لـه في مالـه أن 

معنى الاطمئنانة بالرضـى مـن الوكيـل أو المحتسـب في الواسـع؛ لأنـّه أدنى  يجوز على
في المنــافع مــن أن يــذهب في غــير شــيء غــير الــدين فيمــا يكــون عليــه لــه أن يؤدّيــه 
إليه، غـير أنـّه إن قـدم فأتمـّه جـاز، وإن لم يتمّـه فـالبيع ردّ، والـثمن إلى مـن هـو لـه، 

وإلا فهو له غارم، وعلى المبتاع أن يردّه، والضمان للبائع لازم، فإن قدر على ردّه 
/ أن تقـوم فيـه الحجّـة عليـه، ومـع علمـه بـه ١٦٨وليس له أن يمتنع من بذله بعـد /

فهمـــا في الضــــمان علــــى هــــذا شــــريكان في هــــذا الموضــــع، وعســــى أن يخــــرج فيمــــا 
استخدمه من العبيد واستعمله (خ: واستغلّه) من الدوابّ علـى هـذا الوجـه فيهمـا 

معــنى الاخــتلاف في لزومــه بعــد أن يصــحّ في البيــع مــا يوجــب في الحــال  أن يلحقــه
لهمــا معــنى الإباحــة في الواســع علــى مــا جــاز في الاطمئنانــة؛ لخروجــه ــا في المعــنى 
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عـــن أن يكـــون مـــن التعـــدّي في بيعهمـــا الموجـــب لمعـــنى حكـــم الاغتصـــاب في هـــذا 
جــوازه لهمــا في  منهمــا وعلــى عــدمهما بالرضــى، فــلا ســبيل إلى هــذا فيهمــا ولعــدم

هذا الموضع، فيشبه أن يكون من التعـدّي في الإثم والضـمان والغـرم، وفيمـا يكـون 
مــن الغلّــة وردّهــا مــع علمهمــا لهــذه العلّــة، ولــيس لــه فيمــا عــنى وأنفــق فكســا علــى 
رّمــا أن يرجــع؛ لأنــّه في معــنى مــن قــد تطــوعّ؛ فــلا شــيء لــه، وإن لم يعلــم المبتــاع 

ا مــن قبــل؛ فهــو علــى حكــم الســلامة في الشــراء؛ لأنــّه في لهمــا كعلــم البــائع فيهمــ
وقوعه قد كان في ظاهر الأمر على ما جاز له، وليس عليه فيما غـاب في البـاطن 
عن علمه شيء حتىّ يعلمه ويصـحّ معـه، فليرجـع فيمـا سـلّمه مـن الـثمن فيـه علـى 

  من دفعه إليه والغلّة بالضمان فهي له. 
البـائع بعـد  )١(لمن هـي لـه فليرجـع فيهـا علـىإلى غرمها وعلى قول من يذهب 

  الغرم لها؛ لأنهّ هو الذي أتلفها عليه. 
إنهّ ليس له أن يرجع فيها عليـه إلا أن يغـرهّ بقولـه في المبيـع أنـّه وفي قول ثان: 

  له، أو أنهّ أمر ببيعه، وإلا فلا رجوع له عليه. 
  / ١٦٩رم وعنى. /إنّ عليه لربهّ ما استغلّ، وله عليه ما غوفي قول ثالث: 
  هي له بالضمان فليرجع رّا إلى البائع فإّا عليه. وفي قول رابع: 

هــي للمشــتري بالضــمان، ولا ردّ فيهــا علــى أحــدهما كمــا وفــي قــول خــامس: 
ســبق في ذكــره أوّلا فأعــدناه آخــرا في زيــادة بيــان ليســتدلّ علــى عــدد مــا فيــه مــن 

غافـل، عسـى أن يعلـم فيعمـل بمـا أبصـره الآراء من لا يعرفه تعليما لجاهـل وتنبيهـا ل
  أعدل.

                                                 
  ق: إلى. )١(
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ويخـــــرج كـــــذلك فيمـــــا يكـــــون لليتـــــيم مـــــن هـــــذا إن بلـــــغ فلـــــم يتمّـــــه في موضـــــع 
الاحتســاب علــى قــول مــن لا يجيــزه؛ لأنــّه ممــّا يشــبه فيمــا يخــرج علــى معــنى التخيــير 
لمعنى التوفير المقتضي لإباحة التأخير لا في موضع لزومه في حقّ العبد وما أشبهه، 

مماّ يجوز فيصحّ في الحكـم إذا صـحّ لـه، ومـا أجـازه في حقّـه علـى يـد مـن يلـي  فإنهّ
فيه الأمر من حاكم أو جماعة إن أمكـن لـه، وإلا فعلـى يـده في موضـع عدمـه لمـن 
يكون في هذا أولى به من القوام بين الناس بالقسط في الأحكام؛ لئلا يضيع حـقّ 

ك مـن المسـلمين؛ لا سـيما فيمـا في الإسلام يقدر علـى إنفـاذه في حـين لعـدم أولئـ
يكـــون في تـــأخيره في الحـــال ضـــرر علـــى مـــن لـــه الحـــقّ في الـــنفس أو المـــال، إلا أنــّـه 
ينبغي في هذا لمن قدر أن يكون عـن مشـورة مـن حضـر، وإن لم يكونـوا مـن ذوي 
الأمانــة والتقــى في الديانــة إن أمكــن، وإلا فكمــا أمكنــه في موضــع لزومــه عليــه أو 

نزلة الحاكم فيما به يقضـي عليـه، لا رادّ لـه ولا نقـض فيـه بمعـنى جوازه له فيكون بم
ثبوتــه علــى مــن صــحّ عليــه لمــن صــحّ لــه، وإن لم يصــحّ فيــه مــا يوجبــه؛ لم يجــز أن 
يثبــت علــى هــذا إن لم يجــزه علــى نفســه في مالــه، ومثــل اليتــيم مــن لا عقــل لــه إذا 

فيمـــا صـــحّ أو لم  / إليـــه عقلــه، ولا فـــرق بـــين اليتــيم والغائـــب في هــذا١٧٠رجــع /
يصحّ لأجل ما بينهمـا مـن الفـرق فيمـا لا يلـزم فيـه البيـع، وإنمّـا يكـون بمعـنى النظـر 
في الصــلاح لهمــا مــن المحتســب في موضــع جــوازه لــه في مالهمــا؛ فمنــع مــن جــوازه 
لليتيم في بيع حيوانه على رأي من لا يجيزه له، وأجازه آخرون على رأي من يجيزه 

  فيه: 
  الثقة لمن علمه وصحّ معه.  بجوازه من فقيل

  إنهّ يجوز لمن علم كعلمه وإن لم يكن ثقة. وفي قول ثان: 
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فيجــوز منهمــا وإن لم يعلــم المبتــاع كعلمهمــا إذا صــحّ معــه وعلــى قــول ثالــث: 
  أنهّ قد جعل في مصالحه أو في مصالح ماله. 

اكم إنهّ لا يجوز إلا بوصيّ، فإن لم يكن لـه وصـيّ؛ فـبرأي الحـوفي قول رابع: 
أو جماعة المسلمين، وإلا فلا رجوع له علـى مـال اليتـيم فيمـا يؤدّيـه مـن الـثمن إلى 

  البائع، وإنمّا له فيه أن يرجع عليه. 
إنهّ إذا صـحّ معـه أنـّه قـد وضـع في مصـالح اليتـيم أو في مصـالح مالـه ممـّا  وقيل:

ن هــذا في لابــدّ منــه ولا يقــوم إلا بــه؛ فهــو في مــال اليتــيم، ولــه أن يرجــع فيــه، وكــا
الرأي مماّ يخرج فيـه فيجـوز فيمـا لـه وعليـه علـى رأي مـن أجـازه في هـذا ومـا أشـبهه 
في شــيء مــن المــال، فإنــّه مــن المحتســب علــى البــالغ في صــحّة عقلــه لا يثبــت علــى 
حال حتىّ يرضى به فيتمّه في هذا الموضـع ومـا أشـبهه؛ لا في موضـع مـا يلزمـه فيـه 

أو فيمـا يـؤدّي إليهمـا مـن حـقّ عليـه لهمـا، فإنـّه  لوجوبه في حقّ العبد وما أشـبهه،
/ لمـن صـحّ لـه ١٧١مماّ يجوز فيثبت في موضـع جـوازه في لـزوم أو إباحـة إذا صـحّ /

معه، وما جاز للبائع جاز للمبتاع (خ: للمشتري) في موضع الإجماع علـى جـوازه 
 موضـع أو الرأي، على قول من أجازه إذا علم فيه بعد المعرفة له كعلمه، ورأى في

الـــرأي أو الاخـــتلاف في جـــوازه بـــالرأي كمـــا رأى؛ إذ لا يجـــوز لـــه أن يعمـــل بمـــا لا 
يرى، وقد يقع في جوازه لهما مـا يوجـب فـرق مـا بينهمـا لمعـنى آخـر، وعلـى جـوازه 
لهمــا؛ فلــيس لــه أن يــدفع القيمــة إلى غــير الثقــة علــى حــال فإنــّه ممــّا لا يجزيــه حــتىّ 

لــه علـى مــا يجزيـه، أو فيمــا يــبرئ بـه مــن شــيء  يصـحّ معــه أنـّه قــد بلــغ إلى مـن هــو
فيكون له خلاصا، وإلا فهـو علـى حالـه يؤدّيـه مـتى قـدر عليـه مـن مالـه والمحتسـب 
في هـذا علـى جـوازه، فالـذكر والأنثـى سـواء لا فـرق بينهمـا في ذكـر ولا أنثـى؛ غــير 
أنّ الــــذكر مــــن العبيــــد لا يســــلّم إلى المــــرأة ليكــــون معهــــا في حفظهــــا يــــأوي إليهــــا 
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ويـدخل عليهـا إن أوجـب الـرأي المنـع لمعـنى النظـر يوجبـه، وقـد يمنـع الرجـل مــن أن 
تدخل عليه الأَمة إن لم يكن بحال من يـؤمن علـى مثلهـا في ظـاهر أمـره، ولا فـرق 
فيمن يلي هذا بين من به بلي وغيره ممّن يساويه في جواز البيع لما جاز بيعـه علـى 

لـه فـيمن يجـوز في مالـه علـى مـا جـاز  معنى الاحتساب في موضع جـوازه ممـّن جـاز
فيه، إلا أن يكون فيما يكون فيه مـن الضـمان؛ فإنـّه يبقـى علـى بقـاء الـثمن لربـّه، 
أو مــا يبقــى منــه لــه في يــد الضــامن علــى حالــه مضــمونا، يحكــم بــه عليــه في مالــه، 
وإلا فما جاز لغيره في البيع؛ جاز لـه في موضـع التسـاوي منهمـا في جـواز الحسـبة 

ومـا لـزم غـيره فيـه؛ جـاز لأن يلزمـه في موضـع مـا يحكـم بـه في البيـع، ويكـون  لهما،
/ كغــيره ممــّن هــو مثلــه فيمــا صــحّ أو لم يصــحّ. وإن كــان في نفســه ١٧٢في ثبوتــه /

مضمونا عليه؛ فإنّ له في موضع عدمه لمن به يبلـغ فيمـا لـه أن يحكـم لنفسـه علـى 
ه في موضــع مــا لا يكــون لــه غــيره بمــا يحكــم بــه الحــاكم لــه عليــه أن لــو حضــر إليــ

سبيل إلى بلوغه بغيره، كما له أن يقضي به لغيره في موضع مـا يجـوز لـه، أو يلزمـه 
لعدم من هو أولى به منه في الحين، من حاكم أو مـن جماعـة المسـلمين، ولـيس لـه 
في موضع الاختلاف بالرأي أن يحكم لنفسه على خصمه برأي، فإنهّ مماّ ليس لـه 

كــون في يديــه، فــإنّ لــه أن يتمسّــك بــه علــى رأي مــن أجــازه مهمــا عليــه إلا فيمــا ي
جــاز لــه أن يعمــل بــه، ولا لــه فيمــا دخــل فيــه علــى رأي في جــوازه لــه في مالــه أن 
ينكره، خوفا من أن يلزمه بإقراره فيغرمه، لقول من لا يجيزه لـه، والقـبض في شـيء 

ن ثبوتــه في علــى وجــه الغصــب في الشــيء كأنــّه لــيس بشــيء في معــنى مــا يكــون مــ
حكــم اليــد إذا صــحّ، إلا فيمــا يلزمــه لربــّه فيــه لا فيمــا يكــون لــه أن يحكــم بــه فيــه 
عليــــه لنفســــه أو لغــــيره، فإنــّــه بمنزلــــة مــــا لــــيس لــــه في يديــــه، والبيــــع لــــه علــــى معــــنى 
الاحتساب لربهّ على ما لزمه أو جاز لـه كـذلك، ومـا جـاز لـه أو لزمـه في الإجمـاع 
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لحكـم إذا صـحّ لـه؛ فلـيس عليـه لخصـمه أن يظهـره، كمـا فيمـا بينـه وبـين االله، وفي ا
أنهّ ليس له في موضـع مـا يلزمـه في الإجمـاع أو علـى رأي مـن يلزمـه أن ينكـره، ولـه 
أن يــدفع عــن نفســه مــا لــيس عليــه بمــا جــاز لــه مــن القــول ليــدرأ عنهــا لــزوم مــا لا 

 يصـحّ فيمـا يلزمه فيما يصحّ عليه أن لو صحّ له ما ألزمه فيه أو أجازه لـه، فـإن لم
/ عليـه أو ١٧٣صحّ عليه مماّ به يحكم عليه مماّ ليس عليه أن لو صـحّ لـه موجبـه /

جـوازه لــه وحكــم بـه عليــه؛ لم يكــن لـه أن يلــوي عنقــه عمّـا يوجبــه الحكــم عليــه في 
ظاهر الأمر بالعدل من حاكم العدل؛ لأنّ عليه التسليم لأمـره، والاسـتماع لقولـه 

ع لــه في الظــاهر لا في البــاطن إن قــدر علــى أن يمتنــع في والانقيــاد لحكمــه، والاتبّــا 
الســرّ مــن تأديــة مــا لا يلزمــه، فــإنّ ذلــك ممــّا لــه فيمــا لــيس عليــه لا فيمــا يلزمــه في 
الإجمــاع ولا علــى رأي، وإن صــحّ ذلــك فيمـــا صــحّ عليــه؛ لأنـّـه يكــون في موضـــع 

اكم فيه، والبيع الرأي بمنزلة ما قد أجمع عليه في لزومه له وثبوته عليه من حكم الح
مــن المحتســب في الحيــوان ممــّا فيــه الــرأي؛ فلــيس لــه إنكــاره في موضــع مــا يختلــف في 
جــوازه لــه، والبيــع لــه في موضــع لزومــه في حــقّ المبيــع ممـّـا لا يجــوز غــيره في موضــع 
جــوازه لمــن جــاز لــه، ولــيس عليــه إظهــاره في موضــع مــا يلزمــه إن صــحّ عليــه حــتىّ 

لزومــه عليــه أو جــوازه لــه، إن لم يكــن معــه فيــه  )يصــحّ لــه مــن حيــث (خ: موجــب
صحّة يدفع ا ما يلزمه في ظاهر الحكم فيكون عليه. وإن كـان لـه في البـاطن أن 
يمتنع من غرم ما لـيس عليـه غرمـه في سـرهّ إن قـدر علـى سـتره؛ فلـيس لـه في جهـره 

وي إلا أن ينقاد لحكمه (خ: لأمره)، ولـه أن يسـتعين في خلاصـه لمـن أعانـه مـن ذ
الثقة لا بغيره فيما يغيب عن علمه، وعسى فيمن يكون من المأمونين علـى مـا بـه 
يؤمن فيما عليه من هذا يؤمن أن يخرج فيه من الرأي حكم الاختلاف بـالرأي في 
جــوازه لــه وبراءتــه منــه بــه حــتىّ يصــحّ معــه في الشــيء أنـّـه قــد بلــغ إلى أهلــه علــى 
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أو يبقـــى عليـــه  أ، أو أنـّـه لم يبلـــغ فيـــبر موجــب الحـــقّ في الإجمـــاع أو الـــرأي في عدلـــه
فيجوز له في مال اليتيم، ومن يشبهه في موضع ما لا يكون له قـائم هـو أولى منـه 

/ أو في صلاح ماله أو فيما يكون عليه، أو ١٧٤في حاله أن يجعله في صلاحه /
يبلــغ في إينــاس رشــده فيكــون مثــل الغائــب في بلوغــه إذا حضــر وانــون إذا أفــاق؛ 

يـه إليه ماله أو يموت فيكون لوارثه، وليس له في مـا للغائـب مـن حـقّ أن يؤدّ  يدفع
لا زوج ولا ولـد ولا أحـد غـيره في العـالمين إلا بإذنـه فيما لزمه فصـحّ عليـه لوالـدين 

أمر الحاكم أو ينزل فيه بمنزلة من يجوز له، أو يلزمه أن يحكم بـه لمـن لـه وعليـه بأو 
في حين، أو يصحّ موته، أو يحكـم بـه في غيبـة أو فقـدٍ لانقضـاء أجلـه المسـمّى في  
كلّ منهما؛ فيكون لوارثه من بعد وصيّة يوصي ا أو ديـن علـى أيّ حـال يكـون 

فـإنّ لكـلّ مالـه، ولوارثـه مـن بعـده حـتىّ  فيه مـن إيمـان في إقـرار أو شـرك في إنكـار،
يصــحّ أنــّه لغــيره، وإلا فهــو الأولى بمــا في يــده؛ غــير أنّ المرتــدّ ممــّا يختلــف بــالرأي في 
ميراثه إن مات على ردّته، أو قتـل غـير محـارب في شـركه للمسـلمين علـى حـال في 

نس علــى الـرأي بــين أهــل العلـم بــالرأي، والــذي يكـون ممــّن يرجــع في ميراثـه إلى الجــ
رأي من يقول به مع عدم من يكون في حالـه أولى وأحـقّ بمالـه لفـرض أو لعصـب 
أو رحم كذلك، ومن يكون من الموالي مهما كان له ولد مملـوك، أو مـن يكـون بـه 
في أملاكــه التوقيــف علــى رأي فيــه عســى أن يبــاع فيشــترى بــه أو بشــيء منــه، أو 

ه فيكـون لـه أو يمـوت علـى غـير هـذا يحرّر فيدفع إليه، أو ما بقـي في شـرائه مـن ثمنـ
مــن رقــّه فيرجــع إلى غــيره ممــّن يكــون لــه إلى غــير هــذا مــن مســائل الإخــوة مــع الجــدّ 
والعــول والــردّ ومــا أشــبهه مــن شــيء في مثــل هــذا، فإنــّه ممــّا ينبغــي في أمثالــه أن لا 

/ يقضـــي عـــن رأيـــه في مالـــه لأحـــد مـــن وارثيـــه بشـــيء علـــى أحـــد مـــنهم في ١٧٥/
ى علـى مـا جـاز، إلا بـرأي الحـاكم وأمـره، فـإن عمـل علـى مـا لا موضع عدم الرض
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يجوز له في الحكم ما فعل فتورعّ فيه ممّن له الحجّة عليه، فالأمر يرجع إلى الحاكم، 
وعلـــى كـــلّ منهمـــا أن يســـمع لقولـــه ويطيـــع لحكمـــه، فـــإن أتمـّــه جـــاز، وإن لم يتمّـــه 

غرمه في موضع مـا لـيس لـه وحكم بردّه؛ لزمه إن قدر على ردّه وإلا فلابدّ له من 
أن يأتي فيه ما قد فعله عن رأيه أو رأي من رأى رأيه، فإنهّ في معـنى القضـاء علـى 
الغير لا على الرضى في مثل هذا فيحتاج إلى أن يكون عن أمر القاضي وحكمه، 
أو من نزل لعدمـه بمنزلتـه مـن الجماعـة في علمـه، أو يكـون ممـّا يجـوز في الواسـع إلا 

ت في الحكم إن لم يتمّـه مـن لـه الحجّـة في إتمامـه ونقضـه؛ فإنـّه يلحـق بـه أنهّ لا يثب
في غــير إثم لجــوازه في قــول أهــل العلــم، أو يصــحّ أن يجــوز في الــرأي أو الإجمــاع أن 
يعمل في هذا على رأي مطاع فيثبت في الحكم في موضع النـزاع، أو مـا أشـبهه لا 

لمه مماّ يجوز فيصحّ لثبوته فيمـا جـاز، من حاكم ولا ممّن هو بمنزلته، كلا إنيّ لا أع
ولا أنّ لـــه في حـــقّ أخـــذ أن يـــدفع بـــه إلى غـــيره بـــدلا مـــن حقّـــه، ولا في غـــير بـــدل 
يكــون لــه فيمــا قــد عرفــه أو جهلــه فلــم يعرفــه وأيــس مــن معرفــة ربـّـه في زمــان مــن 
العبيـد وغـيرهم مـن أنـواع الحيـوان، حـتىّ آل بـه الأمـر إلى مـا جـاز فيـه مـن البيـع لـه 

ن يزيد ليفرّق ثمنه فيمن يجوز له من الفقراء، أو يدفع إلـيهم عـين الشـيء علـى فيم
مــا جــاز لكــلّ واحــد مــنهم، أو يجعــل لبيــت المــال علــى رأي مــن قــال بــه؛ فيكــون 

/ فإنــّـه ممــّـا يجـــوز لـــه، والأصـــلح مـــن ١٧٦النظـــر إلى القـــائم بـــه في البيـــع أو الـــترك /
م بما يكون له في بيت المال؛ لأنهّ له، الأمرين أرجح، وعلى تركه فلابدّ له من القيا

ـــي في  وعســـى في العبيـــد أن يكـــون الأولى ممــّـن يقـــوم بـــأمره في نفســـه مـــنهم أن يخلّ
شأنه؛ فلا يعرض له شيء من هذا في زمانه، فإنهّ أسـلم مـن البيـع لـه علـى مـن لا 
يؤمن عليه خروجا من شبهة الاختلاف على حال، وإن عمل فيه بأحد ما أجيـز 

يــع أو تفريــق لعــين علــى مــا جــاز لم يخــرج مــن الصــواب في الــرأي. وعلــى فيــه مــن ب
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قول من لا يجيزه في مال غيره فيراه موقوفا عليه ولوارثه مـن بعـده؛ فقـد مضـى مـن 
القــول فيــه مــا يــدلّ عليــه في موضــع الرضــى منــه يــترك مــا يكــون لــه علــى المــولى، أو 

إلى الحاكم، أو إلى من يقوم الطلب في الحقّ لما يكون له على ربهّ من حقّ فيرجع 
لعدمه من الجماعة في مقامـه؛ حـتىّ البيـع لـه علـى مـا جـاز بعـد أن جهـل ربـّه لـئلا 
يبطل واجبه لخفاء مالكه فيبقى لا في إنفاق ولا بيع ولا عتـاق، كـالمرأة لا في أداء 
ـــدّ وأن يـــؤدّي إليهـــا واجبهـــا أو  ــّـه لاب ـــزوج لهـــا ولا في طـــلاق، فإن لمـــا يجـــب علـــى ال

ق؛ حضر فعجز، أو أبى، أو غاب على هذا فلم يصحّ له شيء لأداء مـا لهـا الفرا
عليــه علـــى يـــدي مـــن توكــل لـــه فيـــه، فكلّـــه ســواء ولا فـــرق، ومـــا أشـــبه في هـــذا أن 
يكون كذلك في الحـقّ ومـن لا يقـوم بنفسـه فيمـا يقيمـه ولا في الطلـب علـى حـال 

ع في لــزوم القيــام / الضــيا ١٧٧فيمــا يكــون لــه فهــو بمنزلــة المخــوف علــى تركــه مــن /
بــه علــى مــن حضــره وأمكنــه فقــدر لأن يــدفع عنــه الضــرر في تطــوعّ، أو ديــن علــى 
المالــك في موضــع مــا يلزمــه حــتىّ يــأتي علــى مــا يجــوز أن يبــاع فيــه بعــد أن اســتغرق 
ـــرأي  ـــثمن في ذلـــك أو قبلـــه إن لم يمكـــن تـــأخيره حـــتىّ يســـتكمله، وعلـــى هـــذا ال ال

يأتيهـا فيصـحّ لـه أو تبقـى علـى حالهـا حشـريةّ لا فالأصول تترك موقوفة لرّـا حـتىّ 
ينتفـــع بشـــيء منهـــا في شـــيء ممــّـا لا يجـــوز إلا بـــإذن مـــن هـــي لـــه. وعلـــى قـــول مـــن 
يجعلها لبيت المال فهي له، ويجوز فيهـا جميـع مـا فيـه يجـوز لمـن جـاز لـه مـن حـاكم 
أو جماعــة، أو مــن أبــيح لــه في موضــع مــا يكــون فيــه قــائم بالعــدل ممــّن يكــون فيــه 

مر إليه لا في بيع لأصل، إلا لإمام الحقّ في عزّ الدولة وتقوية أمر المسـلمين إذا الأ
لم يقدر بغيره، وخيف على الأمر من ضياعه إلا به، فإنهّ مماّ يختلف في جوازه له، 

إنّ له ذلك في موضع المخافة على الأمر أن يـزول فيختـل أمـر الـدين علـى  فقيل:
بالمنع من جوازه علـى  وقيل خ: االله) على المسلمين.قصد الفداء له بما أفاء إليه (
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حال؛ لأّا وقف على حالها تستغل فينفّذ ما تخرجـه مـن الثمـرة، ومـا يكـون منهـا 
من الغلّة في دولة الحقّ على هذا الرأي إلى يوم القيامـة، أو يصـحّ رّـا فتكـون لـه. 

ضر فدنا، أو بعد وعلى قول من يجعلها للفقراء فهي لهم بمنزلة الوقف على من ح
فنــاء في اليــوم أو غــدا ينتفــع ــا الآخــر كمــا انتفــع ــا الأوّل؛ لا تبــاع ولا توهــب، 

/ حـــال فتضـــاع، وإنمّـــا لهـــم الانتفـــاع منهـــا ١٧٨فتـــزال عـــن مـــا هـــي بـــه وعليـــه في /
بثمراـا أو مـا يكـون مـن غلاـا، وبالجملـة فيجـوز لمـن يكـون مـن أهلهـا أن ينتفــع 

على هذا فإن يكن ا قائم من جهة الحاكم، أو من يكون بما لا يضرّ بأصلها، و 
لعدمه بمقامه؛ لم يعرض لشيء منها إلا بإذنه. نعم، فالأرض تكرى على ما جاز 
أو تزرع، والثمرة مـن النخـل والشـجر تجمـع فيعطـى العامـل مـا لـه فيهـا مـن عمـل، 

رؤوس  ويصلح منها ما احتـاج إلى إصـلاح، ومـا بقـي فهـو للفقـراء، وإن فرّقـت في
النخل والشجر جاز، إلا أنهّ مماّ لم يحـرز بعـد فيمنـع مـن أن يـدخل فيـه مـن جـاء؛ 
لأنهّ ممـّا لم تحـوه يـداه فيكـون لـه دون غـيره، ولـيس الجـدار ممـّا يوجـب في هـذا اليـد 
ولا الشــجار والمنــازل تســكن بــالكراء فيفــرق علــى الفقــراء، وإن تطلــق في ســكنها  

ي ولا وزر؛ لأنــّه علــى قيــاده مبــاح؛ فكيــف كــذلك بــلا أجــر؛ جــاز علــى هــذا الــرأ
يجوز أن يكون فيه جنـاح ولـيس كـذلك. والصـرم مـن النخـل في حكـم الأصـل إذا  
كان مماّ يصلح للفسـل، وعسـى أن يخـرج فيمـا تخرجـه الأرض مـن هـذا أو الشـجر 
أن يكون من ذلك، وإن لم يكـن ممـّا يصـلح لصـغر أو جهـة كـبر، ولا يبلـغ بـه إلى 

ح في إخراجــه جــاز للفقــير أن ينتفــع بــه، لا ســيما فيمــا في تركــه قيمــة وكــان الصــلا
ضرر، فإنّ جوازه أظهر، فـإن صـار بمعـنى المـتروك مـن الفقـراء ولم يبعـد في الغـنيّ أن 
يجوز له أن ينتفع به، وما لم يكن من المـاء أرض تسـقى بـه فيكـرى علـى قـول مـن 

أرضـا أخـرى في موضـع مـا يجيزه ليفرّق ثمنا، وإن فرّق على من يجوز له فيسـقى بـه 




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ١٥٦ � �
  

/ يخشى من ثبوتـه ليـد فيـه فعسـى أن يجـوز مـن القـائم عـن أمـر الحـاكم، ١٧٩لا /
وإن أكل في هذا الموضع من ثمراته، أو ما يكون مـن غلاتـه آكـل ممـّن يجـوز لـه في 
الأصل عن رأي من نفسه، أو رأي مـن لا رأي لـه؛ لم نقـل إنـّه أكـل حرامـا يلقـى 

إلا فيمــا صـــار لغــيره مـــن عامــل أو غـــيره ممـّـا لـــيس لـــه، إلا بــه أثامـــا فيلزمــه غرامـــا، 
بالرضى على ما جاز له من إذنه، أو ما أشبهه في جوازه في الحكم أو الاطمئنانـة 
في الواسع لمعنى في الإدلال على من هـو لـه ولمـن يكـتري في هـذا الموضـع أو يبتـاع 

أمر الحــاكم أو مــا جــاز لهمــا؛ فيطــني مــن النخــل والشــجر، أو يشــتري مــن القــائم بــ
الجماعة من أهل الصلاح، أو المحتسب الثقة أن يسلّم إليه الثمن فيمنـع مـن جـاء 
من الفقراء يأكل منها في غـير مجاهـدة لـه، إلا بعـد إقامـة الحجّـة عليـه فيمـا لـه فيـه 
الحجّة قبل أن يصحّ معه ما يوجب المنع له من هذا في موضع ما يكون في النظر 

بى أن يمتنـع بعـد قيـام الحجّـة؛ جـاز لـه في حالـه أن يجاهـده هو الأصلح فيه. فـإن أ
عـن مالــه، وإن زرع فيهـا بغــير أمـر القــائم زارع؛ لم يجـز لــه أن يمنـع مــن يجـوز لــه إن 
أراد فيــه أن يــدخل معــه علــى مــا جــاز لــه فيأكــل، وإنمّــا لــه مــا عــنى فيــه وغــرم، ومــا 

ك قــائم بالعــدل يمنــع بقــي فيجــوز لغــيره فيــه مــا جــاز لــه، وإن لم يكــن ــا مــن أولئــ
عنها فيدفع ويفرّق ما تجمع؛ جاز لمن يجوز له على هذا الرأي لفقره في أرضها أن 
يـزرع، ومــن نخلهــا وشــجرها أن يأكــل فيتمتــّع، وفي منازلهــا أن يــأوي إليهــا ويســكن 

/ فيخـــرج، ولا لغـــيره عليـــه أن يلـــج إلا ١٨٠فيهـــا، ولـــيس عليـــه لغـــيره أن يتركهـــا /
هــا مــن الســكن بحــقّ؛ فكيــف يصــحّ أن يكــون غــيره بــه أحــقّ، بإذنــه لمــا صــار لــه في

اللهــمّ إلا أن يظهــر عليــه مــا بــه يســتحقّ لأن يطــرد فيســتدلّ بــه فيهــا مــن هــو خــير 
منـه بعـد أن يخـرج منهـا فيبعـد، وإلا فلـيس لمـن أراده فيـه مـن سـبيل يكـون لـه عليــه 

هذا من حاله أن ولا على ما في يديه، إلا ما زاد على ما يجوز له؛ فإنّ عليه على 
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يخرجه لأمثاله، وما جاز له في التمرات علـى هـذا الـرأي؛ جـاز لـه فيمـا يكـون مـن 
المــاء لغــير أرض هــي الأحــقّ ــا لأن تســقى بــه مــن غيرهــا في الحــقّ، فــلا يمكــن أن 
يحال عنها إلى غيرها فيزال، ولا بأس عليه فيما يصيب في تحويله على ما جـاز لـه 

هما يختار مع عدم الضرر فيما يؤدّيه حسـن النظـر، ولـه معنى الخيار لأيّ شيء من
فيما صار إليه أن يمنع من أراد فيه أن يبغي عليه فيجاهده في هذا الموضع، وليس 
لــه في العــدل أن يجــاوز الغلــّة والثمــرة مــن الأرض، والمــاء والمنــازل والنخلــة والشــجرة 

ــــى حــــال في اســــتملاك، ولا فيمــــا يكــــون مــــن اســــتهلا ك لمعــــنى في إلى الأصــــل عل
ـــر ـــاج منهـــا إلى إصـــلاح، فعســـى في كُفُ الطلـــع  )١(صـــلاحه، ولا في صـــلاح مـــا يحت

والعراجين والشماريخ والزرع والورق من الشجر المتّخـذ للـورق أن يكـون مـن الغلـّة 
بالقطع ويشبه على ما أرى في بأس السعف من النخل والورق من الشجر المتّخذ 

/ الاخـتلاف في أنـّه يكـون ١٨١فيـه معـنى /لغير الورق مع الحطـب منهـا أن يخـرج 
والليف والزور  )٣(اللحاء )٢(من الغلّة أولا، وكأنهّ باتبّاع الأصل أولى؛ لأنّ الجذع و

والخــوص والصــرم مـــن الأصــل في حكـــم العــدل، واللحــاء مـــن الشــجر والأغصـــان 
والخشب والعيدان كذلك ما دام حيّا، فكيف يصحّ لموته أن ينتقل عن أصـله، لا 

ــة فيهــا فتــدخل لوجودهــا وتخــرج بعــدمها، لع ــة موجبــة لنقلــه، أو الرطوبــة هــي العلّ لّ
ولــيس كــذلك؛ بــل الأشــبه أن يكــون علــى حالــه، إلا مــا اتخّــذ مــن الأشــجار لمعــنى 

                                                 
  كتب في هامش الأصل، ق: الكفر وعاء طلع النخل.  )١(
  ق: من. )٢(
كتب في هامش الأصل، ق: اللحاء (بالكسر والمد): قشر الشجر، واللحى (بالفتح وإسكان   )٣(

الحاء) مصدر لحيت الشجر؛ أي قشرا، يقال: لحََوْتُ الشجرة ألحوها لحوا إذا قشر، ولحََوُْا 
 ألحاها لحيا.
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الانتفــاع بــه حطبــا فإنــّه يكــون مــن حيــث الفــرع مــن الغلّــة، ومــا بقــي فمــن الأصــل 
لي، فاعرفــه ممــّا يخــرج علــى  والعــروق كــذلك إن لم تكــن ممــّا تــزرع لــذلك فيمــا يقــع

  معنى الصواب في نظر من له قوّة بصر. 
إن فيه اختلافـا، ومـع زوالـه فهـو علـى حالـه، ويجـوز فيـه أن يوضـع فيمـا  وقيل:

  يحتاج إليه المال من مصالح الأصل.
ألا وإنّ في الصرم المدرك قولان، وما جاز في اليابس وفي قول أهل الفضل:  

مثــل مــن الــورق والحطــب مــن الشــجر المتّخــذ للثمــر،  مــن الخــوص والــزور جــاز في
وعسى في مثل هذا أن يحسن الفرق في ثبوته من الغلة بـين مـا يكـون يابسـا لذاتـه 
أو لعلّــة ومــا لا قيمــة لــه، ولا يصــلح فيــه لأن يــردّ إليــه لمعــنى في صــلاحه جــاز لمــن 

ه هـذا فيـه يجوز له من ذوي الفقر أن ينتفع بـه، ومـا لا يـردّ لشـيء فيشـبه علـى تركـ
/ معــنى التعــارف في ١٨٢أن يكــون مــن المبــاح لمــن أراده، ومــا خــرج جــوازه علــى /

المــال؛ فــلا يبعــد أن يلحقــه علــى حــال، ومــا عــدا هــذا ومــا أشــبه؛ فلــيس للغــنيّ في 
ذلك مثل الفقير، إلا في موضع فقره إليه لضيق في يديه وبعده عن موضع عنائـه، 

 اسـم الفقـير فيمـا يجـوز لـه في الحـال مـن فيجوز علـى هـذا التقـدير أن يلحقـه معـنى
هذا المال على رأي من أجازه كذلك، فإن رجع إلى حال الغـنى في حـال زال عنـه 
الاسم فارتفع الحكم، وكـان عليـه فيمـا بقـي في يديـه أن يـدفع بـه إلى مـن يجـوز لـه 
فيه أن يدفعه إليه، وما أخذه على مـا جـاز لـه مـن الكـراء أو البيـع أو الشـراء فهـو 
له، وليس لغيره من الفقراء أن يعارضه فيه بالمنع فضلا عن الأغنياء بعد أن يصـحّ 
أمره من علمه أو بغيره ممّن تقوم بـه فيـه الحجّـة عليـه، ولـيس لمـن عرفـه في يديـه أن 
يعنفه في أخذه ما احتمل له أن يكون قد صار إليه بوجه حقّ فيه حتى في موضع 

لم يصحّ لـه مـا يدّعيـه أنـّه لـه، أو لغـيره ممـّن يجـوز ما يحكم عليه؛ بردّه إلى أهله إن 
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له أن لو صـحّ قولـه في دعـواه المحتملـة لمعـنى الصـدق والكـذب في البـاطن مـن أمـره 
مـــع مــــن لم يعلمهــــا حـــتىّ يصــــحّ فيهــــا معـــه أحــــدهما، وإلا فهــــو علـــى مــــا بــــه مــــن 
الاحتمــال لأن يكــون علــى مــا أبــيح لــه مــن الحــلال في جميــع مــا يــرى في يــده مــن 

ذه المال، حتىّ يصحّ باطله على حـال فيمـا فيـه يـزرع ولـه يحصـد فيجمـع، وفيمـا ه
/ فجــاز في كــلّ واحــدة مــن ١٨٣يــأوي إليــه مــن المنــازل فيســكن فيــه مــا أمكــن؛ /

هذه الخصال وما أشبهها من الأحوال لأن يكون على ما جاز له في إعانة القائم 
من أو عطـــاء، أو علـــى معـــنى أو كـــراء أو بيـــع أو أجـــرة لعنـــاء، أو ممــّـن صـــار لـــه بـــث

الاحتســاب في موضــع جــوازه للفقــراء فيمــا جــاز لــه، وهــذا في موضــع مــا لا يكــون 
ن يـزرع الأرض في هـذا أولى بـه في مثـل هـذا ومـا أشـبهه، و فيه قائم بالعدل هـو الأ

الموضع على سبيل التطوعّ، أو المشاركة بالسهم، أو الأجرة كما عليه المعاملة ما 
ـــه مـــن مصـــالح أهلهـــا مـــن الاثنـــين  مـــن ســـنّة البلـــد في القعـــادة عـــن رأي مـــن أمكن

فصــاعدا، وإلا فعــن رأيــه جــاز لــه في غــير معارضــة لــذي أمــر أو لأحــد مــن ذوي 
الفقــــر؛ فيكــــون علــــى مــــا عليــــه الأغلــــب في تلــــك الــــبلاد في المشــــاركة، وإن يعــــدم 

  فالأوسط في الحكم، والأكثر في الاحتياط. 
ا بقــي فهــو حــقّ الأرض في قولــه، وعســى في إنّ لــه مــا عــنى وغــرم، ومــ وقيــل:

الأوّل أن يكون به أولى؛ لأنهّ على هـذا ربمّـا يـأتي علـى الكـلّ؛ كثـر أو قـلّ، فتبقـى 
الأرض ولا شيء لها، فيكون كمن زرع فيها بلا أجرة، فكيف يصحّ على هذا أن 
يصــحّ لمثلــه علــى هــذا في مثلهــا؟ إنيّ لأبعــده في حــقّ مــن لم يكــن مــن أهلهــا؛ إذ 

يس له أن يزرع في شيء منها بغير شيء، وقـد آل بـه الأمـر إلى ذلـك فلـم يصـحّ ل
/ لما فيه من ١٨٤له هنالك، وإن صلح لأن يعمل به في موضع المصلحة للفقير /

التوفير؛ فهو معـنى في النظـر علـى مـا أراه فيـه يخـرج لا علـى كـلّ حـال؛ لأنّ جـوازه 
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ى عـدمها؛ لأنّ كـون المعلـول وبقـاءه لعلّة هي المصلحة يوجـد ـا لا بغيرهـا ولا علـ
في مثل هذا مع فقد العلّة محال، وعلى هذا فكأنهّ قد صار لما بـه مـن القيـد معـنى 
في الخصــوص، فــأنىّ بــه يقضــي علــى العمــوم في إطــلاق مــن غــير مــا دليــل واضــح 

ولا لوم علـى مـن صـدقه لمـا  ؟يدلّ بالحقّ عليه فيجمع في حكمه ما دخل في اسمه
والــورع فيمــا يحتمــل لــه فيــه، فإنــّه ممــّا يســع في حقّــه، فيجــوز في هــذا بــه مــن الثقــة 

الموضع ويشبه فـيمن لم يسـتكمل الثقـة مـن الأمنـاء أن يخـرج فيـه معـنى الاخـتلاف 
في جواز قبول مقاله على وجه الاطمئنانة فيما يقوله إلى صدقه في حـقّ مـن عرفـه 

كذبــه وباطلــه شــيء يؤخــذ بــه في حالــه، ولــيس عليــه فيمــا لم يعلمــه في البــاطن مــن  
  به. 

في هـذا إلى أنـّه يجعـل في بيـت المـال أمانـة، فـإن يجمـع وعلى قول مـن يـذهب 
حـــتىّ يحـــق  )١(شـــيء مـــن ثمـــاره وغلاتـــه أو مـــا يكـــون مـــن أثمانـــه يوضـــع فيـــه لأربابـــه

فيصحّ لهم أو يبقـى كـذلك، وإلا فالأصـول مـن أنـواع اهـول في مكاـا علـى مـرّ 
يوضـــع فيـــه بعينهـــا، وإنمّـــا ذلـــك في ثمرـــا، ومـــا يكـــون مـــن  زماـــا؛ إذ لا يمكـــن أن

غلّتهـــا، ولـــيس علـــى مـــن يلـــي الأمـــر أن يـــدخل فيـــه لمـــن لا يدريـــه، ولا علـــى غـــير 
المحتسب في مثل هذا، ولا على من بلي به بعد أن يخرج على ما جاز له مـن يـد، 

/ ١٨٥مّــــة فيمــــا يؤدّيــــه مــــن الأجــــرة منــــه /ئ أن يشــــاء فيجــــوز لــــه، ولا عليــــه لأإلا
بالعدل لمعنى القيام به على ما جاز له فيه من المصالح ودفع المضارّ، وهـي كغيرهـا 
فيما يكون منهـا مصـروفا عـن غيرهـا، أو عنهـا مـن غيرهـا كانـت لمـن لـه في أصـلها 

و أو للفقــراء أو لبيــت المــال لعــدم معرفــة أهلهــا فــلا فــرق؛ لأنّ المــزال حضــر ربـّـه أ

                                                 
  ق: لا زيادة. )١(
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غاب في الحال، فهو يزال وما بقي في يـده مضـمونا أو في أمانـة؛ فهـو علـى حالـه 
حتىّ يخرج منه إلى من يبرؤ بخروجه إليه، ومن سلم مـن الـدخول في شـي مـن هـذا 
وأحــبّ علــى ســلامته أن لا يتعــرّض لــه بشــيء في موضــع جــوازه في الحــال لطلــب 

سلامة الـتي لا يعـادل ـا شـيء، الراحة والخروج من شبهة الرأي فيه بالمنع؛ فهو ال
  وإن توسّع بما جاز فيه جاز له. واالله أعلم. فينظر في ذلك. 

والذي يكون على هذا من اهول لأهـل الشـرك؛ كيـف الـرأي فيمـا  قلت له:
يكــون لهــم في يــده مــن العبيــد والحيــوان وغيرهــا مــن العــروض والأصــول؟ أوضــح لي 

  ذلك. 
فهـــو علـــى جهلـــه كغـــيره ممــّـا لا يعـــرف لمـــن هـــو في أصـــله فيمـــا يجـــوز أن  قـــال:

  يلحقه من الرأي حكم الاختلاف بالرأي على عدله في أنهّ يكون موقوفا لأهله. 
  فهو لفقراء أهل دينه من أهل العهد.  وعلى قول ثان:

  فهو لبيت المال. وعلى قول ثالث: 
لمســلمين علــى رأي أخرجــه فيجــوز فيــه لأن يكــون لفقــراء اوعلــى قــول رابــع: 

الرأي من قولهم فيه في موضع ما لا يكون لهم بيت مال أنهّ يكون كذلك، فجـاز 
/ لأنّ عدمـه غـير موجـب لجـوازه لهـم ١٨٦فيه لأن يجوز عليه في موضع وجـوده؛ /

لــو أنـّـه لم يجــز، ومهمــا أوجــب الــرأي ثبوتــه لأهــل دينــه الفقــراء مــن ذوي العهــد؛ 
لمصلّي من العبيد أن يباع لمن يجوز من أهـل الصـلاة؛ من الاختلاف في ا أعجبني

فيكـــون لهـــم الـــثمن علـــى هـــذا لـــرأي كغـــيره مـــن العـــروض مـــن دون الأصـــول، فـــإنّ 
التوقيف علـى هـذا أولى ـا مـن البيـع أو التفريـق في أصـلها؛ قياسـا لهـا بمـا جـاء في 

كأنهّ فيمـا مثلها لأهل الإقرار من الأصول إن صحّ القياس ا من أنواع اهول، و 
يشــبه في عدلــه أن يكــون كمثلــه؛ غــير أنّ الــذي يكــون مــن هــذا لأهــل الحــرب مــن 
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المشركين على هذا من الفيء؛ فهو لبيت المال، لأنهّ مماّ لم يؤجف في أخذه عليه، 
فــــالعروض توضــــع فيــــه، إلا أنّ المرتــــدّ في عبيــــده قــــول بالغنيمــــة، وقــــول بــــالتحرير، 

مسلمين في مصـالح الـدين، فيجـوز فيهـا مـا قـد والأصول تجعل فيه صافية تجمع لل
أجيــز في أمثالهــا مــن الصـــوافي إلى يــوم القيامــة؛ لا تحـــال عــن حالهــا فتـــزال، إلا أن 
يضـطرّ الإمــام العــدل إلى بيــع شــيء منهــا لعـزّ الدولــة في موضــع الحاجــة خوفــا مــن 
ضياع الأمر فيختلف في جوازه له، فإن عمـل بـه في موضـع مـا يجـوز لـه علـى رأي 

ن أجــازه لمثلــه؛ لم يجــز لغــيره أن يبطلــه مــن بعــده ولا في أياّمــه؛ لأنـّـه يكــون مــن مــ
حكمه في ثبوته لمعنى ما قد أجمع عليه، فكيف يصحّ لمن أراد به النقض في حـال 
بلوغــه المــراد، وعســى في القيــاض ــا أن يلحقــه معــنى الاخــتلاف في جــوازه، لا في 

ــه فيمــا يخــرج في النظــر١٨٧الحكــم، / علــى معــنى الصــلاح لمــن هــي لــه في  / ولكنّ
  موضع ظهوره، وإلا فلا جواز له، وقد مضى القول في ذلك. 

فعلى قـول مـن يجيـزه مـن مـال أهـل الإقـرار أو أهـل الإنكـار للفقـراء؛  قلت له:
  فهل يجوز لهم في ثمراته أن يأكلوها قبل أن تدرك أم يمنع من أراده منها؟ 

مـنهم إليـه والمنـع لهـم ممـّا جـاز لا أعلمـه قد قيل بجوازه في موضـع الحاجـة  قال:
مماّ يجوز فيه لمن أراده م، وما خرج في النظر على معنى الإضاعة؛ جاز فيه المنع؛ 
لأنّ ضـــياع المـــال حـــرام علـــى مـــن رامـــه في حـــال، ولا شـــكّ في الثمـــار مـــن النخـــل 

ه، والأشــجار أّــا تختلــف في أكلهــا؛ لأنّ منهــا مــا يؤكــل قبــل الــدراك، ومنهــا بعــد
ومنها ما يؤكـل في حاليَْـه، وربمّـا يكـون لبعضـها أغلـب في أكلـه، فـإن يـؤتى في كـلّ 
شيء منها على أصله، وإلا فالمنع لا معنى له، إلا فيمـا لا يجـوز فإنـّه ممـّا يلـزم تـارة 
ويجــوز علــى حــال، وإن يكــن في المــال قــائم يلــي أمــره بالعــدل مــن حــاكم، أو مــن 

فـــالنظر فيـــه راجـــع إليـــه مـــن تقـــديم في أكلـــه أو يكـــون لعدمـــه بمقامـــه مـــن الجماعـــة 
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تـأخير في موضـع جـواز الأمـرين لمـا بـه مـن التسـاوي بـين الحـالين؛ لا في موضـع مــا 
يكــون التعجيــل أولى، أو التأجيــل لــدفع الضــرر في حــقّ مــن حضــر، أو مــا يكــون 
من الثمن، والأنفع أولى أن ينتفع فيما به منها ينتفع في موضـع مـا يكـون لـه فيهـا 

  / فينظر في ذلك. ١٨٨لخيار لأيّ شيء منهما يختار، واالله أعلم. /ا
والمستحلّ والمحرم إذا أخذ الشيء على الغصب في أخذه أو السرقة،  قلت له:

فأحالـــه بظلمـــه عـــن حالـــه الأول إلى شـــيء آخـــر، أو اســـتحلال الشـــيء في نفســـه 
يرا، أو عمّـــا كـــان عليـــه مـــن قبـــل؛ فتغـــيرّ أو زاد أو نقـــص مثـــل الصـــغير يصـــير كبـــ

الأعجف سمينا، والثمين رخيصا، والرخيص ثمينا، والدابةّ لحما، واللحم طبيخـا أو 
شـــواء، والصـــرم نخـــلا، والحـــبّ زرعـــا أو دقيقـــا أو عجينـــا، والعجـــين خبـــزا، والتمـــر 

، )١(والزبيب خمرا أو خلا أو نبيذا، أو الغزل ثوبا، والثوب قميصا، والقميص شمالا
غيره، فلا يقدر على إخراجه منه بعد إيلاجه أو يقدر، إلا ويخلطه بغيره مماّ له أو ل

  أنهّ بفساده وما أشبه هذا؛ فما الوجه في ذلك؟ 
إنّ المســتحلّ لا غــرم عليــه فيمــا أتلفــه مــن مــال  المســلمين: قــال: ففــي قــول

الغير بدين، وما بقي فهو لأهله زاد أو نقص عن أصله فالزيـادة لهـم، ولـيس عليـه 
ه ممـّا أتلفـه فيمـا أعرفـه في هـذا؛ فكيـف يصـحّ أن يلزمـه فيـه من الـنقص شـيء؛ لأنـّ

شــيء علــى هــذا مــن قــولهم في عمومــه لمــا يــدخل في اسمــه تحــت حكمــه المقتضــي 
لنفي غرمه، والدقيق من الحبّ والعجين والخبز، والخلّ مـن التمـر والزبيـب، والمبـاح 

ين الشـيء الـتي وقــع مـن النبيـذ كأّـا فيمـا يؤدّيـه النظـر إن صــحّ بقيـّة منهـا؛ لأنّ عـ

                                                 
: شيء كمخلاة يغطى به كتب في هامش الأصل، ق: "الشمال (بالكسر والشين المعجمة)  )١(

 ضرع الشاة إذا اثقلت. والشملة (بالفتح): كساء دون القطيفة".
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عليها التلف على هذا فلا غرم فيهـا، وبقـي مـا تولـّد عنهـا فخـرج منهـا، والفـرع لا 
/ إلا لعلّـــة توجـــب في حكمـــه قطـــع مـــا بينهمـــا ١٨٩شـــكّ في أنــّـه يتبـــع الأصـــل، /

بالعــدل في الشــرع، أو في نظــر العقــل، وفي هــذا مــا يــدلّ علــى أنــّه يكــون في بقائــه 
لأصله؛ لأنهّ مماّ أتلفه وبقي فرعـه؛ فهـو لهـم فيمـا أعلمـه؛  لأهله وإن لم يلزمه الغرم

إذ لـــيس هنالـــك مـــا يوجـــب في الحـــقّ خروجـــه مـــنهم، وزوالـــه عـــنهم بمـــا حـــدث في 
العـــين مـــن تغيرّهـــا في الاســـم واللـــون؛ فهـــي في الأصـــل لهـــم مـــن قبـــل، فـــأيّ شـــيء 

أو يجـوز في أحالها عنهم فأزالها؛ أهو التغيرّ لتبدل ما بين الصور في نفس الجـوهر، 
الحكم أن يكون من جهة الاسم لا غيره مماّ يدلّ عليه لعلّة موجبة لـه فيـه، ولـيس  
كذلك في مثل هذا في معدن ولا نبات ولا حيوان، أو يصحّ في زمان أو يجوز في 
مكــان، كــلا لا مجــاز لمثلــه فيمــا جــاز الغــزل مــن ذلــك فهــو كــذلك؛ ولــئن جــاز في 

بمــا بــه يحــدث في العــين مــن التغيــير فيــه  الخصــوص في شــيء لأن يــزول (خ: علــى)
بغيره، أو من ذاته في حين مثل الخمرة، وما لا يحـلّ مـن الأنبـذة المحرّمـة والميتـة ومـا 
أهــل بــه لغــير االله، أو لمخالطــة مــا أفســده حــتىّ لا يمكــن فيــه بحــال لأن يظهــر في 
 حـــال، ولا أن ينتفـــع بـــه في شـــيء علـــى حـــال، فـــإنّ ذلـــك ومـــا أشـــبهه إنمّـــا يكـــون

على قـول مـن لموجب المنع المقتضي في كونه لفسادها تحريما لها في إجماع أو رأي 
إلى تحريمهــا مــا دام ــا عــارض التحــريم، أو علــى الأبــد، فــإنّ الخمــرة علــى يــذهب 

عدم حلّها مماّ يختلف في حلّها، وعلى رأي من أجازه؛ فهي لأهلها لأنّ لهم على 
ا هـــي بـــه إلى غـــير الخـــل المقتضـــي لوجـــود / يحتـــالوا في نقلهـــا عمّـــ١٩٠قيـــاده أن /

الحـــلّ. وعلـــى قـــول مـــن لا يجيـــزه؛ فـــلا ســـبيل إلا إلى إهراقهـــا لعـــدم حـــلّ مـــذاقها، 
ويكـون في غرمهـا علـى قيـاده بمعـنى مـا قـد أتلفـه في حكمهـا، وإن يكـن نقلهـا إلى 
الخـــلّ علـــى يـــد المســـتحلّ، فكـــذلك ولا فـــرق فيمـــا بينهمـــا في ذلـــك، وعســـى أن 
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ختلاف في موضع ما يضطرّهم العطش إلى شرا؛ لأّا فيه تكون يلحقه معنى الا
على رأي من أجازها لرّا، فتكون في حاله أولى ـا، وغـير بعيـد مـن الصـواب في 
النظــر أن يكــون فيهــا كغــيره لخروجهــا عــن الملــك بمــا قــد عــرض لهــا مــن الأســباب 

تيـار، وإن أجيـزت الموجبة لتحريمها علـى رأي مـن لا يجيـز نقلهـا لشـرا حـال الاخ
علــى رأي في موضــع الاضــطرار؛ فإنــّه لزوالهــا عــن ملكــه يكــون فيهــا كغــيره، إلا مــا 
أحرزه من قد أبيح له أن يحيي نفسه ا من غير ما زيادة على مقـدار مـا يجـوز لـه 
منها في الحال على رأي من أباحها لـه إن كانـت في حالـه ممـّا تعصـمه مـن الهلكـة 

اه؛ فهــو لربــّه، فــإن زاد في صــفاته بمــا زاد أو نقــص في واللحــم، وإن طبخــه أو شــو 
ذاتــه وأن يجعلــه قــدرا (خ: قديــدا) فكــذلك؛ لأنّ عينــه قائمــة، فكيــف يجــوز علــى 
هذا من تغيرّ حاله أن يخرج بما قـد عـرض لـه عـن مالـه في غـير موجـب لزوالـه؟ إنيّ 

شـبهه في نوعـه؛ لا أعرفه فأدريه مماّ يصـحّ فيـه فيجـوز عليـه، وإن خالطـه بغـيره ممـّا أ
/ ما لكلّ فيه في موضع ١٩١فإن يقدر على تمييزه وإلا فالقسمة له بالوزن على /

جوازه لتساويه، ويجوز عليـه مـن الاخـتلاف بـالرأي مـا جـاز في الحـبّ علـى خلطـه 
في الواســع أو الحكــم، والتمــر والزبيــب علــى هــذا في القيــاس، وجميــع مــا يكــال أو 

ه أدنى فهم من النـاس، مهمـا تسـاوى في الجـودة يوزن كذلك بلا إلباس على من ل
والرداءة، فعلم مقدار ما لكلّ ذي حقّ من الحقّ فيه، وأن يعدم التساوي في ذلك 
ــــالثمن أن لا يتعــــرّى مــــن  لوجــــود مــــا ــــا مــــن التفاضــــل فيمــــا بينهــــا في قســــمها ب
الاخــتلاف في جــوازه، حــتىّ يجهــل المقــدار فيرجــع بــه إلى الرضــى علــى مــا جــاز في 

ممّن يجـوز لـه، أو  )١(ه، وإلا صار من اهولات في حكمه، فإن دفع به لغيرهقسم

                                                 
  ق: إلى غيره. )١(
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أكلـه لفقـره بعـد المتـاب إلى االله مـن ظلمـه بعـد أن صـار كـذلك؛ جـاز لأن يلحقـه 
معــنى الاخــتلاف في لزومــه غرمــه. وإن كــان لا ضــمان عليــه في خلطــه قبــل التوبــة؛ 

ا بقـــي في يـــده لملاكـــه لعـــدم فـــإنّ لـــه في يـــده بقـــاء، وإن تركـــه علـــى حالـــه؛ فهـــو ممــّـ
اســـتهلاكه، ولـــو قيـــل فيـــه بأنــّـه ممــّـا أتلفـــه، إن لم يقـــع الصـــلح فيـــه علـــى شـــيء في 
موضع ما به يرجع إلى الصلح على ما جاز لم أبعده من الصواب في النظـر؛ لأنـّه 
مماّ أشبهه في المعنى لعدم القدرة على ردّ كلّ شيء مـن اختلاطـه إلى مـا كـان عليـه 

حالــه الموجــب في كونــه لوجــود العجــز عــن بلــوغ كــلّ مــن الشــركاء إلى مــن قبــل في 
عــين مالــه، إلا أنيّ لا أجيــزه لــه أن يأكلــه في موضــع الغــنى جزمــا، وإذا صــحّ هــذا 

/ عـن رؤيتهـا ١٩٢فيما فيه بقاء العين في رؤية العين، فكأنهّ فيما يغيب في غيره /
 الهريسة والشحم واللـبن أظهر في عين من يرى، وإن ترك فلم يذكر مثل اللحم في

والزبـد والخـلّ وغـير ذلـك مـن أنـواع المعـدن والنبـات والحيـوان، وإن لم تكـن أجلـى؛ 
فلــيس بــأخفى علــى مــن لــه مــن الــورى قلــب يــرى بمــا يــدلّ علــى أّــا لا تكــون لهــا 

لمــا يكـون لهـا في مثلهـا، وبالجملـة فيمـا يوضــع  )١(شـركة فيمـا لا يكـون مـن شـكلها
في غيره على سبيل المزاج وااورة، فلا يقدر على ردّه بعلاج في موضع ما يكـون 

عين الشيء على خلطه في غيره بقيّة ممـّا يـرى بـالعين في ذاتـه، ويـذهب عـن  )٢(في
مـــا  الرؤيــة بالكليـــة فيمـــا جاوزهـــا أو مازجهـــا؛ مـــن غـــير فســـاد لأحـــدهما في موضـــع

تمكــن فيــه القســمة في الحكــم لعــدم تفاضــل مــا بــين الأخــلاط في النــوع وصــحّة مــا 
لكـــلّ فيـــه بالكيـــل أو الـــوزن، أو يرجـــع إلى الرضـــى علـــى مـــا جـــاز في الواســـع مـــن 

                                                 
  كتب في هامش الأصل، ق: "الشكل (بالفتح) الشبه والمثل".  )١(
  ق: على. )٢(
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قسمة، أو الثمن في موضع التفاضل فيمـا بينهمـا، أو الجهـل لمقـدار حـقّ كـلّ ذي 
فيلحقـه، ويجـوز عليـه مـا جـاز فيـه  حقّ فيه، أو يمتنع لمـانع حـقّ أو امتنـاع في عـدل

تجاوز أو تمازج من نوع أو أكثـر فعـزّ تفصـيله وتعسّـر، ولم يقـدر عليـه بحيلـه فتعـذّر 
حــتىّ صــار كــذلك، فكلّــه ســواء في ذلــك، ومــا خــرج مــن هــذا عــن أن يكــون مــن 
أنواع المكيل أو الموزون إلى ما لا تدرك فيه القسمة بكيـل ولا وزن مـن المعـدودات 

طهـــا حـــتىّ لا يصـــحّ لكـــلّ واحـــد عـــين مـــا لـــه مـــن الخلطـــاء، فـــإن صـــحّ علـــى اختلا
الرضـى علـى شـيء، وإلا فــالبيع لهـا لتقسـم ثمنـا علــى عـددها فيمـا بـين الشــركاء في 

/ يكـــون في مبلـــغ القيمـــة منهـــا علـــى ســـواء، ولا يلتفـــت إلى مـــا ١٩٣موضـــع مـــا /
كـلّ مـنهم،   يكون من البذل والعناء في تحصيلها بالعدل، ولكن إلى الكـمّ في حـقّ 

وإلى تساويهما في القيمة حال البيع لقسمها؛ فتكون القسمة على عددها لا إلى 
غيره من البذل في تملّكها بـالقطع حالـة التكسّـب في نيلهـا قبـل الجمـع، وإن صـحّ 
فإنهّ مماّ يختلـف في المـال؛ فـلا يكـون الـربح والخسـران إلا علـى مقـداره في المـال؛ إذ 

ادة علــى القيمــة فيمــا قــلّ ثمنــه فصــغر، والــنقص فيمــا جــلّ لا يمكــن أن تكــون الزيــ
فكــبر، ومهمــا وقــع التفــاوت علــى هــذا مــن أمرهــا فيمــا بــين أثماــا؛ فــإن صــحّ مــا 
لكــلّ منهمــا مــن الــثمن في الحــال؛ فالقســمة فيمــا يبلــغ إليــه في البيــع يكــون علــى 

ه فيمـا مقدارها، وعسى في قسـمها بالقيمـة أن يجـوز علـى رأي فيكـون الـترادد كونـ
بينهم حتىّ يستوفي كلّ واحد ما يكون من حقّه كما صـحّ لـه، وإن لم يصـحّ فيهـا 
أو في شـــيء منهـــا كـــذلك، أو زال العلـــم بالصـــحّة في حـــقّ كـــلّ واحـــد عـــن معرفـــة 
الكــمّ؛ رجــع الأمــر فيهــا إلى الصــلح مــا أمكــن فجــاز، وإلا بقــي علــى مــا بــه مــن 

لأن (خ: إلا أن) يكــون مجهــولا، الاشــتراك علــى هــذا معلــولا حــتىّ مــا أجيــز فيــه؛ 
ولعلّ أن يكون التوقيف على هذا من أمره بالمعرفة أربابه أولى به لعسـى أن يكـون 
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الصلح فيه ما أمكن لأن يكون فيما يمكن تأخيره على ما جاز، فإنهّ من الممكـن 
/ الحــقّ مــانع ١٩٤في نفســه لا مــن الممتنــع مــا لم يمنــع مــن كونــه علــى الواســع في /

 يرجـى معـه زوالـه علـى حـال، ولـه في هـذا الموضـع علـى هـذا مـن خلطـه بالعدل لا
أن يــردّه إلى جملــة الشــركاء، أو إلى مــن يقــوم فيــه مقــامهم جملــة واحــدة؛ إذ لـــيس 
عليه من قسمة فيما بينهم شيء في موضع العجز عن ردّه لكلّ شيء على حـدّه 

سـباب في الخلـط أو الجهل لما لكلّ فيه. وإن كـان مـن أحـد مـا بـه قـد كـان مـن الأ
لإجزائه بغير القسط؛ فإنهّ مماّ لا ضمان عليه فيمـا فعلـه بـه مـن قبـل أن يتـوب إلى 
ربــّه في موضــع الاســتحلال، وإن صــار الممتنــع مــن كــون الانفصــال فيمــا يمكــن أن 
يكون في حال، وعن كون القسم على ما جاز من الرضى في الواسع، أو الحكم؛ 

سى في البيع له على هذا من كـلّ واحـد مـنهم فهو كذلك ولا عليه من ذلك، وع
ما له فيه من حقّ على أحد من غير أن يسمّي في العدّ والوزن بحـدّ في موضـع مـا 

لعلمــه بــه مــع جهلــه بعــين مالــه؛ فــلا يقــدر أن يحــدّه أن  هلا يدريــه، أو يــدرك عــدّ 
 يخــرج فيــه فيلحقــه معــنى الاخــتلاف في الإباحــة والتحــريم والكراهيـّـة في موضــع مــا

يكــــون فيــــه، والمبتــــاع في الجهالــــة علــــى ســــواء، ومــــا أمكــــن فيــــه علــــى جهــــة كــــون 
الانفصـــــال إلا أنــّـــه لابـــــدّ مـــــن الفســـــاد أو الـــــنقض لأحـــــد أخلاطـــــه علـــــى حـــــال؛ 
فالمفضـــول مضـــمون والفاضـــل ضـــامن لـــئلا يفســـد حـــقّ ذي حـــقّ مـــن الشـــركاء في 

سـاده إصلاح حقّ شريكه، فيذهب من غـير جنايـة منـه عليـه خيـار أو لمـا يكـن لف
مختــارا، وإن وقــع التراضــي علــى شــيء فيــه؛ جــاز في موضــع جــوازه. وإن كــان مــن 

/ مــن الفســاد بــه، ثمّ لم أبعــده مــن أن يكــون عليــه؛ ١٩٥قبلــه كــون مــا قــد كــان /
لأنهّ مماّ يلزمه فلابدّ له على إتيان ما ليس له فيه من أن يغرمه، ولو أنـّه سـلّمه إلى 

جــاز لــه، ولا شــيء عليــه فيمــا ســبق مــن  أهلــه علــى حــال كمــا جــاز لــه مــن الــدفع
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فعله على الدينونة بحلّه، وقد صار على ما بـه مـن الشـركة لمـا بـه مـن التـداخل مـن 
تلك الأجزاء بين الشركاء والنظر فيـه لهـم لا إليـه، ولا ممـّا يلزمـه فيكـون عليـه، فـإن 

بـدّ وأن أتى من بعد أن رجع فتاب إلى االله تعالى، إلا أن يأتي فيه ما لـيس لـه، فلا
يلزمــه ضــمان مــا يكــون فيــه الضــمان علــى مــن يفعــل أو يــأمر بــه مــن عليــه لأمــره 
يحمــل، أو يجــوز فيمــا بعــد التوبــة علــى هــذا أن لا يكــون قبلــه فيمــا علــى التحــريم 
أكله، أو أتلفه فيما بـه فعلـه علـى مـا لا يجـوز لـه، أو علـى مـا جـاز في زمانـه علـى 

من سبيل لمن رامه بـدليل خلافـا لمـا كـان الدينونة بضمانه، وليس إلى غير العكس 
عليه في حـال الدينونـة بالاسـتحلال فيمـا لـبس فـأبلى، أو أكـل فـأفنى، أو تصـدّق 
فــأعطى، إلى غــير هــذا ممــّا أشــبهه في لزومــه، وكفــى في حــقّ أولي النهــى؛ فإنــّه يــأتي 
على جميع ما فيه الضـمان مـن شـيء علـى مـن أتـى في شـيء مـا لـيس لـه أن يأتيـه 

علـــى هـــذا فكـــأنيّ لا أرى للمـــاء شـــركة في الأطعمـــة في موضـــع مـــا لا بقـــاء فيـــه، و 
لذاته، ولا في موضع ما يبقى؛ لأنهّ لا من نوعها وعلى جفافه منها، فيكون بمعنى 

/ يبقى من الرطوبة في عين الشيء عند ذهاب العـين ١٩٦ما قد أتلفه وليس لما /
والأشـجار ونحوهـا كـذلك منه حكم، كما أنّ ذلك في الأرض والثمار مـن النخـل 

في مثـــل هـــذا، لا ســـيما في حـــقّ الغـــير مهمـــا كـــان بغـــير أمـــره، وإن بقـــي فيمـــا فيـــه 
الفــيء؛ فلــه حكمــه علــى الانفــراد في موضــع الصــلاح أو الفســاد، ومــا أشــبهه في 
شكله لم يجز، إلا أن يكون في هـذا كمثلـه، وعسـى في جميـع الأنـواع أن لا يكـون 

في موضـع العجـز عـن تجريـدها ولا في موضـع القـدرة لشيء منها شركة في الأجزاء 
عليــه، إلا أنــّـه بفســاد شـــيء منهـــا في تفريــدها، ولربمّـــا أنّ الصــور تختلـــف في النـــوع 
الواحد قيمته؛ فيمتنع في أشكالها من الشركة في العـين لا في مـا يكـون مـن أمثالهـا 

ا لا تجمــع في حــين لا يــدرى مــا لكــلّ واحــد منهــا، وإن كانــت الهيَُــوليِ واحــدة فإّــ
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مثـــل هـــذا مـــا يتوالـــد منهـــا أجمـــع، فيكـــون في حكـــم واحـــد لاختلافهـــا في الصـــورة 
الموجبة لتباين أوصافها، اللهـمّ إلا أن ترجـع إلى حالتهـا الأولى مـن الهيـولي، أو إلى 
صـورة واحـدة منهـا فتكـون بالشـركة في عينهـا أولى فيمـا يمكـن فيـه أن يكـون ذلــك 

في كلّ ما لكـلّ منهـا، وبقـاء الكيـف علـى أصـلها  إن صار كذلك مع معرفة الكمّ 
بعد زوال أصلها المقتضي لردّها إلى ما هي به من قبل في حدّها، أو إلى ما يرجع 
إليه فتكون على سواء فيه حال كونه في حين من غير ما فساد في عـين، ولا لغـير 

ار ة، وإلا صــلّ لوضــع في أرذليّــة، أو رفــع في أفضــي/ في شــيء ١٩٧شــيء موجــب /
إلى البيــع علــى مــا ذكرنــا مــن شــرطه في الكميّــة إلى مــا زاد عليهــا مــن الثمنيّــة فيمــا 
يحتـــاج فيـــه إلى معرفـــة الـــثمن لتوزيـــع القيمـــة علـــى مقـــداره في الـــزمن إن صـــحّ، وإلا 

الشرط، وإلا بالجهـل أولى بمـا بـه يعتـلّ ومـا  )١(فالصلح على ما جاز فيما فيه يختلّ 
طه، إلا أنـّه لابـدّ مـن الفسـاد لشـيء منهـا علـى هـذا أمكن فيه التميز لما بين أخلا

مـــن أمرهـــا في موضـــع التفاضـــل، فـــالغرم علـــى الفاضـــل علـــى نظـــر العـــدول في ثمـــن 
المفضول كما يلزم في غرمه من مثل أو قيمة في حكمه إن صحّ، وإلا فـالقول فيـه 

ه، إلى الغارم مع يمينه عند التخاصم في موضع لزومهـا لـه بالطلـب لمـن هـي لـه عليـ
وأمّا أن ينظر في قيمتها أولا، وإلى قيمة الأفضل مجرّدا عن الأرذل ثابتا ليعـرف مـا 
يبقى له من نقص الثمن عنهما؛ فتارة يكون له بقيّة، وتـارة يـذهب في غـير شـيء 
في موضع ما لا يبقى له شـيء، ولـئن بقـي فربمّـا زاد أو نقـص عـن ثمنـه علـى هـذا، 

ده ويبطــل بالكلّيــة، أو أن تكــون الزيــادة فكيــف يصــحّ في حقّــه أن يــوكس فيــه وحــ
عن ثمنـه مهمـا كانـت في حـين لـه دون الآخـر منهمـا، إنيّ أرى هـذا ممـّا يختلـف في 

                                                 
  ق: يختار. )١(
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مثــل هــذا عـــن أن يكــون فيــه بمســـلك حــال مــن الـــتردّد علــى حــال، ولـــيس الأوّل  
كذلك في عدله؛ فهو الأولى فيه بمثله وأن يقع التساوي في ذلك بينهما، فالتقويم 

في نفسـه منفــردا، ومـن بعــده فـالبيع لهمــا، ثمّ القسـمة للــثمن  )١(نهمـا مقــدّرالكـلّ م
/ بينهمــا علــى مقــدار مــا صــحّ لكــلّ واحــد فيمــا صــحّ، وإن لم يصــحّ ١٩٨فيمــا /

فالمرجع فيه إلى التراضي ما أمكن فجاز، وإلا صار بمنزلة ما لا يعرف لمعنى مـا بـه 
أتلفـه مـن بعـد التوبـة ظالمـه علـى  من الجهل بكميّة ما لكلّ واحد في الأصـل، وإن

هذا في غارمه، وما عـاد مـن هـذا إلى مـا لا قيمـة لـه علـى هـذا ولا مثـل، ولم يقـدر 
على عزله من الغير ولا أن يردّ لربهّ من الجملة في تحقيق ولا تقدير فلا شيء؛ لأنهّ 
بمعــنى مــا قــد تلــف علــى حــال، ولا يبــين لي فيمــا لا يــدخل عليــه مــن الأطعمــة أو 

شربة ما لا يمكن معه أن يرجع إلى الحلال في شيء ينتفع به، إلا أنـّه في حكـم الأ
مـــا قـــد أتلفـــه علـــى هـــذا لحرامـــه، وإن بقـــي في نفســـه مـــا أجمـــع عليـــه بأنــّـه حـــرام في 
الإجماع، أو على رأي من يذهب إلى تحريمه في موضع الاخـتلاف بـالرأي لا علـى 

هو به في أصله، وليس له أن يقضي  رأي يحلّه فيجزيه، فإنهّ على قياده لأهله كما
علــيهم فيــه بــرأي في موضــع الــرأي مثــل الدابــّة مــن الحــلال فيــذبحها علــى هــذا مــن 
التغلّـــب علـــى أرباـــا، لا علـــى الرضـــى مـــن أصـــحاا فيتلفهـــا علـــى الاســـتحلال، 

في لحمهـــا إلى تحريمـــه بمنزلـــة الميتـــة في حكمهـــا في علـــى قـــول مـــن يـــذهب فيكـــون 
عظمهـا، لا ضـمان علـى مـن أتـى منهـا محرّمـا في قـول مـن يـرى و  )٢(شعرها وأديمها

كــان أو محرمــا، وعلــى  تحريمــه علــى هــذا الــرأي؛ فــلا يجيــزه لرّــا ولا لغــيره، مســتحلا ّ

                                                 
  ق: مقدارا. )١(
  موس".. قاةكتب في هامش الأصل، ق: "الأديم الجلد أو أحمره أو مدبوغ  )٢(
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/ لـــه علـــى بقائهـــا في يديـــه مـــن أن تكـــون في ١٩٩قـــول مـــن يجيـــزه لرـــا فلابـــدّ /
مــن ردّهــا إلى مــن ضــمانه حــتىّ يردّهــا إليــه، ولــيس لــه ولا عليــه في العــدل أن يمتنــع 

هــي لــه في الأصــل لقــول مــن يقــول بتحريمهــا؛ لأنّ ذلــك إلى رّــا لا إليــه، فكيــف 
يصحّ له فيما ليس له فيه مخاصمة عليـه، ومـا أتلفـه منهـا مـن بعـد التوبـة فلابـدّ لـه 
مـــن غرمـــه علـــى قيـــاد هـــذا الـــرأي في حكمـــه؛ لأنــّـه موضـــع تحـــريم وانتهـــاك لمـــا دان 

رج في الزمــان علــى هــذا الــرأي مــن الضــمان، ولرّــا في بحرامــه، فــأنىّ يكــون لــه مخــ
موضع ما يجوز له العمل به أن يخاصمه فيما أتلفه من بعد الذبح فيحاكمـه، وإن 
لم يكن له في الذبح نفسه على حـال في موضـع الاسـتحلال عـن رأي مـن يجيزهـا 
لــه، وعنــد التخاصــم في هــذا يرجــع الأمــر إلى الحــاكم، وأيّ شــيء يقضــي بــه مــن 

في موضـــع الاخـــتلاف بـــالرأي؛ فـــلا ســـبيل إلى ردّه في الإجمـــاع، وأمّـــا أن  )١(لـــرأيا
يحكم به عليه لنفسه في ماله؛ فلا أعلمه مماّ يجوز له في مثل هذا لما فيه من الـرأي 
لخصــمه عليــه حــتىّ أنّ لــه أن يمتنــع مــن غرمــه علــى قــول مــن يراهــا ميتــة؛ فــلا يجيــزه 

إلى أن يحكم فيما بينهمـا حـاكم بالعـدل ممـّن  لهما في موضع ما يجوز له العمل به
يلزمهمـا التســليم لأمــره، والانقيــاد لحكمــه طوعــا أو كرهــا في موضــع ثبوتــه بالرضــى 
منهمــــا أو في لــــزوم طاعتــــه عليهمــــا، وعســــى في الحــــبّ علــــى بــــذره في الأرض أن 
يكـون إتلافــا في موضـع مــا لا يقـدر علــى إخراجـه منهــا والـزرع لصــاحبه، ولـو قيــل 

أنهّ يتبع الحبّ في حكمه ولا عرق للظالم ولا عرق على من ظلمـه لم أبعـده؛ فيه ب
  / لحبّه، إلا أنهّ لم يأت في المحرّم، إلا أنهّ له. ٢٠٠لأنهّ فرع /

                                                 
  ق: به الرأي. )١(




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ١٧٣ � �
  

وقيــل للفقــراء: فــإن يكــن أدان لفقــره فيمــا يحتــاج إليــه الــزرع؛ فلــه أن يخــرج منــه 
علـى ظلمـه لازم غرمـه،  لوفاء دينه فيه مقـدار مـا عليـه مـن ذلـك، وعليـه في الحـبّ 

ولا فرق بينهما في هذا، إلا فيما يتلف على أيديهما من قبل التوبة لا فيمـا يبقـى 
ولا فيما يذهب على التحريم من بعدها؛ فإّما فيه على سواء فيما يلزم فيه الغرم 
بالقيمة، أو المثل فيما يكال أو يوزن، إلا أن يقع التراضي علـى القيمـة في موضـع 

وإلا فالمثل فيهما؛ فهو الأصل كما لزمه من جيّد أو رديء، أو ما بينهمـا  جوازه،
فيما يختلف في هذا، وإن لم يعرفه ولم تقم فيه الحجّة به عليه فالوسـط في الحكـم، 
والأفضل في الاحتياط أفضل ما لم يمنع من جوازه مانع، والأرذل بالرضى لا غيره 

غيرهمـا ممـّا يـدرك فيـه المثـل إن أدرك، وإلا على ما جاز فيهمـا، ولربمّـا أن يكـون في 
فالقيمة هي التي يرجع إليها فيما لا يكال ولا يـوزن يـوم الحكـم لمـا يكـون فيـه مـن 

من النقصان، وإنمّـا عليـه فيمـا يبقـى معـه  )١(الغرم، وليس عليه فيما قلّ من الأثمان
ى إن نقـــص في ذاتـــه لضـــعف في جســـمه أن يـــردّ معـــه فضـــل مـــا بـــين القيمتـــين علـــ

يتلـف علـى هــذا مـن قبـل أن يخــرج مـن ضـمانه؛ فأفضــل الثمنـين يــوم  )٢(رأي، وإن
الأخـــذ في المحـــرّم، أو الرجـــوع إلى االله فـــيمن دان ويـــوم إتلافـــه علـــى التحـــريم، فـــإنّ 
المســتحلّ لا يلزمــه فيمــا أتلفــه مــن شــيء علــى الدينونــة شــيء مــن الغــرم في الواســع 

الصــرم؛ فهــو لأهلــه تبــع في حكمــه  / مــن٢٠١ولا في الحكــم، ومــا بقــي في يديــه /
لأصــله، فــإن جعلــه في أرض نفســه فســلا فصــار فيهــا نخــلا فهــي لهــم، ويتبعهــا مــا 

                                                 
 ق: الأيمان. )١(
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أخرجتـــه صـــرما مـــن جـــذعها؛ لأّـــا عـــين مـــالهم، ولـــيس لأرضـــه ولا لـــه شـــيء مـــن 
  زيادا، وعليه أن يردّها إليهم أو القيمة نخلا بغير أرض. 

  إنهّ يردّ مثلها يوم أخذها أو قيمتها كذلك يوم الحكم. وفي قول ثان: 
يوم الأخذ صـرما، ومـا زاد؛ فلـه علـى قيـاد كـل منهمـا؛ لأّـا وفي قول ثالث: 

. وقيـل: لرّـا فقيـل:ناشئة في أرضه، ومختلف في الخيار لأيهّما يكون علـى هـذا؛ 
  لصاحب الأرض. 

ل؛ فالقيمة. وإن كان لا إن كان في قلعها ضرر في نظر العدو وفي قول رابع: 
  ضرر؛ فهي لأرباا تقلع؛ فيكون له مقدار ما يحمله من أرضه ترابا يردّ إليها. 

إنهّ يقلعها فيردّهـا إلى مـن هـي لـه علـى مـا جـاز لـه، وفيمـا وفي قول خامس: 
لرّــا، وإن فســلها في أرض  وقــول:إنــّه لــه.  قــول فيــه:أخرجتــه مــن الصــرم والغلّــة 

وفـي قـول غـير مقلوعـة. وقول ثـان: ، فالقيمة عليه مقلوعة. صاحبها لا عن رأيه
يلزمه فضل ما بينهما، وإن فسلها في أرض الغـير لا علـى معرفـة بـأمره مـن ثالث: 

أهلهــا؛ تركــت علــى حالهــا بعــد أن تحــيى فتكــبر، وعليــه غرمهــا علــى مــا ذكرنــا مــن 
. وقيـل: الاختلاف في قيمتها يوم أخذها، أو يـوم غرمهـا كمـا هـي بـه يـوم الأخـذ

بالقلع إن أمكـن، وإلا . وقيل: بقلعها والردّ على الأرض قدر ما تأخذه من تراا
فالقيمة كما يكون لها صرمه أو نخله على رأي آخـر في موضـع مـا يكـون كـذلك، 
وعسى في هذا من قلعها أن يكون فيما صحّ له، أو قدر عليه في غير مكابرة لمن 

 حكــم الظــاهر، لا في موضــع مــا لــيس لــه، / حجّــة بــالمنع بــالحقّ في٢٠٢لــه فيــه /
وإن تمّت على ما هي بـه حـال القلـع مـن غـير مـا زيـادة فيهـا فالمثـل أو القيمـة يـوم 

يــوم تلفهــا ولا فــرق بــين . وقيــل: غرمهــا، كمــا هــي بــه حــال أخــذها في حكمهــا
ا المستحلّ والمحرّم فيما يبقى من هذا بعد التوبة فيما أعلمه، وإنمّا الفرق بينهما فيم
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يتلـف علــى أيـديهما مــن قبلهـا؛ فــإنّ الضـمان علــى المنتهـك لمــا دان بتحريمــه لازم، 
ولما أتلفه على التحريم من مـال الغـير غـارم دون المسـتحلّ لمـا ارتكبـه مـن الحـرام في 
ديــن الإســلام، فإنــّه لا شــيء عليــه مــن بعــد التوبــة فيمــا أتلفــه قبلهــا علــى الدينونــة 

ه، فاعرفــــه. واالله أعلــــم فينظــــر في ذلــــك. وفي مــــا باســــتحلاله في نفســــه ولا في مالــــ
أوردته في هـذا الفصـل رأيـا في حكـم مـا اخـتلط مـن الأشـياء؛ فـإن خـرج في النظـر 
علــى عــدل مــا في الأثــر وإلا فــالوقوف عــن القــول فيــه، والعمــل عليــه أولى بــه حــتىّ 

يء أن لا يتّكل عليّ في ش )١(يصحّ حقّه أو باطله، وعلى من اطلّع على هذا منيّ 
منـــه بلـــغ إليـــه عـــنيّ أبـــدا، وأن يبـــالغ فيـــه النظـــر لنفســـه أبلـــغ مـــا قـــدر، فـــإنيّ لا مـــن 

، لا بازل لي )٢(فرسان هذا المضمار لضعف نظري في الآثار، وإنمّا أمر فيه أتسكّع
في المشي إلى المنزل؛ فيما أحاوله من الصـواب في الـرأي  )٤(مثل الأقزل )٣(ولا هُبَع

/ بالأعدل، وحسبي في أمـري ربيّ لا غـيره، ٢٠٣دل فيه /فأزاوله رجاء لإصابة الع
  فإنهّ لا خير إلا خيره، والتوفيق في كلّ الأمور به. 

وإن بقــــي هـــذا المســـتحل علــــى حالـــه مـــن غــــير توبـــة تصـــحّ لــــه في  قلـــت لـــه:
استحلاله، فهل لمن ظلمه في شيء أن يأخذ من ماله؟ وإن صحّ له عليه، أيحكم 

                                                 
  ق: متى. )١(
كتب في هامش الأصل: "سكع كمنع وفرح بالسين المهملة مشى مشيا متعسفا، لا يدري أين   )٢(

  يأخذ من بلاد االله وتحير كتسكع". القاموس.
كتب في هامش الأصل: "هبع كصرد، الحمار الفصيل، ينتج أو في آخر النتاج، وناقة بازل في   )٣(

  تاسع سنّها وليس بعده سنّ تسمى".
كتب في هامش الأصل: "القزل محركة: أسوأ العرج، أو دقة الساق لذهاب لحمها أو هما   )٤(

  جميعا، وأن يمشي مشية مقطوع الرجل". القاموس.
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ذا صحّ له المتاب إلى االله تعالى من ظلمه، فادّعى فيمـا به فيما يتركه من بعده، وإ
أتلفه من أموال الناس بالباطل في حاله أنهّ إنمّا أتاه علـى سـبيل الدينونـة بحلالـه في 

  شرك أو إقرار؛ أيكون القول فيه قوله فتقبل دعواه؟ 
إنّ في حكــم التحــريم يكــون علــى حــال حــتىّ يصــحّ لــه، قــد قيــل فيــه:  قــال:

وعليه كون الاستحلال في لزوم ما أتلفه من نفس أو مـال، ومـا لم يصـحّ الإنكـار 
في فعله: إنهّ ممّن دان بحلّه؛ لا يقبل في دفع ما يلزمه مـن وقوله: فأولى به الإقرار. 

الحكم، وعسى أن يجوز الغرم؛ لأنهّ في معنى الدعوى لإزالة ما صحّ عليه فلزمه في 
فيما يخرج على معنى الإقرار به في حاله فيلزمه في نفسه أو ماله، وإن لم يجز على 
الغير فيما يجرّ به مغنما، أو يدفع عنـه مغرمـا في لزومـه، وعليـه لمـن صـحّ لـه إلا أن 
يصــدقه مــن لــه الحجّــة فيــه في موضــع مــا يجــوز منــه لــه، وإلا فــلا مجــاز لجــوازه فيمــا 

مـن المـآثم، فيكـون  )١(يصحّ له فيحكم به فيما ارتكبه من المظالم وقارفه جاز حتىّ 
علــى مــا صــحّ لــه، وعليــه فيمــا لــه وعليــه مــن قبــل التوبــة أو بعــدها فيمــا يتلفــه، أو 

/ يديــه علــى حســب مــا جــرى بــه الــذكر فيــه بأنــّه لــيس عليــه فيمــا ٢٠٤يبقــى في /
مـن الغـرم، ولا لمـن ظلمـه  أتلفه كذلك على وجه الظلم بعـد الرجـوع إلى االله شـيء

أن يأخـذه فيمـا ظلمـه إلا بمــا يكـون في يديـه بعـد لوجــوب ردّه إليـه لا فيمـا أفاتــه؛ 
فإنهّ ما ليس له وعليه، ولا له في ماله على وارثه من بعده شيء فيـه وإن لم يصـحّ 
له توبة، وإن صحّ شركه بربهّ تعالى حالة ظلمه؛ فأجدر فيما أتلفه علـى الظلـم أن 

ن عليــه مــن بعــد المتــاب إلى االله شــيء مــن الغــرم في الواســع ولا في الحكــم، لا يكــو 
وفـي وما بقي في يده فلابدّ من ردّه إلى أهله على مـا جـاز لـه مـن الـردّ في عدلـه. 

                                                 
  امش الأصل: "اقترف اكتسب، والذنب أتاه وفعله". القاموسكتب كتب في ه  )١(
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أن كون الإقرار يمحي ما قبله من الأوزار فهو له، ولا شيء عليه فيما قول آخر: 
واهـــول مـــن العـــروض والأصـــول،  يكـــون في يديـــه، ولا فـــرق في هـــذا بـــين المعلـــوم

وعســى في ثبوتــه إن صــحّ فيمــا اســتحلّه أن يكــون في جميــع مــا يجــوز أن يقــع عليــه 
الإملاك من أموال المشركين وأموال المسلمين؛ لا فيما لا يجوز أن يملك بحال، ولا 

في حـال، فـإنّ ذلـك لخروجـه شـرعا ممـّا لا يجـوز أن يـدخل فيـه  )١(تقع عليه المـــَـلَكَةُ 
قطعــا، ومــا بقــي لــه أو في يديــه مــن ثمــن مــا باعــه مــن الخمــر أو الخنــازير علــى مــن 
تجوز له في دينه أن يبيعهما عليه حال شركهما على ما جاز فيما بينهما من البيع 

  فيهما فهو له. 
  إنّ له ذلك فيما قبض من ثمنها دون ما لم يقبضه. وفي قول ثان: 

مــا مــن الحــرام في ثمنهمــا أن يأخــذه إنــّه لــيس لــه علــى مــا  وفــي قــول ثالــث:
  / يحوّله في شيء من الحلال فيجوز له. ٢٠٥حتىّ /

لـيس لـه ذلـك فيهمـا؛ لأّمـا مـن الحـرام وثمنهمـا كـذلك، فـلا وفي قول رابـع: 
ينتفـــع بـــه ومـــا جـــاز عليهمـــا مـــن القـــول فصـــحّ جـــاز لأن يـــأتي علـــى مثالهمـــا مـــن 

لــــرأي إلى تحريمهمــــا بــــالرأي في المحرّمــــات في الإجمــــاع، أو في رأي مــــن يــــذهب في ا
موضــع جــوازه، ومــا جــاز لأن يخــرج فيــه؛ جــاز لأن يخــرج في جــوازه لغــيره مــن يديــه 
بعـد أن يصــحّ معـه؛ إذ لا يجــوز فيمـا جــاز لـه مــن بعـد هــذا إلا أن يجـوز منــه لغــيره 
على قياده، وما لم يجز له؛ فلا يجوز لغيره منه من بعـد الصـحّة فيـه، ومـا لم يصـحّ 

إثم عليــه، وإن علــم بــه غــيره؛ فلــيس عليــه مــن علــم غــيره بشــيء ولا مــن معــه؛ فــلا 
ــا عليــه فيمــا صــحّ معــه مــن علمــه أو لغــيره ممــّن تقــوم بــه الحجّــة عليــه،  ظلمــه، وإنمّ

                                                 
  كتب في هامش الأصل، ق: "مَلَكَه يملِكه (مُلكًا مَلكًا مِلكًا) ومَلَكَة (وممَلَْكَةً مملِكة مملُكة)". )١(
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وعلى كلّ في موضع الرأي أو الاختلاف بالرأي أن يعمل علـى مـا أبصـره أعـدل، 
مـا يـراه إلى مـا لا يـراه  وله أن يتبع الأفضل في موضع جوازه له، وليس له أن يـترك

  في موضع ما ليس له. واالله أعلم فينظر في ذلك.
ـــه: ـــزرع، وفســـل فيهـــا  قلـــت ل ـــع علـــى أرض غـــيره ظلمـــا فـــزرع فيهـــا ال فـــإن توقّ

النخـــل، وغـــرس الأشـــجار، وبـــنى المنـــازل بـــالآجر أو اللـــبنِ أو الأحجـــار، ورد المـــاء 
وأكــل مــن الثمــار  فســقى بــه أو كســره لا لشــيء غــير الضــياع، وســكن في الــدار،

على سبيل الدينونة باسـتحلاله في إقـراره، أو الانتهـاك لمـا دان بتحريمـه في إصـراره، 
/ فيمـا ٢٠٦وبعد ذلك ندم فتاب إلى االله مماّ ظلـم؛ فمـا الـذي عليـه لأهلهـا ولـه /

  أتلف على هذا فأمضى أو ترك في يده فأبقى من ذلك؟
ما ارتكبـه مـن المحرّمـات في  قد مضى من القول فانقضى في الدائن بحلّ  قال: 

ديــــن االله تعــــالى، إنــّــه لا شــــيء عليــــه فيمــــا أتلفــــه علــــى الاســــتحلال مــــن الأنفــــس 
والأموال بعد الرجوع إلى االله من أيّ نـوع كـان مـن أنـواع جـنس المعـدن أو النبـات 
أو الحيوان فيما أعلمـه في هـذا فأعرفـه حـتىّ الإنسـان، وإنّ المحـرّم يلزمـه أن يغـرم مـا 

ضــمان مــن جميــع مــا أتلفــه مــن مــال الغــير علــى ســبيل البغــي والعــدوان. وإن  فيــه ال
كان لا فرق بينهما عند من أبصر الحقّ فيما يبقى في أيدهما، فالفرق بينهما فيما 
يتلف على هذا من قبْل التوبة على وجه الظلم في قول أهل العلـم لا فيمـا يبقـى، 

 ما في الواسع أو الحكم وما أتلفه منفإنهّ لأهله، فالردّ عليهما فيه على ما جاز له
بعدها، فالمثل أو القيمة في الغرم، ولا شكّ أنّ لصاحب الأرض أن يأخـذ المتوقـع 
عليها بإخراج ما زرع، وإن لم ينبت في أرضه بعد أن قدر على إخراجه منهـا حبـّا 
ا أو ما يقدر عليه، وإلا فلا شيء لـه فيمـا لم يخـرج منهـا زرعـا ومـا ينبـت علـى هـذ
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فيها من حبّه، فالخيار لرّا لا للمتوقع في بذل ما يكون لها كذلك، أو الأخـذ لـه 
  بإخراجها منها. 

  إنّ الزرع لصاحبها، وليس لمن توقّع عليها في الزراعة شيء. وفي قول ثان: 
إنّ لـه مــا أنفقـه مــن البـذر فيهــا، وغرمـه مــن المؤونــة  قــول ثالــث: /٢٠٧/وفـي 

  يه فإنهّ مماّ لا حقّ له فيه. عليها دون ما عمله بيد
  ليس له إلا بذره. وفي قول رابع: 

  إنّ له مع بذره عناءه. وفي قول خامس: 
لابدّ له من الزّرع لمن هي له، ولابدّ لـه مـن أن يكـون عليـه وفي قول سادس: 

ضمان ما يلحقها من الضـرر مـن أجـل ذلـك وإلا فـلا لـه ولا عليـه إلا المتـاب إلى 
  ربهّ من سوء دينه. 

وكذلك فيما يفسله مـن النخـل أو يغرسـه مـن الشـجر فيهـا علـى وجـه التعـدّي 
ر فيـه لصـاحبها بـين أن يعطـي لأهلها في غرسها أو فسلها، وما عـاش منهـا فالخيـا

القيمة كما تكون له في حاله قائما بلا أرض، أو يأخذ المحدث في ماله على هذا 
  بزواله. 

إنّ له قيمتـه كـذلك يـوم يسـتحقّ عليـه قائمـا بـلا أرض، وعليـه وفي قول ثان: 
  غرم ما أفسده من أرضه. 

  إنّ له قيمته مقلوعا ملقى على الأرض. وفي قول ثالث: 
  إنّ له قيمته يوم الفسل لا غير ذلك. وفي قول رابع: 

  إنّ له قيمته يوم فسله مع ما غرمه عليه دون ما عناه فيه. وفي قول خامس: 
  إنّ له قيمة صرمه يوم فسلها أو صرمة مثلها. وفي قول سادس: 
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لا شــيء لــه؛ لأنّ الجنايــة منــه علـى مالــه؛ فهــو الــذي أتلفــه، وفـي قــول ســابع: 
  يكون له شيء على هذا من حاله.[أن] ه فكيف يصحّ ل

وإن أخذه بقلعهـا؛ فلابـدّ لـه في موضـعها مـن أن يـردّ إليـه ترابـا حـتىّ يمتلـئ، أو 
يــؤدّي قيمــة مــا تأخــذه مــن أرضــه ويشــبه فيمــا لــه ســاق مــن الشــجر أن يكــون في 

سـواء، لا فـرق بينهمـا في النظـر ومـا خـرج عنـه  )١(غرسه ـا علـى هـذا مثـل النخـل
/ فكأنــّه أقــرب إلى أن يكــون مثــل الــزرع مــن الحــبّ في أنواعــه ٢٠٨ع، /مــن المــزرو 

وإن لم يكن من نوع؛ لأنـّه في مثـل هـذا بـه أشـبه في القيـاس إن صـحّ، وعسـى أن 
يكون له مخرج صدق من الصواب في الرأي لمدخل حقّ عند من نظره فعرفه حين 

  أبصره، وما فيها عمره في التعدّي في غصبها.
فهـــو لرّـــا، ولا غـــرم لـــه ولا عنـــاء. وإن كـــان مـــن غيرهـــا؛ فلـــه فـــإن كـــان منهـــا؛ 

عمـــاره، والخيـــار لمـــن لـــه الأرض؛ إن شـــاء أن يأخـــذه بإخراجـــه أو يـــؤدّي إليـــه مـــا 
يكون لـه مـن القيمـة في تقـديره مهـدوما لا قائمـا؛ إذ لـيس لـه في هـذه العمـارة إلا 

رض مـن غـير مـا ما أدخله فيها. ويخرج على قـول آخـر أن تكـون العمـارة لـربّ الأ
عوض يلزمه لمن تعدّى عليـه في مالـه لا لشـيء مـن الأسـباب في ذلـك، وإن تكـن 
العمــارة في شــيء مــن الصــوافي علــى هــذا أو عليهــا فكــذلك، إلا أن يكــون النظــر 
في تركها على حالها، أو الأخذ له بزوالها علـى مـا يخـرج فيـه مـن الصـلاح إلى أولي 

في موضـع مـا يكـون لهـم النظـر فيهـا، أو لمـن الأمر من حـاكم أو جماعـة المسـلمين 
يقـوم بـه في موضــع مـا يكــون لـه أو عليــه لمعـنى الصــلاح أو الضـرر، وإن كانــت في 

                                                 
  ق: مثل الشجر النخل. )١(
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رمّ لأهل بلد؛ فإلى ما يراه جباه البلد من أهله أصلح من هدم أو ترك، وليس لهم 
  فيما في تركه الصلاح إلا تركه على حاله. 

 )١(تعـالى: والقـول فيمـا يكـون مـن العمـارة  وفي قول الشّـيخ أبـي سـعيد
/ موضع المصلحة لا في موضع المضرةّ فإنهّ ٢٠٩في الصوافي أو عليها كذلك في /

مماّ يحكم عليه بصرفه معها ولا شيء له. وإن كان له هنالـك شـيء مـن الأسـباب 
في العمارة، وكان الصلاح في تركها بلا ضرر فيما يقضي به حكم النظر خيرّ بين 

يغـــرم لـــه مـــا عـــنى وغـــرم ليـــترك علـــى حالـــه. وبـــين أن يخرجـــه منهـــا، وأيّ شـــيء  أن
اختاره؛ فلـه إذا كـان إنمّـا عمـره لمنافعـه، وإن صـحّ فيـه بأنـّه لمنافعهـا لم يكـن لـه مـع 
ظهـــور المصـــلحة فيـــه إلا بتركـــه لهـــا، ولا لغـــيره أن يخرجـــه منهـــا ولا أن يزيلـــه عنهـــا، 

لكـراء لمـا فيـه في موضـع مالـه أن يختـار لأيهّمـا ومهما اختار الـردّ لمـا بذلـه فيـه مـع ا
أن يرجع إلى نفس البناء فيستعمله حتىّ الوفـاء، ولا يأخـذ مـن غـيره  أعجبنيشاء 

شيئا إن كان لعمارته غلّة إلا أن تكون المصلحة في غيره، فالنظر إلى من يلي أمره 
ــة يــوفيّ بمالــه فيــه؛ فلابــدّ  لــه مــن أن  بالعــدل مــن أهــل الفضــل، وإن لم تكــن لــه غلّ

عليه فيما له كما لابدّ له فيما استعمله في تحريمـه مـن  )٢(يعطي حقّه؛ فإنهّ لا توى
في نظـر  )٣(الدور على الوجه المحجور أن يؤدّي لأهله قدر مـا يسـتحقّه مـن الكـراء

أولي المعرفــة مــن ذوي العــدل إن أمكنــه، وإلا فــالنظر إليــه فيمــا يلزمــه إن كــان لمثلــه 
شيء لمن هي له عليه، ويكون في إنصافه من نفسه لغيره فيـه مثـل قيمة، وإلا فلا 

                                                 
  ق: العبارة. )١(
كتب في هامش الأصل: "ثوى تثوية؛ مات، وثوُِي قُبرِ، وأما تَوِي كرضِيَ (بالتاء المنقوطة من   )٢(

  فوق بنقطتين) هلك".
  كتب في هامش الأصل: "الكراء (بالكسر والمد)، فمن كراء الدواب". )٣(
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الحاكم فيما به يحكم على الغير أن لو نزلوا إليه، وما أخذه من الماء فسقى بـه أو  
كســـره لغـــير شـــيء ينتفـــع بـــه في شـــيء لا علـــى الرضـــى مـــن الفلـــج أو مـــن الآنيـــة 

يـؤدّي مـا يلزمـه فيـه  / أو إهراقه عدوانا على أهله؛ فعليـه في ثمنـه أن٢١٠فشربه، /
من غرمه لمن عرفه، وإن لم يعرفـه؛ فهـو اهـول، ويخـرج فيـه فيلحقـه مـن القـول مـا 
قد أجيز فيما لا يعرف ربهّ؛ لأنهّ من ذلك فحكمه كذلك، ويجوز فيما يكون من 
الفلج في بعض القول على هذا أن يوضع في صلاحه من حيث يجمـع الكـلّ ممـّن 

اقي في رأي أجـازه، وعسـى في تركـه علـى حالـه لربـّه، أو له فيه قبل أن تفترق السو 
فيه على هذا الـرأي أن يكـون  )١(الوضع له فيمن يجوز له من الفقراء على ما جاز

به كأنهّ أولى؛ لأنهّ أصحّ فيما أرى إن صحّ ما فيه أرى، وما أكله مـن ثمـار النخـل 
أن يكــون مــن  والأشــجار؛ فهــو عليــه كمــا يلزمــه في العــدل مــن قيمــة أو مثــل إلا

فســـله في أرض غـــيره متعـــدّيا في فعلـــه وهـــو لـــه في أصـــله، فعســـى أن يلحقـــه معـــنى 
الاخـــتلاف في جـــوازه لـــه وضـــمانه عليـــه لقـــول مـــن يـــذهب إلى أّـــا لـــه وعليـــه أن 

بالخيـار لـربّ الأرض بـين القيمـة مقلوعـة أو علـى حالهـا  من يقـول وقوليخرجها. 
ا لـه، ولا ضــمان عليـه فيمــا أكلـه منهــا ولا في أو القلـع لهـا؛ فإنـّـه ممـّا يــدلّ علـى أّــ

وقـول مـن يـذهب إلى أنّ لـه قيمتهـا صـرمة. وعلـى قـول شيء مماّ يكون منه ـا. 
إنـّه لا شـيء لـه، ولابـدّ لـه علـى قيـاده مـن أن يلزمـه مـا أكلـه مـن الغلـّة  يقول: من

ا تبــع إلى غــير ذلــك ممــّا يلــزم فيــه الضــمان علــى مــن فعلــه؛ لأنــّه ممــّا يــدلّ علــى أّــ
/ ولا شيء لمن ظلم إلا مـا أوجبـه الـرأي لـه مـن قيمتهـا ٢١١للأرض فهي لرّا، /

صرمة أو مثلها على رأي آخر، والشـجرة في هـذا مثـل النخلـة في الأصـل، والثمـرة 

                                                 
  ق: جاء. )١(
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بينهمـا، وإن يكـن أخـذه لهـذه الفسـلة  اسواء فيما أعرفـه فيهمـا؛ لأنيّ لا أدري فرقـ
كــون عليــه غرامــا علــى هــذا مــن أمــره في أكلهــا، مــن مــال الغــير حرامــا فلابــدّ وأن ي

وجميع ما يكون منه ا في فرعها أو أصـلها ممـّا يلـزم فيـه الضـمان لأهلهـا، وعسـى 
أن يلحقها معنى الاختلاف في أّا تكـون لمـن هـي لـه في الأصـل لقـول مـن يقـول 

لــه الأرض  )١(بقلعهــا علــى مــا جــاء مــن الــرأي فيــه إن صــحّ لــه ذلــك، أو أّــا لمــن
إّـا بعـد أن تنشـأ في أرضـه تـترك لـه علـى حالهـا، أو يكـون علـى  يقول: لقول من

سارقها أو الغاصب في ظلمه قيمتها كما يكون لها على الاخـتلاف في ذلـك مـن 
القيمـة، وقـد مضـى مـن القـول مـا يـدلّ علـى هـذا كلـّه لمـن نظـر إليـه بعـين مبصـرة، 

أو ما أشبههما صرما أو شجرا على مـا  )٢(والقول فيما يأخذه في الرموم والصوافي
لا يجــوز لــه، كــذلك ومــا أتلفــه منهــا فأضــاعه أو أكلــه؛ فهــو في حكمــه قبلــه لمــن 
يكون أهله؛ غير أنّ الغنيّ مماّ يختلـف في جـواز أكلـه لمـا يكـون منهـا مـن الفـيء في 

ه أياّم عُدْمة الإمام العدل في الأنام، فأجاز لـه أن يأكـل منهـا قـوم، وأبى مـن جـواز 
من لا يجيزه، أو يكون في موضع ما لا يجـوز لـه؛ فعليـه غرمـه وعلى قول آخرون. 

/ الفقـير كـالغنيّ في هـذا الموضـع معـا؛ ٢١٢على رأي مـن يلزمـه الضـمان، ولـيس /
لأنّ له أن يأكل منها لفقره بالإجماع على جوازه له فيه، وليس له عنـد القيـام مـن 

خـالف في فعلـه مـا بـه يـؤمر في هـذا، ولا  الإمام العادل إلا بإذنه، فإن أكـل؛ فقـد
عليه ولا ضـمان ولا غـرم، وعسـى أن لا يبعـد مـن الصـواب في النظـر أن لـو  )٣(إثم

                                                 
  ق: ثمن. )١(
  ق: من الرموم أو الصوافي. )٢(
  ق: والإثم. )٣(
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قيــل بــه فــيمن يكــون مــن ذوي الغــنى علــى قــول مــن أجــازه لــه في موضــع جــوازه في 
قولــه؛ لأنــّه فيمــا يشــبه في المعــنى أن يخــرج في حقّــه فيجــوز فيــه علــى هــذا الــرأي أن 

ذلك؛ لأّمــا علــى قيــاده في موضــع الإباحــة والمنــع، كأّمــا علــى ســـواء يكــون كــ
لعدم فرق ما بينهمـا فيمـا يجـوز لهمـا في ثمراتـه، ومـا يكـون مـن غلاتـه في اتفّـاق في 

  الرأي، أو افتراق بين أهل الرأي. والصرم في خروجه من النخل. 
ــة أو لا، وكــان في  ظــاهره بالأصــل وإن كــان ممــّا يختلــف بــالرأي في أنــّه مــن الغلّ

أشــبه؛ فهــو بــه أولى، فلــيس في قــول مــن يــذهب إلى أنــّه مــن الغلــّة وهــن، ولا عليــه 
لمــن رامــه في الــرأي طعــن؛ لأنــّه علــى حــال ممــّا يخرجــه مثــل الأحمــال؛ ولــئن بقــي في 
أساســها؛ فالأصــل في خروجــه مــن رؤوســها، ولــئن جــاز عليــه أن ينقلــب في ثــاني 

وقـــد يعـــود في ثباتـــه علـــى طـــول الزمـــان بـــه نخـــلا الحـــال أصـــلا؛ فـــالنوى مـــن الغلــّـة، 
فيكون من ذلك، كذلك فيما لا يدفع فبان بأنهّ مماّ لا يمنع، وما لزمه إخراجه من 
مــال لغــيره (خ: مــال الغــير فــامتنع (ع: ممتنــع))، أو كــان حيــث لا يبلــغ إليـــه ولا 

بزوالـه / يقدر عليه فالوجه أن يرفع إلى الحاكم أمره حتىّ يأخـذه فيمـا صـحّ ٢١٣/
أو يحكم به عليه في ماله، فإن عدم من له الحجّة فيـه لمـن بـه يبلـغ إلى مالـه عليـه؛ 
جـاز لــه أن يصــرفه، ومــا احتــاج إليــه في إخراجـه، فــإن تطــوعّ بــه عليــه وإلا فالمؤونــة 
علــى مــن لــه الحــدث في صــرفه، ومــا لم يقــدر علــى إخراجــه إلا بفســاده؛ فــلا غــرم 

علــى هــذا مــن أمــره فيــه، والغــرم عليــه فيمــا يكــون  فيــه؛ لأنــّه ممــّا قــد عرضــه للتلــف
لغــيره؛ لأنّ ضــياعه إنمّــا هــو بمــا كــان منــه مــن الأســباب علــى مــا لا يجــوز لــه؛ فهــو 
الغارم لما يكون فيه الضمان والإثم؛ لأنهّ هو الظالم، وعليه الرجـوع إلى االله والأداء 

(خ: يغــن) عنــه مــا لمـا يلزمــه فيــه، فــإن رجــع وإلا هلــك فيمــا عليــه أجمــع، ولم يفــده 
جمـــع، ولـــن يضــــرّ االله شـــيئا، وإنمّـــا أضــــرّ نفســـه لا غيرهـــا، ثمّ ســــيجزي مـــن أطــــاع 
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فشــكر، ومـــن عصـــى فكفــر علـــى قـــدر مــا يســـتحقّه مـــن ثوابــه فضـــلا، وفي عقابـــه 
ــ�ٗ ﴿عــدلا،  (َ

َ
ــrَ أ ź ــُ� رَ ِ>¥ۡDَ �ََۦِ ﴿، ]٤٩الكهــف:[﴾اوAــ ِ ــ0 دُو� ــَ� ِ& ــ0 َ�ِ وَ�َ

 ٗ�Èَ�َ>ۡPُـ0َ  وََ&0﴿، ]٢٧الكهـف:[﴾اfِpِٰqَ �َ�43َXَ َُۥ �َ�رaَ �َ وَرَُ?�aَُۥ ÇَRنِ �Fٱ ùِ
ۡDَ
9ـَـً�ا

َ
m ٓ3َــ�nِo﴾]:؛ فــأين موضــع الخــروج منهــا علــى هــذا لمــن يدّعيــه بعــد ]٢٣الجــن

الدخول فيها لمن يدّعيه، ولـيس فيـه مـا يـدلّ عليـه في عمـوم ولا خصـوص؟ إنيّ لا 
بــّـك أعلـــم بمـــن هـــو أقـــوم قـــيلا أعرفــه ممــّـا يجـــوز فيصـــحّ في شـــيء مـــن النصـــوص، ور 
/ قــد مــال بنــا الــذكر إليــه، ٢١٤وأهــدى ســبيلا، ولــيس هــذا ممــّا نحــن فيــه؛ ولكــن /

في القــول لتمامــه فيمــا قــد توقــّع عليــه مــن الرمــوم أو  )١(فلنرجــع إلى مــا كنــّا بصــدده
الغوائب أو الصوافي؛ فزرع فيه لا على ما أجيز فيها، فشرع لكي يعمل بـه فيتبـع، 

لمن بلغ إليه أو عليه فيما له أو عليـه في موضـع لزومـه أو جـوازه لمـن  ويكون حجّة
لزمــه أو جــاز لــه، فــالرموم لمــن هــي لهــم في أصــلها لا لغــيرهم ممــّن لــيس مــن أهلهــا. 
والقـــول فـــيمن تعـــدّى عليهـــا مـــن الغـــير لا لشـــيء مـــن الأســـباب في زرعـــه لهـــا، أو 

الغــير لا علــى الواســع مــن  لشــيء منهــا كمــا ذكرنــا فيمــا لــه، وعليــه في الزراعــة لمــال
الرضــى ولا علــى مــا جــاز لــه؛ فــإنّ هــذا مــن ذاك، والغوائــب علــى مــن لا تجــوز لــه  
كـــذلك؛ لأنّ جوازهـــا إنمّـــا هـــو لأهـــل الفقـــر علـــى رأي مـــن أجازهـــا لهـــم أو لبيـــت 
المال، وليس لمن يكون من ذوي الغـنى حـقّ في مطلـق مـا أبـيح فيهـا إلا مـا يـدخل 

كــون لــه في بيــت المــال علــى الخصــوص في جــوازه لــه بــه في الجملــة مــن جهــة مــا ي
حال ثبوته، أو يكون في موضع فقره، وإلا فلا سبيل إليـه، ولمـن شـاء أن يمنـع مـن 

                                                 
الأصل: التصدد التعرض، وداره صدد داره أي قبالته وقربه، نصب على  كتب في هامش  )١(

  الظرف، قاموس.
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ليس له فيها أن يزرع، وعليه في موضع القدرة على منعه مماّ ليس له في أصـلها أو 
نـه القيـام فرعها، وأن يحول بينه وبين مـا زرعـه علـى التغلـّب في زرعهـا، ومهمـا أمك

/ ٢١٥بمصـــالح هـــذه الزراعــــة منهمـــا لمــــن يســـتحقّها علــــى معـــنى الاحتســــاب في /
موضــع لزومــه؛ لم يجــز لــه أن يتركهــا في موضــع المخافــة عليهــا مــن الضــياع، ولــه في 
موضع جوازه لـه علـى مـا يسـع منهـا في قـول مـن أجـاز هـذا فيهـا، ولـيس عليـه أن 

اره لمعـــنى في الفضــــيلة أراده بــــه الله يقـــوم ــــا مـــن غيرهــــا، وإنمّــــا ذلـــك إليــــه إن اختــــ
وللمسلمين؛ لا لمعونة فيها على باطل، ولا على سـبيل الأثـرة ـا لنفسـه مـن غـيره 
إلا في موضع ما يجوز له، ما لم يعارضه بالعدل فيها مـن هـو مثلـه فيمـا لم يأخـذه 

منـه  بعد، فيكون له لا لغيره إلا ما زاد على ما يجـوز لـه، فإنـّه لابـدّ لـه مـن الخـروج
على موجب الحقّ إلى من يبرأ بأدائه إليه ممّن يجوز له من الفقـراء، أو يكـون بمنزلـة 
الحجّة فيما له وعليه في قبضه منه لإنفـاذه فيمـا يجـوز لـه فيـه علـى مـا جـاز لـه، أو 
لبيت المال على رأي من يجعله له، وللزارع حكمه على ما جاء فيـه في موضـع مـا 

 ؛)١(بلــي بــه لا إليــه حــتىّ النــزول إلى مــن يلــي الحكــم لا يجــوز لــه، والنظــر إلى مــن
فيكون له لا إلى غيره فيما بينهما به يقضي من الرأي في ذلك، ومهمـا كانـت في 
حين هذه الزراعة من ذوي الفقر؛ فقد مضى من القول ما يـدلّ عليهـا في موضـع 

. مــا يكــون ــا قــائم، وإلا فـــانظر فيــه مــن موضــعه وكفـــى عــن إعادتــه مــرةّ أخـــرى
بـين المسـلمين علـى هـذا في زرعهـا لمـن يجـوز  ئـًاوالقول فيما قد ترك من الصـوافي في

له أكلها في الإجماع، أو على رأي من أجاز له لأّما سواء في حقّه. وعلـى قـول 

                                                 
  ق: الحاكم. )١(
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ــــه علــــى رأيــــه فيكــــون،  )١(/ مــــن لا يجزيهــــا٢١٦/ ــــا لا تجــــوز ل ّلمــــن يــــذهب إلى أ
مــا لا يجــوز لــه أن يأكــل منهــا، ومــا والغائــب في حــقّ الغــنى علــى حــال في موضــع 

جـاز في الأكـل جــاز لأن يخـرج في الزراعـة لمــن يجـوز لـه أو يمنــع مـن جوازهـا؛ لأّــا 
مـــن ذلـــك فـــلا فـــرق فيمـــا بينهمـــا. ومـــا أتلفـــه منهـــا فصـــار عليـــه أو بقـــي في يديـــه 
مضــمونا أو علــى معــنى الأمانــة وأراد منــه الــتخلّص إلى مــن يكــون لــه بــه خــلاص؛ 

يؤدّيه، أو إلى من يكون بمقامه في الإسلام من الولاة أو الحكّـام، وإلا فإلى الإمام 
فالجماعة من المسلمين أو إلى المحتسب على ما به من الثقة لظهور أمانتـه وصـحّة 
عدالته في موضع جواز الاحتساب في القيام بـأمره، وإلا فالثقـة مـع عدمـه لهـؤلاء. 

ا لزمــه لا إلى غــيره ممــّن لم ينــزل وأن يحتســب في ذلــك علــى رأي مــن يجيــزه لــه فيمــ
معه بمنزلة الحجّة له، وعليه فيمـا يكـون فيـه النظـر مـن هـذا إليـه، وأن يتـولىّ إنفـاذه 
على ما جاز له في موضع جـوازه فـيمن يجـوز لـه أو في مصـالح المـال جـاز لـه علـى 

  حال.
وإن كــان هــذا المــال مــن الصــوافي أو مــا أشــبهها في يــد مــن لــه علــى  قلــت لــه:

النّاس يـد في فسـاد وجـور علـى العبـاد، هـل لـه أن يـدفع إليـه مـا بقـي في يديـه، أو 
/ مـــن ٢١٧يســـلّم لـــه مـــا عليـــه، أو إلى أحـــد مـــن ولاتـــه وأعوانـــه، أو مـــن يكـــون /

حـقّ أو باطـل، أو يفعـل مـن  )٢(إخوانه ويبرأ فيكون له خلاصا؟ وإن لم يدر ما به
صحّ معه أنهّ وضـع ذلـك فيمـا لا يحـلّ لـه، وأراد أن يتعمّـل لـه في جميـع ثمراـا ومـا 

                                                 
  ق: لا يجيز لها. )١(
  ق: مر به. )٢(
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يكون من غلاّا؛ فهل يجوز له؟ وإن لم يجز فهل لمن دخل فيه على الجهل عذر؟ 
  وما الذي يلزمه إن لم يعذر في ذلك؟ 

كفــرة، الــذين في كأنــّك تريــد هــؤلاء الجــورة، والظلمــة الفجــرة، والفســقة ال  قــال:
الآفاق مردوا على النفاق فلزموا الصياصـي وعملـوا بالمعاصـي، فجـاروا علـى العبـاد 
وأظهروا في البلاد أنواع الفساد، وأدالوا ما الله بين الأداني من السفهاء على سبيل 
التنطــّـع في مخالفـــة الفقهـــاء، ومـــالوا في قســـمه إلى إجابـــة داعـــي الشـــهوات في كـــلّ 

ما تشتهي الـنفس وتسـتلذّ العـين، وأهملـوا كـلّ تقـيّ مـن الفقـراء،  حين؛ فوّزعوه بين
ولم يبالوا بعمد ولا خطإ في منع ولا عطاء، ولا بقول الزور ولا بركوب المحجـور في 
غير واحـدة مـن الأمـور، ولم يـألوا جهـدا في جمـع المـال مـن الحـرام والحـلال، فقـالوا: 

عـاع، صـمّ، عمـي، بكـم، فـلا شططا، وكان أمرهم فرطـا عمـدا ولا غلطـا، همـج، ر 
اســـتماع لمـــا بـــه يـــذكّرون، ولا اتبّـــاع لمـــا بـــه يـــؤمرون، ولا إقـــلاع عمّـــا عنـــه ينهـــون 

ـــه يحـــذرون. كـــ ـــة أن يفقهـــوه، وفي أفيزجـــرون، ولا مخافـــة ممـّــا من ن علـــى قلـــوم أكنّ
/ أن يسمعوه، وعلى قلوم غشاوة أن ينظروه؛ فلا يقبلون يا ٢١٨آذام وقرا /
مۡ Eـَـۡ� 4ُcــِ�رُۡ�ۡ� َ� ﴿ يــزدادون إلا كفــرا؛ ولا أمـرا، ولا

َ
�ــَ�ر3ُ�َۡۡ� أ

َ
ــ3ِnۡۡ� ءَأ َ>Yَ ٌٓــَ�اء?َ

إلا أن يكون إقرارا باللسان مع تضيع العمل بالأركـان علـى  ،]٠٦البقرة:[﴾Oُۡfِ&�4ُنَ 
طول الزمان؛ أولئك أعداء الرحمن، وإخوان الشيطان، وأعوان السلطان على الإثم 
والعدوان؛ فلهم اللعنة ولهم سوء الدار، جهنّم يصلوا وبئس القرار، إلا من رجع 

ه ممـّا جبـاه، وعلـى نفسـه في فتاب إلى ربهّ من سوء ذنبه، ودان بما يلزمـه الله ولعبـاد
تحريمه جناه، وإلا فلابدّ من النّار لمن يموت على الإصرار، فكيف يجوز لأن يكون 
لهم يد حقّ في مال االله حتىّ يجـوز لأن يتعمّـل لهـم فيمـا لـه مـن هـذا يجمـع، وفيمـا 
يبقى في يديه أو يتلف على ما يلزمه، فصار عليه وأراد أن يتخلّص بمـا إلـيهم مـن 
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دفع، إنيّ لأرى هــذا مـن الباطـل؛ فــأنىّ يصـحّ جـوازه لفاعــل مـن رأي نفســه، هـذا يـ
أو من قول قائل، كلا لا سـبيل هنالـك لمـن رامـه بعـدل في ذلـك، وعلـى مـن فعلـه 
في تحــريم أن يؤدّيــه في موضــع القــدرة وإلا فــالغرم وهــو معلــوم؛ لأنــّه علــى هــذا مــن 

ســـلمين في مـــال االله تعـــالى ممــّـا أمـــره في عملـــه مـــأثوم، أو يظـــنّ أنّ التغلّـــب علـــى الم
يجيـزه، وإن أخـذوه لا مـن حلــّه، وأنفـذوه لا في أهلـه، وجعلــوه في غـير محلـّه لوجــود 

/ من الحقّ في شيء؛ فمتى يصـحّ لـه فيمـا عليـه ٢١٩عمى ولمتابعة هوى، وليس /
أو ما يكون بعد في يديه، إنيّ لأرى هـذا في محـلّ البعـد عـن الصـواب علـى حـال؛ 

يانــة موجــب لــزوال الأمانــة ولا شــكّ؛ فــأين موضــع العــذر لمــن رامــه لأنّ ظهــور الخ
بظلــم في جهـــل أو علــم بـــدين أو رأي في عــدل عـــن ذي فقــه في فضـــل؟ فـــإنيّ لا 
أرى لــه مخرجــا في إثمــه مــن لــزوم غرمــه إلا أن يصــحّ معــه أنــّه وضــع فيمــا بــه يــبرأ في 

ما له يأخذون الإجماع، أو على رأي في موضع جواز العمل به له، وهم كذلك في
وبــه يــأمرون مــن لهــم اليــد عليــه، ومــن أعــام علــى شــيء مــن الظلــم ولــو بمــدّة مــن 
دواة؛ فهـــو شـــريكهم في الإثم وفيمـــا فيـــه يلـــزم مـــن الغـــرم؛ فكيـــف في هـــذا بمـــا زاد 
عليه، ومن دلهّم فكذلك ولابدّ من ضمان ما فيه الضمان بالإعانة والدلالـة علـى 

ن يؤخـــذوا بـــه جملـــة وفـــرادى؛ لأنــّـه لازم لهـــم ذلـــك، ويجـــوز في موضـــع الاشـــتراك لأ
ومحكوم به عليهم في أمـوالهم إن صـحّ؛ حضـروا أو غـابوا كمـا صـحّ فلـزم في حكـم 

إلى على قول من يذهب العدل من قيمة أو مثل، وعسى في التوبة أن تأتي عليه 
أّـا مجزيـة فيمـا ضــيّع مـن حـقّ االله تعــالى عـن القضـاء؛ لأّـا مــن الفـيء، فهـي مــن 
ماله عزّ ذكره، وجلّ أمره، وعظم قدره، توضع في بيت المـال لمصـالح المسـلمين في 
إعزاز كلمـة الـدين، فيكـون فيهـا حـقّ للفقـراء والمسـاكين في موضـع جـوازه لهمـا في 

/ وللغنيّ على رأي من أجـازه لـه مثـل مـا للفقـير ٢٢٠إباحة أو لزوم في حقّهما، /
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ه كــذلك، فيجــوز لأن لا يكــون عليــه مــن هــذا في موضــع جــوازه لهمــا، وعلــى ثبوتــ
فيما ظلمه منها فلزمه من بعدها على قياد هذا الرأي غرم، كما أنهّ لا يبقى علـى 
حـــال معهـــا إثم في موضـــع مـــا يلزمـــه في الإجمـــاع أو علـــى رأي في موضـــع الـــرأي، 

نفسه مماّ لزمه على رأي من أجازه لـه فيمـا عليـه  ئويجوز له في موضع فقره أن يبر 
ه لمثله، كما أنّ لـه فيمـا في يديـه في موضـع مـا يكـون فيـه النظـر إليـه أن حال جواز 

يفرّقه على ما جاز له، أو يأكله من غير ما حرج عليه في أكله، وللغنيّ على قياد 
مّــة ئلمــن يلــي أمرهــا مــن أ ويعجبنــيرأي مــن أباحــه لــه في موضــع جــوازه، كــذلك 

ومــا جــاز لــه مــن الــرأي أن  العــدل أن يــدع المبتلــي في موضــع الاخــتلاف في لــزوم،
يعمل به فيما أسلفه؛ فلا يؤاخذه من بعد التوبة بما أتلفـه، وإن أخـذه منـه حكمـا 
فلزمه فيه غرمـا علـى رأي مـن يـرى ثبوتـه عليـه حـتىّ يؤدّيـه علـى مـا جـاز لـه فيـه في 
موضع جواز العمل به له، لزمـه مـن حكـم إمامـه فيمـا يكـون لزومـه في أياّمـه علـى 

ال قيامــه، ولم يجــز لــه في إلزامــه إلا أن ينقــاد لأحكامــه. وإن كــان هــذا مــن أمــره حــ
في الأصــل ممــّا يختلــف في لزومــه ضــمانه بالعــدل؛ فلــيس لــه في الإجمــاع علــى حــال 
غير الاستماع والطاعة والاتبّاع لما به يقضي في هذا أو ما أشبهه عليه؛ لأنّ الأمر 

يخرج من الصواب على حـال،  / حال ما لم٢٢١فيه إليه، فلا سبيل إلى ردّه في /
وليس له أن يعارض فيما تقدّم على قيامه كـون ضـمانه ولـو كـان لزومـه في زمانـه؛ 

  فإنّ ذلك لا إليه، وإنمّا هو لمن بلي به وعليه. 
ومن القول الفصل فيما يلزم مـن الغلـّة أو الأصـل، وأن يلحـق في غرمـه كـلّ بـه 

الأمـــين أن يلحقـــه معـــنى  في حكمـــه؛ فيجـــوز عليـــه مـــا قـــد جـــاز فيـــه، وعســـى في
الاختلاف في خلاصه به في الحين حتىّ يصحّ معه ما به يـبرئ بـه أوّلا في الحكـم، 

؛ فإنـّه مـع وجـوده أولى، وبالمـأمون في موضـع الضـرورة علـى معـنى أحب إليوالثقة 




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ١٩١ � �
  

الاطمئنانة كفاية، وأمّا أن يؤدّيه في طلب الخلاص إلى من يجهل فلا يـدري مـا بـه 
يه أم يعدل؟ فلا وجه لمن أراده إلا المنـع فيمـا يغيـب عـن علمـه مـن يعمل؛ أيجوز ف

إنفاذه له فيما جاز وفيما لا يجوز له بظلمه، وإذا كان الأمر كذلك في مثله لعدم 
صحّة عدله؛ فكيف بمـن يصـحّ عليـه مـا يـدلّ فيـه علـى الخيانـة، أو تلحقـه هنالـك 

ـــة لمـــا بـــه مـــن أحوالـــه يظهـــر أ ــّـه علـــى هـــذا مـــن أمـــره أســـباب التهمـــة لعـــدم الأمان ن
لأجـدر، أن يقضــي مــن الإجـازة فيحــذر، ولــيس في عمّـال الســلطان الفــاجر علــى 
مثــل هــذه الأعمــال الخــائن في حكمــه لوجــود ظلمــه، فــدع عنــك أمثــالهم؛ فلــيس 
مــنهم علــى مــا فيــه أنــت مــن هــذا بــأمين؛ وإن أكثــر مــن الصــيام، وصــلّى بالليـــل 

؛ فزار المصطفى في كلّ عام؛ فإنّ ذلـك كلـّه والنّاس نيام، وحجّ إلى بيت االله الحرام
ليس بشيء؛ لأنهّ هباء، فـأنىّ يكـون لـه مـن عملـه إلا العنـاء والكـدّ والشـقاء؛ لأنّ 
العلـــيّ العظـــيم الغـــنيّ لا يقبـــل الشـــركة، فكيـــف يجـــوز عليـــه أن يرضـــى مـــن العمـــل 

لّ مشوبا وحوبا، وليس من شأنه أن يتقبّل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم من ك
ذي بال سليم، وهؤلاء في الورى كما تسمع وترى، فاحذر من أن تكون كذلك، 

  /٢٢٢واالله الموفّق. فينظر في ذلك. /
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ومن جـواب الشّـيخ العـالم الفقيـه أبـي نبهـان جاعـد بـن خمـيس بـن مبـارك 
وســئل عمّــن تعــدّى علــى غــيره في شــيء فأخــذه غصــبا علــى ســبيل  الخروصــي:

  الانتهاك لما دان بتحريمه؛ ما الذي له عليه في هذا الموضع؟ 
إنهّ يلزمه أن يردّه إليه، فـإن عجـز لفواتـه مـن يديـه؛ فالـذي قد قيل فيه:  قال:

ذوي يلزمه في الحكم من المثل أو القيمة فيما لا مثل له على نظر أهل المعرفة من 
ـــيمن فالأغلـــب علـــى مثلـــه في الموضـــع، فـــإن لم يصـــحّ  العـــدل ومـــع التفـــاوت في ال
فالأوســط مــن الأمثــال، ولــيس لــه علــى حــال فيمــا فيــه الغــرم بالمثــل أن يــؤدّي في 
الجيّــد رديئــا، ولا عليــه في الــرديء أن يســلّم جيّــدا إلا بالتراضــي في موضــع جــوازه، 

رجـع إليـه إلا أن يتفضّـل بمـا زاد عليـه فإن لم يدر من أيهّما؛ فالأوسط هو الـذي ي
  في موضع ما يكون له أن يؤدّي الأفضل؛ فلا يمنع من ذلك.

  وما بقي من هذا في يد غيره؟  قلت له:
إنّ عليــه أن يســعى في فكّــه لــردّه إلى أهلــه بمــا عــزّ وهــان حــتىّ قــال: قــد قيــل: 

لا أن يقــــع العجــــز فيرجــــع فيــــه إلى الغــــرم، ولابــــدّ مــــن هــــذا في الواســــع والحكــــم، إ
/ بمــا بــه يــبرأ، ٢٢٣التراضــي علــى مــا جــاز في موضــع جــوازه أو يخــرج مــن لزومــه /

  وإلا فهو كذلك.
  وجميع العروض والأصول والحيوان حتىّ العبيد؛ فالقول فيها كذلك؟  قلت له:

نعـــم، هـــو كـــذلك علـــى العمـــوم في كـــلّ شـــيء مـــن الأمـــلاك؛ لا علـــى  قـــال:
لفـرق فيــه مــن ذاتـه، أو بمــن يكــون في  الخصـوص في شــيء دون شـيء لعلــّة موجبــة
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يديه من الملاك في مثل هذا بحقّ عرفه من حكمه في موضع لزوم غرمه كما يكون 
  من مثل أو قيمة في عدل. 

وما الذي يكـون فيـه المثـل في الغـرم؟ وفي أيّ شـيء تكـون القيمـة في  قلت له:
  الحكم؛ في لزوم القيمة أو المثل؟

يـوزن: إنـّه ممـّا يصـحّ فيـه المثـل، ومـا خـرج عنهمـا قد قيل فيمـا يكـال أو  قال: 
وعلـى قـول فإلى القيمة بالعـدل؛ يرجـع بـه في غرمـه لعـدم المعرفـة لمثلـه في مقـداره. 

فيجــوز لأن يصــحّ علــى رأيــه إن صــحّ فيمــا يعــدّ أو يــذرع، وربمّــا أثبــت في آخــر: 
وزن أن  غيرهــا علــى رأي فيــه؛ غــير أنّ الأصــحّ فيمــا لا يــدرك في مقــداره بكيــل ولا

  يرجع به إلى القيمة في ذلك.
  فإن غصبه أرضا فزرع فيها زرعا؟  قلت له:

فــالزرع لرّــا ولا شــيء للغاصــب علــى رأي؛ لأنــّه لا عــرق لــه ولا عــرق،  قــال:
إنــّه لــه بــذره لا غــيره في هــذه . وقيــل: وبــذره قــد أكلتــه الأرض؛ فــلا رجــوع لــه فيــه

إنّ له بذره وغرمه دون ما عناه؛ فإنهّ . وقيل: الزراعة في الزرع مماّ عنى أو غرم فيها
  إنّ له بذره وغرمه وعناءه. . وقيل: لا عرق له فيه

/ إنـّه للـزاّرع، وعليـه لرّـا كـراء مثلهـا في ذلـك الموضـع ٢٢٤/ وقيل في الـزرع:
لا يجتمـــــع ضــــمان وأجـــــرة . وقيــــل: علــــى رأي مــــن أجـــــازه وضــــمان مــــا أنقصـــــها

ض فقهــاء قومنـا، وعسـى في موضــع مـا يكــون ونقصـان، وإنيّ لأرجـوه مــن قـول بعـ
النقص من جهة الـزّرع لا غـيره أن لا يخـرج مـن الصـواب في الـرأي بـه، وعلـى رأي 
من يقول في الزّرع: إنهّ لرّا لا لغاصبها، فكذلك لا شيء له، ولا عليه من أجـرة 

فيهــا  ولا ضــمان لمــا يكــون ــا مــن نقصــان في قولــه بالزراعــة؛ لأّــا إلا لهــذا الــزاّرع
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على هذا، فإن هو أخـذها علـى أّـا لـه؛ فهـي في ضـمانه حـتىّ يؤدّيهـا إليـه أو إلى 
  من يكون بمقامه في ذلك.

: فإن هو غرس في هذه الأرض شجرا أو فسل في الشجر والفسل قلت له:
  فيها صرما عدوانا وظلما؛ فعاش ا، وطال فكبر حتىّ أثمر أو ما دون ذلك؟ 

. اجــه، وضــمان مــا يكــون ــا كــذلك مــن النقصــانفهــو لــه، وعليــه إخر  قــال:
إنّ لرّا الخيار بين أن يأخذه بزواله، وأرش ما أحدثه من الـنقص في مالـه. وقيل: 

بـالردّ لمقـدار مـا يحملـه مـن تراـا في حالـه، أو يـدفع إليـه مـا يكـون لــه وعلـى قـول 
علـى  يـوم الحكـم كمـا يكـون بـه حـال فسـله لا. وقيـل: فيه من القيمة يوم الفسـل

بالقيمة أو بمثله على ما به صـرما حالـة فسـله، فـإنّ مـا زاد  وقيلالعدل فيبقى له. 
في أرض الغــير لرّــا لا لــه أولــيس كــذلك، ولــيس لعــرق الظــالم مــن حــقّ في ذلــك. 

بقيمتــه علــى مــا بــه في الحــال يكــون مــن الحــال، وفي هــذا مــا يــدلّ علــى أنّ  وقيــل
رّـا، وعسـى أن يجـوز علـى هـذا أن يكـون / ما زاد فيـه بـأرض الغـير لـه لا ل٢٢٥/

عليه في فسلها؛ لا على الوجه أجر مثلها في ذلك الموضـع ثمنـا لمـا بـه فسـلها (خ: 
شـغلها) زمانـا ظلمـا وعـدوانا، ولـه علـى رّـا إن شـاء مـا يكـون مـن القيمـة كــذلك 
مقدّرا في حاله ذلك كأنهّ ملقى على وجه الأرض مقلوعـا؛ لأنـّه مـأخوذ بزوالـه إن 

 يردّه في ماله، وعلى رأي من يذهب إلى هذا أو إلى القيمة أو المثل على ما بـه لم
يكون من الحال يوم الفسل؛ فعسى أن لا يبعد فيما عناه فيه وغرمـه عليـه مـن أن 
يجوز به أن يلحقه معنى الاختلاف في ثبوته لـه زيـادة علـى ذلـك. وإن كـان العنـاء 

ه مــن عرفــه في ظلمــه، فــإنّ في القيــاس لــه أكثــر مــا فيــه يــذكر أنــّه لا شــيء لــه؛ لأنــّ
بغيره من الزّرع ما يدلّ في حكمه على أنهّ لا يتعرّى من أن يدخل عليه إن صحّ، 
وكأنهّ أدنى إلى أن يكون من شـبهة في غـير البـذر لفسـاده، وهـذا عينـه قائمـة علـى 
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أن حالها إلا ما زاد فيها في عرضها وطولها فهو كذلك، ويجوز فيه على رأي آخر 
يكون لرّا إن أراده ولا شيء عليه؛ لأنهّ لا عـرق لغاصـب في مـال غـيره ولا عـرق 
ولا غرم، فلا قيمة ولا بدل فيما لـه في هـذا يـذلّ؛ لأنـّه هـو الـذي جـنى علـى مالـه 
فأتلفه؛ فكيف على ذلك من حاله يكون له على رّا شيء من القيمة في شجره 

؛ غير أنّ ما قبله مـن القـول بالقيمـة صـرما أو وصرمه، أو الأجرة لعنائه والردّ لغرمه
/ ولــيس في شــيء منهــا مــا يــدلّ في هــذا ٢٢٦نخــلا أو بالمثــل أكثــر قــولا وأظهــر، /

على خروجه في الرأي من العدل؛ ألا وإنـّه موضـع رأي، والقـول فيـه بـالرأي لأهـل 
  الرأي سائغ فاعرفه.

  وما أكله على هذا من حملهما؟  قلت له:
حكمهما لأصلهما؛ لأنهّ فرع له حيث ما صار في كلّ رأي  فهو تبع في قال:

دار معــه في هـــذا الموضـــع؛ إذ لا يجـــوز عليـــه في ظلمـــه أن يكـــون الخـــراج بالضـــمان 
  على مرّ الزمان.

ومــا لم يأخــذ بعــد مــن شــجرة وصــرمة مفاســلة في الأرض علــى هــذا  قلــت لــه:
  من ظلمه؛ فما القول في حكمه؟ 

فهــو لربــّه، وعليــه في الحــين أن يخرجــه مــن الأرض علــى حــال، فــلا يتركــه  قــال:
على الإكراه مع القدرة علـى إخراجـه طرفـة عـين؛ إذ لا يجـوز أن يقـيم علـى ظلمـه  

  كذلك، فإنهّ من الإصرار الموجب في حقّه لدخول النّار إن مات على ذلك.
ض أن يبــذل ومــا أخــذ مــن هــذا مفاســله فصــار نخــلا، وأبى ربّ الأر  قلــت لــه:

  فيه قيمة أو مثل، أو لم يرض إلا بإخراجه منها؟ 
فهــو مــن المــزال ولــيس لفاســله إلا إخراجــه علــى حــال؛ إذ لا يجــوز علــى  قــال:

رّا كرها أن يترك ا؛ لأنّ النظر إليه في ماله لا إلى غيره في هذا، وأمثاله ما كـان 
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لحة ممّن لـه معرفـة بالمصـالح بحال من يملك أمره في حاله، وإلا فالنظر فيه إلى المص
مــــن أهــــل الصــــلاح في الحــــال؛ مــــن وكيــــل، أو وصــــيّ، أو حــــاكم، أو جماعــــة، أو 

  /٢٢٧محتسب في موضع جوازه في مثل هذا من المال. /
فإن طلبه بإخراجه فامتنع عليه، أو صار حيث لا يبلغ إليـه؛ هـل لـه  قلت له:

  أن يخرجه منها فيزيله عنها؟ 
لعنــاء في الحكــم، والــذي يحتــاج إليــه مــن الغــرم إن لم نعــم، ولــه مقــدار ا قــال:

يطوعّ به عليه فهو في ماله، وإن استدعاه إلى الحاكم فصـحّ معـه أمَـرهَ بزوالـه؛ فـإن 
امتنع استأجر عليه وكان أهلا لأن يعاقب على قدر ما يراه في أدبه علـى مثلـه في 

انـه؛ لم يـؤخّره بعـد موضع علمـه أو جهلـه، وإن لم ينلـه لمنعـه في زمانـه أو لبعـد مك
أن صحّ معه، وأمر بإخراجـه مـن يـؤجّره؛ علـى أن تكـون الأجـرة عليـه مـتى مـا بلـغ 
إليه، أو يكون له مال فيقضي ـا فيـه، ولابـدّ لرّـا مـع الإرادة لأن يتركهـا ـا مـن 
أن يرجع في القيمـة أو المثـل إلى الحـاكم، أو إلى مـن يقـوم لعدمـه بمقامـه في العـدل 

ه لصــحّة الرضــى مــن خصــمه؛ لأنــّه موضــع رأي واخــتلاف بــالرأي في موضــع عدمــ
في حكمــه، فـــالرجوع فيــه إلى مـــا يقضـــي بــه الحـــاكم أولى وأحــقّ لمـــن أراد أن يتبــّـع 
الحقّ فيما جاز لـه أن يعمـل بـه لا غـيره ممـّا لا يجـوز لـه؛ إلا أن يقـع التراضـي علـى 

  ما جاز في ذلك.
جــه هلاكــه؛ أيلزمــه ضــمانه فــإن أخرجــه مــن الأرض فكــان في إخرا قلــت لــه:

  فيكون عليه غرمه؟ 
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في صـرفه مـا لـه إلى مـا  )١(فإذا أتـى فيـه مـا لابـدّ منـه في إخراجـه ولم يتعـدّ  قال:
/ فعسـى أن لا يكـون ٢٢٨ليس له في عمد، ولا كان بـه مـا يضـرهّ في خطـإ منـه /

عليــه ضــمان فيمــا جــاز لــه فيــه وإن أدّى بــه إلى مماتــه أو مــا دونــه مــن الضــعف في 
اتــه. وأمّــا إذا زاد علــى مالــه في إخراجــه عمــدا أو في خطــإ فــأتى فيــه مــا يضــرهّ؛ ذ

  فلابدّ فيه من الضمان لمقدار ما يكون له قيمة من ذلك.
ومـــا يكــون مــن الشـــجر والصــرم في مثــل هـــذا ســواء في الحكـــم، أو  قلــت لــه:

  بينهما فرق في ذلك؟ 
ا عنـــدي ســـواء في لا أدري فـــرق مـــا بينهمـــا في هـــذا، كـــلا؛ بـــل همـــا فيمـــ قـــال:

لـه في أرضـه  )٢(ذلك، وإن ادّعى في موضع الإرادة من صاحب الأرض لأن يدعه
فرّق ما بينهما في العناء على قول من يوجبه في النخل دون الشـجر كمـا جـاء في 
الأثر، فإنيّ لا أعرفه كذلك، واالله أعلم بصوابه، فينبغي في هذا أن ينظر فيـه، فـإن  

 ّا، وإلا فأيّ فرق موجب في مثل هذا بينهما بحقّ، ولئن كان لعلّة توجبه فيصح
بأنهّ ممـّا لا يصـحّ برهانـه لمـن  )٣(ظننت في نفسي على رقّة علمي لوهن في حدسي

رامــه وإن طــال زمانــه، فــإنيّ لا أخطــّئ في دينــه مــن قالــه رأيــا، أو عمــل بــه لا علــى 
  دينونة في موضع جوازه؛ لأنهّ موضع رأي؛ فلا سبيل إلى ذلك.

                                                 
  ق: يبعد. )١(
  ق: يدعيه. )٢(
  كتب في هامش الأصل: "ظن وخمن وحدس ووهم متقارب المعنى".  )٣(
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فإن أخرجه عن رأيه أو بـأمر الحـاكم لـه أو لغـيره بعـد إن صـحّ معـه،  لت له:ق
فأين يتركه ويلزمه أن يدعوه إلى أخذه أو يجبره به، وهل عليه أن يكون على وجـه 

  الأمانة في يديه أو مضمونا حتىّ يؤدّيه إليه؟ 
/ إلى مبـاح مــن المواضــع ولـيس عليــه مـن حفظــه شــيء، ٢٢٩فليخرجــه / قـال:
جه عن رأيه؛ فهو كذلك لجوازه له فيما فيـه بجـوره عـدا عليـه فكيـف علـى وإن أخر 

هـذا بــه مـع أمــر الحــاكم لـه؛ إنــّه لأبعـد مــن أن يلزمــه وأجـدر أن لا يكــون عليــه في 
زمان على وجه الأمانة ولا في ضمان؛ لأنهّ معنى في عدوان، فـإن دعـاه إلى أخـذه 

في ظلمه، وإن أراد أن يحفظه له  أو أخبره به فمن باب التكريم، وإلا فلا كرامة له
لم يجاوز الأمانة في حكمه على إحرازه له خوفا من ضياعه؛ لأنهّ لم يتعدّ عليه في 
زوالــه، ولم يكــن منــه إلا مــا جــاز لــه في مالــه؛ فــأنىّ يصــحّ أن يكــون مضــمونا عليــه 

  لازما له حتىّ يؤدّيه إليه؟ إنيّ لا أعرفه من ذلك.
ر لفسله فيها لما بدأ له مـن نخـل أو شـجر، أو وما يكون ا من ضر  قلت له:

 قال:بإخراجه منها لصرفه عنها لا لغيره من الأسباب في ذلك؛ أهو عليـه أم لا؟ 
نعم، هو كذلك، فإن حضر أخـذ بمـا أحدثـه ـا مـن الضـرر حـتىّ يصـلح منهـا مـا 
أفسده فيردّها إلى ما كانت هـي مـن قبـل الغـرس أو الفسـل مـا أمكـن ذلـك فقـدر 

  وإلا فهو في ماله ولابدّ من ذلك.عليه، 
وما أخذه مـن تراـا فأخرجـه منهـا بظلمـه، فكيـف وجـه  قلت له في التراب:

  الحقّ في حكمه؟ 
جه عنه أو بقي في يديه إلى الموضع نفسه؛ فالردّ ما أمكنه فقدر عليه خرّ  قال:
ــــه إلا بــــه أو بمــــا يكــــون في مثالــــه، وإلا ٢٣٠لا إلى / / غــــيره إن لم يصــــلح في حال

فحيث ما وضع منها أو غيرها من ماله؛ لا في مضرةّ جاز فأجزى إن صلح ذلك 
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الموضــع بغــيره فلــم يحــتج إليــه، وإن لم يقــدر علــى ردّه؛ فالقيمــة علــى الرضــى وإلا 
ل؛ لأنــّه ممــّا يــدرك فيــه بالعــدل يؤدّيــه إلى رّــا، فــإن أعدمــه فالموضــع علــى مــا فالمثــ

ذكرناه من الردّ له به إلى الموضع نفسه لإصـلاح مـا أفسـده، أو في غـيره منهـا، أو 
غيرها من ماله إن لم يبلـغ بـه فيهـا، أو فيمـا سـواها إلى شـيء مـن الفسـاد في نظـر 

فليس له فيما لزمـه مـن حـقّ لغـيره مـن : وعلى قول آخرمن له معرفة من العباد. 
مالـــه أن يصـــلحه بـــه إلا بإذنـــه إلا مـــا أضـــرهّ بـــه؛ فـــإنّ لـــه فيـــه لرفـــع الضـــرر الواقـــع 
إصلاحه، وعليه حتىّ يرجع إلى حاله ما لم يحجره عليه مختارا لما يكون له في غرمه 
 من مثل أو قيمة في حكمه، وإلا فلا في موضع ما يكون له الرأي في ذلك لا في

غـــيره ممــّـا يلزمـــه، وإن أجيـــز علـــى رأي في مـــال الغائـــب في الحـــال عـــن الموضـــع إلى 
مكان لا يبلغ إليه في زمان ولا ترجى له أوبة في أوان، وفي مـال مـن لا يملـك أمـره 
في الحال أو على الدوام فيمـا سـيأتي مـن الأيـّام علـى نظـر الصـلاح؛ فالحاضـر مـن 

فـــالرجوع إليـــه في مثـــل هـــذا أحجـــى؛ فإنــّـه  البـــالغين في عقلـــه هـــو النـــاظر في مالـــه،
بتصــريفه أولى، فــإن كــان ذلــك في مقــدار مــا لا قيمــة لــه هنالــك إلا أنــّه ممــّا يضــرّ 

/ منها أو من غيرهـا؛ فـالردّ لمثلـه بـدلا منـه ولابـدّ منـه، إلا ٢٣١بالموضع أو بغيره /
رضـى مـن في المضـرةّ؛ فال ةأن يقع التراضي على ما جاز لهما. فـإن كـان لغـيره شـرك

الكـلّ علــى الواســع، وإلا فكــلّ واحــد ممــّن يلــي أمــره في ضــرره أحــقّ وأولى في حقّــه 
بنظره، ولابدّ من إصلاحه في موضع العدم لوجود الرضـى علـى مـا جـاز مـن أحـد 
الشركاء؛ إذ لا يجوز أن يحمل عليه كرها لرضى من رضي بـه أو بغـيره فيـه، ولا أن 

فكيف بالذي ليس له رضـى علـى حـال يكون رضاه في غير موضع جوازه رضى، 
في نفس ولا مال، ومهما ارتفع كون الضرر على حال في النظر ولم تكن لـه قيمـة 
ولا في ردّه إلى الموضع مضرةّ؛ جـاز لـه أن يـردّه إليـه؛ وإلا فحيـث مـا أمكـن لـه في 
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مالــه أو مثلــه إن أتلفــه بــدلا منــه علــى رأي مــن أجــازه، إلا أنــّه لــيس لــه أن يجعلــه 
به يضرهّ، وما كان الصلاح في إخراجه والمضرةّ في تركه علـى حالـه لم يجـز لـه فيما 

أن يردّه إليه بعد زواله، ولكن في غيره من ماله مماّ لا يضرهّ الوضع له به، فإنّ فيـه 
خلاصه لجوازه على رأي من أجازه ما لم يمنعه من ذلك؛ لا على كـلّ حـال؛ فإنـّه 

من يملـك أمـره أن لـيس لـه ذلـك في مثـل هـذا  يخرج فيه على القول الآخر في حقّ 
الموضــع إلا بإذنــه لاســيما فــيمن حضــره، ويجــوز في الــرأي علــى قــول آخــر فيمــا لا 
قيمة له في ذلك الموضع، ولا في إخراجه ضرر أن لا يكون عليه فيما أتلفـه شـيء 

  / فينظر في ذلك، فإن صحّ في هذا وإلا تركه.٢٣٢من الضمان فيه، واالله أعلم /
والــذي عنــدك فيمــا لا قيمــة لــه، ولا في أخــذه مضــرةّ أنــّه ممــّا يلحــق  لــه: قلــت

  الرأي في ضمانه فيجوز عليه؟ 
. وقيـــل: نعـــم، هـــو كـــذلك؛ لأنــّـه قيـــل في ذلـــك بأنــّـه ممــّـا لا ضـــمان فيـــه قـــال:

  لا فكلّه على سواء. بالضمان فيما قلّ أو كثر مماّ له قيمة أو
فيلحقــه مــن الظلــم اسمــه علــى قيــاد وعلــى هــذا مــن تعدّيــه علــى رّــا  قلــت لــه:

  قول من يلزمه غرمه؟ 
نعم، ولو على مثقال ذرةّ فهو كـذلك في حكمـه؛ فـإن هـو تـاب إلى االله  قال:

فرجــع وإلا هلــك بــه في ظلــم؛ إلا وأنّ الإثم قــد يكــون ولا غــرم، والعكــس في هــذا 
  مماّ يجوز لأن يصحّ في المال والنّفس من غير ما شكّ عند من أبصر ذلك.

  فإن غصبه أرضه فبنى فيها منزلا؟  في البناء: قلت له
قد قيل: إنّ لرّا الخيار بين أن يأخذه بزوالها أو يدفع إليه القيمـة فيبقـى  قال:

 وقيـلبما يكون له مـن القيمـة ترابـا ملقـى علـى وجـه الأرض في تقـديره،  وقيلله. 
ه، فهو الذي أتلفه على بأنهّ لا شيء له؛ لأنّ الجناية منه على ماله لا من غير  فيه
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نفسه؛ فإلى من يرجع فيه، وعسى أن يجـوز في هـذا مـا جـاز مـن طريـق القيـاس لـه 
لغــيره لأن يــدخل علــى الغــرس والفســل في أرض الغــير؛ لا علــى العــدل فيلحــق في 
عنائه وغرمه من الرأي والاختلاف بالرأي في هذا الموضع مهما اختاره رّا، فأراد 

/ صـحّ، ٢٣٣في الرأي لأن يجوز عليه، وله فيهـا هنالـك إن /أن يتركه ا ما جاز 
  واالله أعلم. فينظر في ذلك.

  فإن كان البناء إنمّا كان من تراا أو غيره من مال صاحبها؟  قلت له:
فهـــو لرّـــا ولا شـــيء عليـــه لغاصـــبها؛ لأنــّـه لـــيس لبنائـــه قيمـــة، ولا لعرقـــه  قـــال:

م؛ فــأيّ شــيء يكــون لــه أن يأخــذه أجــرة، ولا لمــا بذلــه مــن الغــرم عــوض في الحكــ
بزواله وإصلاح الموضع حتىّ يرجع إلى حاله، والـردّ لمـا يكـون مـن ترابـه إلى الموضـع 

  الذي أخذه منه؛ فله ذلك.
  فإن كان هذا البناء قد كان وغرمه من مال رّا؛ فلمن يكون؟  قلت له:

ه فيمــا فهــو لــه إن شــاءه، والأرش لمــا نقــص مــن ثمنهــا، ولا شــيء عليــه لــ قــال:
عناه ظلما، وإلا فالردّ لما أنفذه فيه من ماله غرما، والأخذ له بـه هـدما حـتىّ يعـود 
الموضع إلى ما كان به أولا من غير ما زيـادة عليـه ولا نقـص عنـه، ومـا احتـاج إليـه 
من شيء في ردّه إلى الموضع الذي أخذه منه وإصلاحه به إن كان ممـّا قـد أفسـده 

ا كــان بــه قبــل الحــدث؛ فهــو عليــه كمــا يكــون في زوالــه بإخراجــه حــتىّ يرجــع إلى مــ
  لحدوث المضرةّ به في ماله، وإلا فقد مضى من القول ما يدلّ على ذلك.

فإن بـنى فيهـا مسـجدا، هـل لمـن أراد أن يصـلّي فيـه أم  قلت له في المسجد:
  لا فرضا أو نفلا؛ أو ليس لغير المالك إلا بإذنه؟ 

إنّ في هــذا قــولا بــالمنع، وقــولا بالإباحــة، وأكثــر مــا يكــون مــن التشــديد  قــال:
على الغاصـب في تحـريم الصـلاة عليـه فيهـا زيـادة علـى غـيره في المنـع لـه منهـا؛ غـير 
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/ يكـــون كغـــيره مـــن الأمـــلاك في جـــواز الصـــلاة ـــا ٢٣٤/ أنيّ في الموضـــع أرى أن
ــــى ــــة الضــــرورة وغيرهــــا أن يكــــون في مــــال الغــــير لا عل الاســــتدامة في موضــــع  حال

الاختيــار. فأمّــا أن يســتديمها فيتّخــذ ــا مصــلّى لا علــى الاضــطرار الموجــب لمعــنى 
، يعجبنـيالإباحة مع الدينونة بأداء ما يلزمه من الضـمان ولا بـإذن مـن رّـا؛ فـلا 

فــإنّ في نفســي مــن جــوازه في مــال الغــير علــى هــذا الغــير حــرج، وهــذا مــن ذلــك، 
 يكن أدنى من المنع؛ بل كأنهّ أقـرب مـن ذاك درجـة مـا لم والقول فيه كذلك إن لم

تبلغ من هي له في الأصل إلى مـا يكـون لـه في غرمهـا مـن المثـل أو القيمـة بالعـدلّ 
ولئن فسّر المنع بأنهّ مـن بـاب الـورع وإلا فالصـلاة في مـال الغـير جـائزة لغـيره، وإن  

مــن تقييــده لا علــى  كــره فعســى في تأويلــه أن لا يكــون في إطلاقــه إلا علــى هــذا
غيره من العموم؛ فاتخّاذها لذلك على الدوم لا عن رضـى ولا في ضـرورة لا يمكنـه 

  الملجأ، فإنيّ لا أراه مماّ يصحّ كذلك، واالله أعلم. فينظر في ذلك.
فــإن قــبر فيهــا ميّتــا؛ ألرّــا أن يزيلــه منهــا، وفي  قلــت لــه فــي القبــر والمســجد:
  المسجد أن يهدمه فيخرجه عنها؟ 

إنّ لـه . وقيل: قد قيل في المسجد: إنهّ يتركه بحاله وعليه له قيمة الموضع قال:
أن يأخــذه فينتفـــع بــه، وإن جعـــل فيـــه قــبرا فكـــذلك في الاخــتلاف في ثبوتـــه عليـــه 
بالقيمة في الموضع وجواز الانتفاع به، فأمّا أن يخرج الميّت من قبره؛ فلا أعلمه ممـّا 

  يجوز له.
/ فاسـتعملها في سـكن أو ٢٣٥فـإن غصـبه دارا / فـي سـكن الـدور: قلت لـه

  غيره، أو أنهّ أخرجه منها فلم يتّخذها لشيء؟ 
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فإنيّ لأرى عليه في استعماله لها كراء مثلهـا في ذلـك الموضـع وضـمان مـا  قال:
أفسده منها، وإن لم يستعملها لشيء؛ فليس عليه من وراء التوبـة شـيء يلزمـه إلا 

  يخبره بتركها والرجوع عنها إن قدر على ذلك.أن يكون أخرجه منها كرها؛ فل
فــإن أخرجــه منهــا فاتخّــذها لمــا أراده ــا، وبعــده رجــع عــن ذلــك ولم  قلــت لــه:

  يعلمه بتركها زمانا؟ 
لا أرى عليه إلا قدر ما استعملها لا غيره. والقول في المنع لـه مـن زراعـة  قال:

من الشجر أو النخل الأرض التي هي للزرع، أو من الغرس، أو من الفسل لشيء 
  ولم يتّخذها لشيء يكون لمقداره أجرة في ذلك الموضع كذلك.

فـــإن عمّـــر فيهـــا (خ: ـــا) زيـــادة عمّـــا ـــا، أو أصـــلح مـــا كـــان مـــن  قلـــت لـــه:
  خراا؟ 
فلرّا الخيار بين أن يأمره بزواله، أو يـدفع إليـه مـا يكـون لـه عليـه في كـلّ  قال:

لا علـى رأي مـن يـذهب إلى أنـّه لا شـيء لـه رأي يوجبه فيـه؛ فيبقـى لـه علـى هـذا 
علــى حــال، وإن عمّــره مــن مــال نفســه؛ فهــو كــذلك علــى قيــاده؛ لأنــّه هــو الــذي 
أتلفه، فلا غرم له على المالك فيما عناه ولا فيما بذله فيه من مـال، ولـيس لـه ولا 

لا عليه أن يزيله إلا أن يأخذه به رّا في حقّ مـن لـه القـدرة علـى أخـذه بزوالـه، وإ
فالتعريف في ذلك منه له بما يدلهّ عليه في موضع ما يكـون فيـه النظـر إليـه؛ عسـى 

/ أو يكـــون ممــّـن لا يملـــك أمـــره، أو ٢٣٦أن يكـــون مـــراده أن يتركـــه علـــى حالـــه، /
حيث ما لا يبلغ إلى معرفة ما عنده؛ فيدري خبره ولا يرجو أوبة دهره، فيرجع فيه 

الضـرر، وعنـد ظهـور الصـلاح في تركـه فـالأمر بالنظر إلى المضـرةّ أو المصـلحة لرفـع 
فيه متوقّف على الرضى أو الكراهيّة، وقد غاب في الحـال علمـه فيـترك علـى حالـه 

إلى القيمـة كمـا يكـون لـه علـى مـا وعلى قول مـن يـذهب فإنهّ أولى به من زواله. 
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صار فيه من الرأي والاختلاف بـالرأي؛ فـإن اسـتعملها مقـدار مـا عمّـره مـن زيـادة 
ا، أو إصـلاح لخراـا هـذا بـذاك ولا شـيء لـه ولا عليـه، وعلـى رأي مـن يجيـز في ـ

 )١(مثله تساقطهما فيوسّع فيه لهما. وإن كان هنالك فيما بينهما من تقيّة فليؤدّها
فيخـرج أن يكـون علـى كـلّ واحـد وعلـى قـول آخـر: لمن له من هي عليه منهما. 

، أو مـــا أشـــبهه في كلّهـــا، أو في أن يـــؤدّي لغريمـــه مـــا قـــد لزمـــه لـــه وعنـــد التخاصـــم
مقدارها، فالرجوع فيها إلى الحاكم ولابدّ؛ لأنهّ موضع رأي، وإن أراد الغاصب في 
عماره ا أن يأخذ من رّـا أقـلّ مـا يكـون لـه علـى (خ: في) عدلـه علـى رأي مـن 
يوجبه في هذا لمثله، فإنّ فيه أنهّ لا شيء له؛ لأنهّ قد أتاه ظلما؛ فكيـف يصـحّ لـه 

ن يقضــي علــى غــيره بــه حكمــا؟ إنيّ لا أعلمــه ممــّا يجــوز لــه إلا أن يقــع التراضــي أ
على ما يكون له في رأي مـن يلزمـه المالـك عمـلا منهمـا بـه في هـذا، فيكـون علـى 

/ الكـلّ، فعسـى أن يصـحّ لـه أن يعمـل فيـه بمـا ٢٣٧الاختلاف في مقداره لا في /
مثــل مالــه في ذلــك لا في غــيره ممــّا زاد عليــه، وإن  )٢(قــلّ، وإلا فهــو كــذلك، ولرّــا

رآه أصــحّ فإنــّه إلى الحــاكم لا إليــه، ولــئن جــاز لــه فيمــا لم يخــرج بعــد مــن يديــه أن 
يمســكه علــى رأي مــن أجــازه في موضــع جــوازه لــه، أو يمتنــع مــن تأديــة مــا لا يــراه 

يره فيــه، لازمـا لــه حــتىّ يقضـي بــه عليــه مـن لا يجــوز لــه في حكمـه أن يخالفــه إلى غــ
فلــيس لــه في الــرأي أن يحكــم علــى خصــمه بــرأي يكــون في مقابلــة علــى رأي أنـّـه 
لــيس لــه، ولا أن يمنعــه مــن طلــب مالــه في الــرأي عليــه عنــد مــن يبلــغ بــه إليــه، وإنمّــا 
يجـــوز لـــه في موضـــع مـــا لا يختلـــف في حكمـــه أنــّـه لـــه فلـــم يـــؤدّه إليـــه، ولم يبلـــغ إلى 

                                                 
  ق: فليؤد ا. )١(
  ق: ولزمها. )٢(
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من يقدره من حاكم أو جماعـة أو شـهود تقـوم  أخذه بغيره ممّن يصحّ له به لعدمه
  له م الحجّة في ذلك.

فــإن غصــبه أصــلا شــجرا أو مــاء أو  قلــت لــه فــي الشــجر والمــاء والنخــل:
نخلا؛ فأكل من ثمارها وحـاز المـاء فسـقى بـه في مالـه، أو اتخّـذه لغـير ذلـك، أو في 

  غير شيء ظلما له وعدوانا عليه؟ 
ه إليه فيخبره به أنهّ قـد رجـع عنـه إن قـدر علـى إنّ عليه أن يردّ قد قيل:  قال:

إعلامه بما يدلهّ على أنـّه قـد رفـع يـده منـه، فـإن أعدمـه؛ فالحـاكم بعـده والجماعـة، 
وإلا ففي الإشهاد على تركه له كفاية لبراءته، وما أتلفه من ثمـرة بأكـل أو غـيره في 

المثـل أو القيمـة في مائه أو شجره أو نخله؛ فلابدّ لـه في موضـع التحـريم مـن غرمـه ب
/ جزمــا ٢٣٨/ حكمــه كمــا يلــزم فيمــا يكــال أو يــوزن أولا، ومــا بقــي في يــده فــردّه

لربـّـه فإنـّـه بــه أولى، ومختلــف في حــلّ ثمــرة مــا يســقي بــه ذلــك المــاء مــن الــزّرع ومــا 
ــه، وقيــل بحرامــه، ولــيس كــذلك في ثمــار النخــل ومــا  أشــبهه مــن الشــجر؛ فقيــل بحلّ

أن يجـــوز فيهمـــا، وإن لم يصـــرحّ بـــه في الآثـــار أن  أشـــبهها مـــن الأشـــجار، وعســـى
يلحقها في الرأي معنى الاختلاف بالرأي في ذلك؛ لأنّ له أثرا في الزكاة على رأي 
إن ســقي بــالنهر أو لا، وبعــده بــالزجر أو علــى العكــس فيمــا بينهمــا، فينبغــي أن 

نس الـزرع؛ يراجع فيه النظر، فإن كان لبلوغ الماء إلى الثمر فيما يكون من نـوع جـ
  ففي ثمار ما يكون من النخل والأشجار كذلك، ولا شكّ في ذلك.

  وما بقي من التمر في رؤوس النخل أو الشجر؟  قلت له:
فهــو لربــّه، ولــيس عليــه مــن بعــد التبرئــة علــى مــا جــاز لــه فيــه شــيء مــن  قــال:
  ضمانه.
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ومــا ضــاع مــن قبــل التبرئــة في رؤوســهما فــذهب علــى رّمــا بمــا جــاء  قلــت لــه:
  من قبل االله أو بغيره، إلا أنهّ لا من غاصبهما، ولا بأمره في ذلك.

قــد قيـل فيمــا أدرك منهمـا إنــّه يكـون بمنزلــة مـا في يــده، فهـو في ضــمانه؛  قـال:
لأنهّ قد أحاله عن حصاده بالمنع له من قبل فساده؛ لا على ما يجوز له، ومختلف 

ء عليه في ذلك؛ غير أنيّ لا شي. وقيل: بلزومه فقيلفي ضمان ما لم يدرك بعد؛ 
أرى فيمـا ينتفــع بـه مــن قبــل دراكـه أن يكــون علـى الأغلــب مــن الأمـور عليــه فيمــا 
يتّخذه إن صحّ أو يتّخذ له؛ لأنهّ في موضـع مـا يكـون صـالحا لمـا يـراد بـه في حالـة 

/ بمنزلة المدرك لا فرق بينهما في لزوم ما يكون في غرمه؛ ٢٣٩ذلك قبل نضاجه /
بعـــدل في حكمـــه، وإن لم يصـــحّ أمـــره؛ فهـــو علـــى مـــا بـــه مـــن  مـــن مثـــل أو قيمـــة

  الاختلاف في ضمانه كما مرّ ذكره، فينظر في ذلك.
ومـا أتلفـه مـن هـذه  قلت له في القول قول من منهما وفـي القيمـة والمثـل:

الأصول بظلمه؛ في بيع أو ما أشبهه، فصار في يد غـيره وعجـز عـن ردّه إلى أهلـه 
  ا القول في ذلك؟ فلم يقدر عليه بحيلة، فم

قد قيل في هذا: إنّ عليه الشراء فيما يقدر عليهـا فيـه؛ وإلا فالقيمـة يـوم  قال:
الحكــم كمــا هــي بــه حــال تلفهــا مــن الحــال إن صــحّ، وإلا فــالقول في مقــدارها إلى 

فيخــرج أن يكــون عليــه القيمــة بعــدلها؛ لأنــّه لا يــدرك وعلــى قــول آخــر: غارمهــا، 
لهــا؛ فــأولى ــا أن يرجــع فيهــا إلى مــا يكــون لهــا مــن بالكيــل ولا بــالوزن صــحّة مث

القيمـــة كـــذلك، غـــير أنّ المـــاء كأنــّـه أقـــرب إلى أن يـــدرك فيـــه وجـــود المثـــل وبعـــده، 
فالأرض في نظر مـن لـه معرفـة مـن ذوي العـدل، وربمّـا جـاز علـى بعـده في الأصـل 

 كــاد لأن يصـحّ في المنــازل، وأبعــد منهــا كــون وجـوده في النخــل لكثــرة تفاوــا حــتىّ 
أن يعــزّ تســاويهما مــن كــلّ وجــه فيهــا، وعلــى بعــدها فهــي مــن الشــجر أدنى، وفي 
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هــذا مــا يــدلّ إن صــحّ علــى أنــّه بالمحــلّ الأقصــى مــن غــير أن يــدّعي في إدراكــه فيــه 
على حال بأنهّ نوع محال؛ إلا أنهّ نادر في نفسه قلّ مـا يوجـد في أنـواع جنسـه؛ لا 

/ الموجــب في أوصــافه علــى مــا ٢٤٠فــه /في موضــع دون غــيره مــن المواضــع لاختلا
بــه مــن التفــاوت في ذاتــه لتباعــد مــا بــين صــفاته؛ فكيــف علــى نــدوره في مثــل هــذا 
النـوع يصــحّ أن يقضــى بــه، ألــيس الرجـوع إلى القيمــة فيمــا يكــون كــذلك أولى مــن 
إلــزام مـــا كـــاد في الغالـــب علـــى أمـــره أن لا يوجـــد بلـــى؛ لأنّ في إتيانـــه عليـــه لأهلـــه 

 يقدر عليه غالبا لعزةّ وجود مثلـه؛ إلا مـا شـاء االله تعـالى، والنـادر لا تكليف ما لا
حكم له؛ فإن رجعا على التراضي في مثل هذا إلى الشـراء في الغـرم؛ جـاز لهمـا في 
موضع جـوازه منهمـا، ولكنـّه خـارج عـن أن يكـون في كونـه عـن صـحّة مـا فيـه مـن 

  الحكم، واالله أعلم. فينظر في ذلك.
ومـا أتلفـه مـن نخلـه بـالقطع أو مـا أشـبهه مـن القطـع إلى  ل:قلت له فـي النخـ

  غير هذا مماّ فيه هلاكها؟ 
إنّ عليــه مــا يكــون لــه مــن القيمــة قائمــا بغــير أرض ولا مــاء، قــد قيــل:  قــال:

إنّ عليـه في . وقيـل: بمقدار ما يوجد في الأرض على الفسولة فيها نخلا فيه وقيل
الموضع فسله، وأن يعطى مـن هـي لـه مثلـه لا يـزال في يـده يأكلـه غلـّة حـتىّ تـدرك 

بأنهّ يقوم بأرضه مرةّ وأخرى واقعا في قلعه أو ما  وقيل فيههذه الفسلة على رأيه، 
أشبهه من قطعه، أو ما يكون في حاله هالكا فيخرج مـن ثمنهـا؛ فـإنّ مـا بقـي هـو 

ثمن الكلّ، وما بقي؛ فهو الذي عليه لربهّ، وعسى أن  قيمة الموضع فينقص له من
  يخرج فيما أشبهها من الشجر القائم على ساقه كذلك.

وما أتلفه منهما على هذا مـن قبـل أن تبلـغ الثمـرة؛ إلا أنـّه قـد صـار  قلت له:
  / فسلا؛ شجرا أو نخلا.٢٤١بحدّ ما لا يصلح في قلعه لأن يتّخذ /
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فهو في غرمه على هذا من الرأي، والاخـتلاف بـالرأي في حكمـه إلا مـا  قال:
جاء في النخلة من الدفع له بعد فسلها بغلّة مثلها حتىّ تدرك؛ فإنـّه لا موضـع لـه 
في الغلــّة لعــدمها في هــذا الموضــع، وعســى أن يجــوز في هــذه الفســلة وهــي الأخــرى 

 تبلـغ في كبرهـا مبلـغ الأولى، أن يكون عليه على قياد هذا الرأي أن يقـوم ـا حـتىّ 
غـــير أنــّــه لا يصـــحّ عنــــدي في بــــذلها؛ إلا أن يكـــون مــــن نـــوع المبذولــــة في الشــــجر 
والنخل على رأي من يـذهب في غرمهـا إلى الفسـل؛ فـإنّ مـا خـرج مـن (خ: عـن) 
نوعهـــا لـــيس مـــن المثـــل، فكيـــف يصـــحّ بـــه في الحكـــم بالعـــدل، ولا بـــأس بـــه علـــى 

  فيما بينهما في ذلك.الرضى في موضع ثبوته لجوازه 
وما تلف في يده من الأصول بما جاء من قبل االله من قبـل أن يخـرج  قلت له:
  منه بوجه. 

  إنهّ لا ضمان عليه في ذلك.قد قيل:  قال:
  إن هدمها على وجه الانتهاك لما دان بتحريمه في ذلك. وفي الدار: قلت له

، وعليه مـا يكـون لهـا فهي في ضمانه حتىّ يخرج منها بوجه حقّ في زمانه قال:
مـــن القيمـــة لرّـــا يـــوم الخـــلاص أو الحكـــم بمـــا يلزمـــه فيهـــا مـــن الغـــرم، والطريـــق إلى 
معرفتـه أن تقــوم بأرضــها مــرتّين عـامرة وبعــدها خربــة فيكــون لـه عليــه فضــل مــا بــين 
القيمتين؛ لأنّ الموضع لربهّ يبقى على هذا وتراا أيضا فهو كـذلك إن صـحّ؛ وإلا 

/ إلا أن يردّه إليه، واليمين ممـّن ٢٤٢ها إلى الغارم؛ لأنهّ مماّ عليه /فالقول في مقدر 
  تكون له منهما فأرادها في ذلك.

فــإن غصــبه صــرما وفســله في  قلــت لــه إذا فســل أو غــرس فــي أرض نفســه:
  أرض نفسه فصار نخلا؛ ما القول فيه؟ 
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ابـا مثلـه، أو فهو لربهّ، وله الخيـار بـين نزعـه والـردّ لمـا يحملـه مـن الأرض تر  قال:
بقيمتـه  وقيـلالقيمة على ما به يكون يوم النزع لردّه أن لو شـاءه نخـلا بـلا أرض. 

يـوم الحكـم كمـا هـو بـه حـال غصـبه في كـلّ واحـد وعلى قول آخر: يوم الأخـذ. 
فيـه بالمثـل . وقيـل: إنّ لـه عليـه صـرما مثلـه. وقيـل: منهما على ما صرحّ بـه فيهمـا

إن كـان في قلعـه ضـرر فيمـا يؤدّيـه . وقيـل: لآخـذهل: . وقيـأو القيمة والخيـار لربـّه
النظر؛ فالقيمة فيه يؤدّيهـا إليـه كمـا يكـون عليـه فيبقـى لـه، وإلا فهـو لربـّه، ولـه أن 

في الخيـار إلى أنـّه لـه لا للجبـّار؛ فلـه أن وعلى قـول مـن يـذهب يخرجه من المال. 
فهـو ممـّا لـه عليـه، ينزعه على حال، وأن يأخذه بـردّه إلى الموضـع الـذي أخـذه منـه 

ولا يلزمــه فيمــا يحملــه مــن أرضــه علــى يديــه، ولا ممـّـا يحتــاج إليــه حــتىّ الــردّ لــه إلى 
  الموضع شيء من جميع ذلك.

ومــا أخــذه مــن الأشــجار فغرســه في مالــه فكــذلك في حكمــه يكــون  قلــت لــه:
  على هذا؟ 

نعــم هــو كــذلك في مثــل هــذا إن صــحّ مــا أراه؛ بــدليل مــا فيــه مــن طريــق  قــال:
لقياس له به أستدلّ على أّمـا في هـذا سـواء لا فـرق بينهمـا، وإن لم أجـده فيمـا ا

/ الـــرأي لأن يلحقـــه ٢٤٣بـــه صـــرحّ فيـــه مـــن القـــول إلا القيمـــة فإنــّـه ممــّـا يجـــوز في /
بالعدل معنى هذه الآراء كلّها، غير أنّ القول بالمثل ممـّا أبعـده في الغـرم أن يلـزم في 

كلّ نوع عن أصـنافه؛ كأنـّه ممـّا يعسـر علـى مـن رامـه   الحكم؛ لأنهّ على اختلافه في
لعزةّ وجوده على من سعى في إدراكه أياّمه. وإن كان من الجائزات في الزمان لأن 
يكون بمكان؛ فهو نادر جدّا في حقّ مـن هـو قـادر؛ فكيـف يصـحّ فيـه أن يقضـي 

سـى به على حال، ولكنّه على ثبوتـه في الصـرم علـى رأي مـن يوجبـه في الحكـم فع
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لجـوازه في  )١(أن لا يبعد علـى قيـاده في صـغار مـا يكـون مـن الأشـجار كـلاّ لأبعـاد
الكبـــار، والصـــغير أقـــرب في هـــذا مـــن الكبـــير؛ لاســـيما أوّل مـــا تخرجـــه الأرض في 
إنباـا، وكلـّه ممـّا يجـوز أن تـدخل عليـه العلـل، ولكـن في غـير زلـل مـن كـلّ وجــه في 

النخـل وصـرمها إن وجـد، وإلا فهمـا  حكمها؛ لا في جنس الشـجر، ولا في أنـواع
في الغالــب علــى أمرهمــا في أنواعهــا ممـّـا كــاد في أنــواع جنســهما أن لا يتســـاوى في 

أن  )٢(صــفاا مــن كــلّ وجــه يكــون في ذاــا؛ ولأن جــاز فيمــا يكــون مــن صــغارهما
يـــــوزن فيعـــــرف في مبلـــــغ وزنـــــه؛ فإّمـــــا لا مـــــن الموزونـــــات في شـــــيء علـــــى حـــــال، 
لخروجهمــــا في الزمــــان عــــادة عــــن حكــــم الميــــزان، إلا أن يكــــون في الأكريــــة علــــى 
حاملهـــا (خ: حملهـــا) نـــادرا، فربمّـــا يكـــون في ذلـــك لا في غـــيره مـــن المعـــاملات في 

يهمـا وبالجملـة؛ فـالوزن لهمـا شيء منهما ممـّا يعرفـه بـين مـن يكـون بيـنهم المعاملـة ف
/ لا في المنظــر ولا الــثمن، ٢٤٤لا يوجــب في العــدل مــن كــلّ وجــه صــحّة المثــل؛ /

ولا في المخــبر؛ لأنّ هنالــك يعــد مـــن الصــفات في كــلّ واحـــد مــا يقضــي في الحـــقّ  
  كون صحّة الفرق في ذلك.

 فالذي قال:وما الذي يعجبك من هذه الآراء فتختاره منها فيهما؟  قلت له:
في نفســي أنيّ جاهــل؛ فــلا أدّعــي في شــيء منهــا أنــّه باطــل؛ لأنــّه رأي واخــتلاف 
بـالرأي، وكلـّه ممـّا قــد أثبـت في آثـار أهــل العـدل مـن غـير إنكــار لشـيء مـن ذلــك؛ 
ــة بصــري في هــذا رأي مــن يــذهب إلى أنــّه لربــّه،  غــير أنيّ أقــرب في نظــري علــى قلّ

تخرجــه عــن يــد المالــك وإن أطــال  وإن زاد في أرض الغاصــب فنمــا ــا؛ فالزيــادة لا

                                                 
  ق: كلا لا يعاد. )١(
  ق: صفاا. )٢(
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فيه العناء وأكثر عليه مـن سـقي المـاء؛ لأنّ العـين هـي لا غيرهـا فهـو لـه، ولا عـرق 
للظالم ولا عرق، وعليه أن يردّه إليـه إلا أن يرضـى بالقيمـة أو يسـمح لـه بـه عطـاء 
علـــى مـــا جـــاز مـــن بعـــد أن يمكنـــه مـــن قبضـــه؛ فيكـــون في حالـــه علـــى مقـــدرة مـــن 

الأحقّ بماله، وعند المضرةّ في قلعه لردّه؛ فـلا يحمـل علـى الضـرر،  أخذه، وإلا فهو
كما يكون به في الحـال قائمـا لغـير أرضـه إن شـاءه، وإلا فـلا   )١(ويكون فيه القيمة

يجــبر علــى بيــع مــا يكــون لــه في مثــل هــذا مــن مــال، ولــه أن يخرجــه علــى قيــاد هــذا 
ريبـــا، واالله أعلـــم. الـــرأي إن صـــحّ في كـــلّ حـــال، وعســـى أن يكـــون مـــن الصـــحّة ق

  فينظر في ذلك.
  فإن هو أخرجه من الأرض فكان من ذلك موته؟  قلت له:

إنهّ لا شيء له فيه على ظالمه من مثل ولا قيمـة بعـدل، ولكنـّه قد قيل:  قال:
لابدّ لجوازه له في موضع المنازعة وما أشبهها من العدم لوجـود الرضـى علـى مـا بـه 

فيــه علــى رأي مــن أن يكــون عــن أمــر الحــاكم  / جــاز ممـّـن لــه عليــه الحجّــة٢٤٥/
وحكمــه، وإن كانــت في الأصــل مــن صــرمه، وإنمّــا أخــذه في عدوانــه عليــه بظلمــه 
فقد زاد بأرضه في حرمه؛ فهو في الرأي مماّ يختلـف بـالرأي في غرمـه، وقـد صـار في 
يــدي خصــمه فجــاز لــه في الــرأي أن يمســكه مــع الدينونــة بمــا يلزمــه علــى رأي مــن 

بالقيمة أو المثل إلى أن يحكم عليه بردّه إليه حاكم بالعدل، ولما لم يكـن أجازه له 
خياره في الإجمـاع علـى أنّ لـه مـا يختـاره، ولكـنّ علـى رأي في مقابلـة أنـّه لـيس لـه؛ 
فكيف على هذا من الرأي يصحّ له فيه أن يقضي به عليه جبرا فيأخـذه بـه قهـرا، 

أولى وبعده فإلى الجماعة يردّ، فـإن حكـم  كلا فالأمر فيه إلى الحاكم، واتباع الحقّ 

                                                 
  ق: المضرة. )١(
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عليــه بــردّه؛ أخرجــه إليــه، وإن حكــم فيــه بالقيمــة أو المثــل؛ فهــو لــه، فليــؤدّ فيــه مــا 
لزمه في غرمه، وعلى كلّ حال؛ فليس لـه ولا لخصـمه في مثـل هـذا أن يعمـل فيمـا 

بـين له إلا بما يراه أعدل، وإن حكم له به في ظاهر الأمر؛ فهو كذلك فيما بينه و 
ربــّه؛ لأنّ الأحكــام لا تحــلّ الحــرام إلا فيمــا يكــون ظــاهره موافقــا لباطنــه أن لــو رفــع 

  ستره فظهر أمره؛ وإلا فلا.
ومـــا صـــار في كــبره بحـــدّ مـــا لا يصــلح للفســـل فـــأراد مــن هـــو لـــه في  قلــت لـــه:

الأصـل أن يأخـذ القيمـة أو المثــل كمـا يكـون لـه في العــدل فـأبى عليـه ظالمــه إلا أن 
  و يحاكمه.يخرجه له أ
قد مضـى مـن القـول مـا يـدلّ فيمـا يكـون كـذلك في المنظـر؛ علـى أنـّه لا  قال:

يصحّ في حقّه أن يحمل على الضرر، ولكنّه يرجع به في غرمه إلى ما يكـون لـه في 
حكمــه فيبقــى علــى حالــه مــن جملــة مالــه، وقــد ظلمــه فليــدفع عــن نفســه بالتوبــة 

ــا أن يخرجــه لــه لا علــى  / كــون إثمــه هــذا مــا في هــذا الموضــع أراه٢٤٦/ ــا، فأمّ حقّ
الرضى فلا أعرفه مماّ به يقضي؛ فكيف على هذا يجوز له فيه ما ليس له عليه، أو 
يصــحّ أن يأخــذه بــه ضــرارا؟ كــلا وإنمّــا لــه في موضــع مــا يكــون لأخــذه مختــارا، وإلا 

  فلا سبيل إلى ذلك.
ثمـرة نخلـة ومـا أكلـه منهـا في تعديـة قبـل هـذا مـن  قلت له في المثل والقيمـة:

  أو شجرة ذلك؟ 
فعســى أن يلحقــه معـنى الاخــتلاف في غرمــه؛ لأنـّه يشــبه أن يكــون علــى  قـال:

رأي من يقول بالقيمة أو المثل فيه لا شيء عليـه فيمـا أكلـه مـن ذلـك؛ لأنـّه علـى 
قيــاده لــه لا لغــيره، وعلــى رأي مــن يقــول بأنـّـه لربـّـه؛ فلابــدّ لــه في حكمــه مـــن أن 
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ه من قيمة أو مثل في غرمه وبالجملة؛ فأين ما صار الأصل يكون عليه ما يلزمه في
  دار معه ثمرة بالعدل، وقد مضى من القول ما يدلّ على ذلك.

ومـا الـدليل (خ: الـذي يـدلّ) في هـذا علـى صـحّة فـرق مـا بـين هـذه  قلت له:
الأشـــياء في العمـــل والقـــول، وكلّهـــا مـــن الأصـــول فـــأظهره ليصـــحّ لـــك بالعـــدل مـــا 

  في المثل، وإلا فلا فرق في ذلك؟  أظهرته من دعواك
فالــذي عنــدي أنّ في ذلــك شــاهد الحــال مــا يــدلّ علــى صــحّة مــا أبديتــه  قــال:

من دعوى المقال فرقا في صحّة المثال لاختلافها في الأحوال الموجبة لقربه في الماء 
بـدلا مـن المبـذول؛ مهمـا كانـا مـن ــر واحـد، ولم تكـن لأحـدهما قربـة علـى الآخــر 

ولا في موضع ردّه ودوره وعدّه، وكفى في العدل لأن يكون به من المثـل  في حدّه،
/ بأّــا ممــّا تحتــاج في القيــاس إلى الــذرع لمعرفــة ٢٤٧وبعــده؛ فــالقول علــى الأرض /

المســـاحة في الطـــول والعـــرض، وأن يكونـــا في الجـــودة والـــرداءة علـــى ســـواء لا فـــرق 
خـــرى حـــتىّ في القيمـــة بينهمـــا في شـــيء لوجـــه يوجـــب في أخـــذهما نقصـــها عـــن الأ

وصـــلاحيتهما في الموضـــع لمـــا مـــا يـــراد قاعـــدا لـــه، مـــع بعـــد المـــاء وقربـــه منهمـــا، 
وســــهولة مجـــــراه فيمــــا يســـــقى أو يعمــــر بالســـــكنى، وفي طرقهمــــا ومجـــــارى الأوديـــــة 
عليهما، وإن لم تكن من ذاما؛ فإا مما تدخل عليهما؛ فيكون معهما في زيادة 

أثمــان ومــا أشــبه هــذا فهــو كــذلك، ولابــدّ في المنــازل  أو نقصــان لمــا يكــون لهمــا مــن
من تساويهما طـولا وعرضـا، وبمـا يليهمـا (خ: وبماثلهمـا) سمـاء وأرضـا، وأن يكونـا 

جــــدرهما، وكميّــــة أرجهمــــا ومســــاكنهما وأوتادهمــــا، وعــــدد  )١(في سمكهمــــا وثخانــــة
مماريقهما، وجودة طينهما، وحسن عملهما، وفي سعة المداخل والمخـارج وضـيقها 

                                                 
  كتب في الهامش: ثَخُن ثُخونة وثَخَانة وثَخَنا غلظ. قاموس.   )١(
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علـى ســواء؛ لا فــرق بينهمــا إلى غــير هـذا مــن تســاويهما في الأيــن والكــمّ والكيــف 
في صـــورة شـــكلهما، علوهمـــا وســـفلهما مـــن مبـــدإ الأســـاس إلى منتهـــى الـــرأس؛ في 
قواعــدهما وغرفامــا، ومــا يكــون مــن شــرفاما حــتىّ في النفاهــة مــن جهــة الهــواء، 
وكثــرة الضــياء، وبعــد المــاء وقربــه منهمــا، وفي ســهولة مســالكهما، ودخــول الأوديــة 
عليهما، وإن كانت في الخارج عنهما فإنّ لهما تعلّقا ما؛ فهي مماّ تدخل معهمـا 

يادة القيمة أو نقصها فيهمـا، ألا وإنّ معنى في موضع ما يكون من الأسباب في ز 
/ الانفــراد في مثــل هــذا عنهمــا مــا يكــون لهمــا، ٢٤٨لمــا مــا مــن الأبــواب علــى /

وبالجملــة في حكمهمــا؛ فالتماثــل مــن البــدلين لا يصــحّ علــى حــال مــع الزيــادة أو 
ـــة لنفـــي صـــحّة  الـــنقص في أحـــد المنـــزلين المقتضـــي في كونـــه لوجـــود الصـــدية الموجب

كيف يجوز أن يصحّ الاتفاق حال وجود الافتراق، أليس هذا مـن المحـال المثلين؛ ف
أن يكــــون في حــــال علــــى تفاومــــا في شــــيء مــــن أحوالهمــــا؟ بلــــى وإن قــــلّ فهــــو  
كــذلك، وفي هــذا مــا يــدلّ علــى قربــه في المــاء وبعــده، فــالأرض وبعــده في المنــازل 

ه عســره لأن يكــون؛ لكثــرة مــا ــا مــن الزيــادة عليهمــا، إلا أنــّه ممــّا يمكــن علــى غــير 
لأنهّ مماّ يقدر باليدين وينظر بالعين، فهو من الممكن في تقديره؛ لا من الممتنع في 
تصــويره، إلا أنّ في إدراكــه مــا لا يخفــى مــن الصــعوبة علــى مــن رامــه في حــقّ مــن 
يكـون مـن ذوي الهندسـة في البنــاء، وقـد يقـرّ عليـه، وربمّــا لا يتعـرّى مـن تفــاوت في 

في أحــدهما، أو نقــص عــن الآخــر منهمــا؛ فكيــف بمــن لــيس لـــه شــيء مــن المزيــد 
بصــيرة نافــذة ويــد محكمــة، إنــّه لأبعــد مــن أن يقــدر أن يــأتي بــه في جــودة أو رداءة 
محكــم عملــه، أو يجــوز فيــه لا علــى الرضــى أن يكــون بذلــه، ولمــاّ يســاوه بعــد علــى 

(خ:  حــال في كــلّ الخصــال، ولــئن جــاز في شــيء أن يقــال فيــه بأنــّه مثــل شــيء في
مـــع) تخالفهمـــا في شـــيء مـــن الصـــفات لشـــيء فإنــّـه علـــى إرادة الخصـــوص لمـــا فيـــه 
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تماثلا من شيء؛ لا على العموم في كلّ شـيء، فإنـّه ممـّا يحتـاج إلى أن يكـون علـى 
/ وإلا فلابـــــدّ في موضـــــع الحاجـــــة إلى الإبانـــــة مـــــن ٢٤٩ســـــواء مـــــن كـــــلّ وجـــــه /

الاسـتثناء أو مـا أشـبهه في التحصيص في ذلك لدفع نازلة الأشكال بمـا يرفعـه مـن 
الحــال، وعلــى جــوازه كــذلك في الاســم فعســى في هــذا أن لا يقضــى لــه في الحكــم 

في مثله حتىّ يكون من كلّ وجه في صورة شكله، وليس كذلك فيما ما  )١(بدلا
يتعلــّق مــن خــارج فيــدخل معهمــا، فإنــّه ممــّا يجــزي فيــه لأن يتســاوى في المعــنى علــى 

رة الأشكال لم يضرّهما؛ لأنهّ لا مـن ذامـا، ولكنـّه مـا حال، وإن تخالف في صو 
معـنى في هـذا إلا صـورة وكفـى؛ لأّـا ممـّا  ىصار لازما لهمـا فـاجتزأ فيـه لأن يتسـاو 

لا يطلـــب في مثـــل هـــذا فيهمـــا فيكـــون مـــن شـــروطه يختـــلّ لعـــدم شـــيء منهمـــا في 
ـــة؛ صـــحّ في أنـــواع  ســـقوطه، وعلـــى هـــذا فلمّـــا أن كانـــت في هـــذا هكـــذا لهـــذه العلّ

النخلة علـى قلـّة شـروطهما منهـا أنـّه أبعـد دركـا فيهـا؛ لأمـا وإن خرجـا في معرفـة 
مقدارهما عن الكيل والوزن؛ فجاز لأن يدخلا في الذرع لمعرفة طولهمـا وعرضـهما، 
فقــد تختلــف هــي في غــير هــذا مــن أحوالهــا حــتىّ إحمالهــا، وكلّــه ممــّا لــيس للخلــق في 

في ذلـــك ولا في غــيره ــا لوجـــود مســاواا؛ مثـــل  تمثيلهــا يــد قـــادرة علــى تكميلهــا
الدور والمصانع والقصور، وإلا فهي من هذا على حال كأّا أقلّ شرطا في صـحّة 

/ ولكنّه خلقه؛ لا لغير البـارئ سـبيل إلى عملـه جزمـا، ٢٥٠المثال (خ: المنازل)، /
أقـرب مـن  فصار على تفاوما لهذه العلّة ناذرا، وعسى في النخلة أن يكـون دركـه

الأشــجار لكثــرة مــا بينهمــا مــن التبــاين في الأصــل والفــرع والثمــار، وإلا فــلا يحتــاج 
فيه إلا إلى أن يكون من نوع واحد لا زيادة في أحدهما عن الآخـر ولا نقـص؛ في 

                                                 
  ق: به لا في. )١(
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الطول والعرض، مـن أوّلهمـا إلى آخرهمـا، قـوّة وضـعفا، يـدرك في الحـال وصـفا، وفي 
الغالب على أمرهما عادة في الزمان؛ كثرة وقلّة، جودة  ثمارهما على ما به يعرفان في

ورداءة، إلا وأنّ المـــاء مـــع المشـــاربة لابـــدّ وأن يكونـــا فيـــه علـــى ســـواء، وفي المســـلك 
والمسقى إلى غير هذا من جميع ما يلحقهـا بـه مـن المنـافع والمضـارّ غالبـا في النخـل 

ى نذوره من الممكن لا من والأشجار، وكلّه مماّ يمكن في كونه لأن يكون؛ لأنهّ عل
حــال، بمل كــلا لا ســبيل إلى نفــي مــا لــيس المســتحيل، فيجــوز لأن يبقــى علــى حــا

والـذي يقتضــي بــه حكــم النظـر في هــذا قربــه مــن النخـل زيــادة علــى الشــجر، فإنــه 
أشــدّ تباينــا في كــبره وطولــه وقصــره وعرضــه وصــغره، ولا يصــحّ أن يكــون في البــدل 

في كــلّ شــيء مــن صــفاته مثلــه وإلا فــلا، إلا علــى مــا ممــّا أتلفــه عدلــه حــتىّ يكــون 
جـــاز مـــن الرضـــى ولـــيس ذلـــك، وإن جـــاز مـــن بعـــد أن يمضـــي علـــى مـــا جـــاز في 
الواسع والحكم على حال في شيء من القضاء، وعلى الشريطة في هذا كلّه، فـإن 

/ على المثـل جـاز فصـحّ في العـدل، وإلا فـالرجوع فيمـا ظهـر كـون ٢٥١قدر فيه /
ــّـه لا معـــنى إلى مثـــل هـــذا لأن تعسّـــره إلى  القيمـــة حـــال تعـــذّره، وعـــدم تيسّـــره، فإن

يكلــف في خلاصــه مــا لا يمكنــه أن يــأتي بــه بــدلا في غرمــه أكثــر زمانــه، وربمّــا أنــّه 
ينقضــي عمــره قبــل وجــوده لــه، وفي القيمــة بــدل منــه، وعســى في المثــل أن يكــون 

ن الأشجار؛ لأنـّه إدراكه في الصرم أقرب من النخل؛ كذلك في صغار ما يكون م
غــير محتــاج في نوعــه إلا إلى تســاويه في حرمــة منظــرا، وربمّــا احتــاج إلى مــا زاد عليــه 
من المماثلة مخبرا فيما يتبع أصله على ما به من الجودة والضعف في أكله أو لغيره 
ــة فهــو كــذلك  ــة فإنــّه ممــّا يوجــد. وإن كــان علــى قلّ ــة لوجــود لازم علّ مــن نقــض علّ

  ذلك.ولابدّ فيه من 




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ٢١٧ � �
  

وفي كلّ هذه الأشياء مماّ لا يصحّ وجود المثل فيجوز لعدمه أن ينفي  قلت له:
جواز ثبوته في العدل أو في شيء منها دون غيره، أو هي ممـّا يجـوز في كلّهـا صـرح 

  ذلك.
قد مضى من القول مـا يـدلّ علـى أنّ كونـه في الكـلّ لا مـن المحـال؛ لأنـّه  قال:

ن مـن المشـهود في أعـين الشـهود؛ فكيـف يجـوز من الممكنات في الوجـود لأن يكـو 
أن ينكر كون مـا جـاز أن يظهـر ولـو كـان هـذا لم يصـحّ في الشـراء أن يـذكر علـى 
حــال، غــير أنّ في أنواعهــا مــا في نيلــه صــعوبة، وفي إدراكــه مشــقّة علــى مــن رامــه، 

ــا أنــّه يســتفرغ أياّمــه فيلقــي حمامــه / / مــن قبــل أن يبلــغ مرامــه، ومــا كــان  ٢٥٢وربمّ
لك، فــإن وجــد يومــا فقــدر عليــه صــحّ فجــاز، وإلا فالقيمــة بــه أولى، فــإن كــان كـذ

تأخيره لرجاء ما لا يدري لعدم الأدلّة؛ أيدرك أو لا كأنهّ لا معنى له. وإن كان في 
نفسه لا من المعدوم على حال فإنهّ في مثل هذا لندوره لا حكـم لـه، وقـد أظهرنـا 

نـا قربـه في هــذا أو بعـده؛ لقلـّة وجــوده في القـول علـى أنـواع الأصــول مـا قـد ظهــر ل
وعدم القـدرة علـى إدراكـه، إلا أن يكـون موافقـة؛ فصـحّ بـدليل الاعتبـار في صـحّة 
وجــود المثليــة في الأصــول مــن المــال علــى قيــاد مــا أبــديناه؛ لا مــن الآثــار أنّ المــاء 
 أقرا إلى أن يكون له مثال مهما كان من ر واحد؛ لأنهّ جسم سائل، مع كونه

مربوطا في أوقاته بعلامات نجومية، وأخرى ظلية مضـبوطا ـا، وإن دار في ليـل أو 
ار، أو في أحـدهما فهـو علـى ربطـه كـذلك؛ في صـحّة ضـبطه ومـا دخـل عليـه بـه 
مــن الأســباب الموجبــة لــدفع المضــارّ، وكوــا مــن جهــة المواضــع في المســلك أو الــردّ 

موضـع المشـاربة محتـاج إلى مقـدار مـا يحتـاج له، فكأنهّ ممـّا لا عسـر فيـه؛ إلا أنـّه في 
إليـــه الموضـــع؛ فلابـــدّ فيهمـــا مـــن القيـــاس لهمـــا بمـــا يـــدلّ عليهمـــا لمعرفـــة الســـواء في 
البدلين؛ لأّما غير معلومين، ومـن المحـال أن يصـحّ بـين مجهـول ومعلـوم في حـال؛ 
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 /٢٥٣فكيف يجوز في حين أن يكون بين مجهولين! إنيّ لا أعرفه كذلك وبعده، /
فـالأرض في أبعادهــا الثلاثـة مــع مـا ــا يكـون مــن الصـلاحية والفســاد فيمـا ــا في 
الموضع يراد، وفي التجربة ما يدلّ على هـذا منهـا إن لم يكيـّف في معرفتهـا بـالنظر 
لما سبق في مثلها عند أهل البصر، وربمّا كـان العمـق في مواضـع بعـد أن يخـرج عـن 

تاج إليه، وما مرّ بـه مـن الخـارج إليهـا؛ فإدراكـه ممـّا الحدّ المطلوب في البعد مماّ لا يح
لا يصعب على حال، وإن عـزّ عليـه في وقتـه؛ فلـيس هـو لعـدم المثـال، ولكـن لعـزّ 
المنــال؛ فهــو في هــذا كهــي، والمــاء كــذلك وبعــدها المنــازل، فهــي في هــذا كأّــا في 

أشـــكالها وســـطها لكثـــرة تقـــدر شـــرطها؛ إلا أّـــا مـــن الصـــنائع البشـــرية، ومقـــادير 
ــة، لا مــن الممتنــع. وإن   الصــورية علــى مــا تكــون بــه في الماهيــة مــن الكيــف والكميّ
كــان في إدراكــه صــعوبة فهــو فيمــا يــدخل تحــت الوســع في حــقّ مــن يكــون خبــيرا 
ــذه الصــناعة بصــيرا، وعلــى مقــدار المبــذل يكــون البــذل في عســره وجــواز يســره، 

ــــه علــــى إدراك الصــــفة ممــّــا يمكــــن عنــــد أهــــل الم عرفــــة؛ لأنــّــه ممــّــا يحتمــــل الزيــــادة وكلّ
والنقصان، ولابدّ لهم في عملـه بالمكـان مقـدرا فيـه علـى مقـداره مـن واهـب الصـور 
في الزمان تعالى وجلّ وجود قدرة؛ إلا أنهّ فيه من الصعوبة ما لا يخفى على من له 
أدنى فكــرة. والشــجر والنخــل لا كــذلك في المثــل لشــدّة مــا مــا مــن التخــالف في 

/ في أحوالهمــا لاختلافهمــا في القــوّة والضــعف في ٢٥٤شــكالهما الموجبــة /صــور أ
جرمهما إلى غيره من الجودة والرداءة في ثمرهما في النوع الواحـد، دع مـا يخالفـه مـن 
الأنواع فإنهّ عن المثال في هذا خارج على حال، وكلـّه ممـّا لابـدّ فيـه لغـير االله؛ لأنـّه 

علــى إيجــاده، ولا في عملــه قــدرة حــتىّ يبلــغ  أمــر خلقــيّ لصــنع إلهــيّ لــيس للخلــق
التساوي من كلّ وجه، فـإن وجـد كـذلك، وإلا فـلا سـبيل لأن يـزاد فيـه أو يـنقص 
عـــن حالـــه حـــتىّ يكـــون علـــى مثالـــه، وعســـى في الصـــرم لأن يصـــحّ كونـــه لا علـــى 
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مهمـــا تســـاوى في النــوع منظـــرا وبعـــده مخــبرا، وإن تخـــالف في جســـمه مـــن  )١(الجــزم
أو ما يكـون بـه مـن اعوجـاج، فـإنّ ذلـك ممـّا لا يطلـب في البـدل  جهة الاستقامة،

من المبدول لحاج؛ فلا يكـون فيـه شـرطا، وإن أراده امتنعـت في لجـاج لم يسـمع لـه 
ولم يلتفــت إليــه، فإنـّـه ممــّا لا يقــول في هــذا عليــه مــا لم يبلــغ إلى الضــرر الموجــب في 

هـذا إن صـحّ، وعسـى أن  الحال لنقصه عن المثال في حكم النظر علـى مـا أراه في
يصـــحّ، وإنيّ لأرجـــوه أن لا يبعـــد مـــن الصـــواب في الـــرأي علـــى حـــال، وكـــذلك في 
صـــغار أنـــواع مـــن الأشـــجار، وتـــاالله مـــا كـــان مـــني هـــذا القـــول بـــالفرق إلا لظـــنّ في 
نفسي بأنهّ من الحقّ في القرب والبعد من غير ما بقي لصحّة كونه في شـيء منهـا 

/ يجــوز فيهــا وجــود المثــل فيمــا يوجبــه حكــم ٢٥٥ا /علــى وجــه في الجحــد، فإنــّه ممــّ
العقــل، إلا أنــّه ممــّا صــار في الغالــب علــى أمــره عــزةّ وجــوده في دهــره فلــم يصــحّ في 
جواز الشراء، إلا أن يرجع فيه إلى ما هو به أولى من القيمة في موضع العجز عن 

أمكـــن لأن دركـــه لعظـــم البلـــوى في تكليـــف مـــا لا يقـــدر عليـــه ولا يبلـــغ إليـــه، وإن 
يصـــحّ كونـــه لإمكانـــه، إلا أنــّـه لا دليـــل علـــى مكانـــه ولا علـــى مقـــدار زمانـــه فهـــو  
كــذلك لنــدوره، وإن لم يكــن مــن العــدم المحــض لجــواز كونــه في الوجــود أن يكــون 
أولى مــن المعــدوم في ذاتــه؛ لأنـّـه مــن الموجــود في الحــال، إلا أنـّـه في قلـّـة فهــو علــى 

ذا، لمــا بــه مــن علّــة موجبــة لعجــز مــن الخصــوص في قــدرة مــن بــه مخصــوص علــى هــ
فاتــه عــن دركــه في أكثــر أوقاتــه أو كلّهــا، أو تكــون نــادرا، فلــم يصــحّ في حــقّ مــن 
أعدمه، ولم يقدر عليه أن يلزمه لوجود غـيره لـه فـيحكم بـه لخصوصـه عمومـا علـى 
مــن قــدر أو عجــز، فلابــدّ لــه أبــدا، وإن طــال بــه المــدى ولا شــكّ فيــه بأنــّه يكــون 
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عــدوم في حــقّ مــن لم يقــدر أن يبلــغ إليــه؛ فكيــف يصــحّ أن يؤخــذ بمــا لا بمنزلــة الم
يقــوى عليــه لعــدم طاقتــه لــه في الحــال، ولا دليــل علــى بلوغــه في المــال، وفي القيمــة 
بدل من ذلك، وكفى في مثل هذا ـا عـن المثـل بـدلا عنـد مـن أبصـر وجـه العـدل 

يصحّ فيجـوز لأن يحكـم في حقّ لزومه لشرط في الغرم أو ما أشبهه في الحكم، أو 
/ حـقّ مـن أيسـره علـى العمـوم، أو الخصـوص ٢٥٦به على من أعسره لجـوازه في /

في أحــد دون مــن ســواه، وأنــا لا أعلمــه في شــيء مــن ديــن االله فأعرفــه ممــّا يصــحّ، 
فيجــوز لأن يلزمــه في موضــع العجــز عــن مثالــه لعــدم القــدرة في حالــه، أم جــاز في 

يره؛ لا لفــرق عــن دليــل حــقّ لبرهــان صــدق، هــذا لأن يجــوز فيــه خصوصــا دون غــ
وليس من الجائز في شيء أن يكـون كـذلك، وعسـى في هـذا أن لا يدّعيـه إلا مـن 
عمي عن رؤية عماه أو اتبع هواه، بـل لـو قـال فيـه بأنـّه يكـون معـذورا حـتىّ يقـدر 
عليـــه، أو يحضـــره المـــوت قبـــل الخـــلاص، فيوصـــي بـــه إن لم يقـــع التراضـــي علـــى مـــا 

نع جوازه، ويكون لوارثه وعليه مثـل ذلـك لكـان علـى جهلـه كأنـّه هـو جاز، أو امت
الأليق بأصله من أن يكلّفه في الحال ما ليس من طاقتـه علـى حـال؛ هـذا مـا قـدّر 
االله لي مــن القـــول في هـــذا الموضـــع أن أذكـــره في هـــذا فرقـــا في الأصـــول، ولكـــنيّ لم 

يراجــع فيــه تكــرار  أجــده في الأثــر مصــرّحا عــن أحــد مــن ذوي البصــر، فينبغــي أن
النظــر، فــإن خــرج علــى الوجــه العــدل في الــرأي فوافقــه قبــل، وإن فارقــه أهمــل، فــإن 
مزّق وإلا فالردّ عليـه أولى بـه؛ لأنـّه ممـّا قـد بطـل؛ فـلا جـواز لمـن أراد بـه أن يعمـل، 

  وأرجو من االله أن لا يكون كذلك، فانظروا يا أهل الألباب في ذلك.
فــإن كــان مــا أخــذه مــن شــجره أو صــرمه بعــد  فــي الشــجر والصــرم: قلــت لــه

  / فلمن يكون في حكمه؟ ٢٥٧على حاله لم ترد في أرضه، /
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فهــو لربــّه لا غــيره، ولــه أن يأخــذه كرهــا؛ إلا في موضــع مــا لا يكــون لــه  قــال:
الحجّــة فيــه في ظــاهر الأمــر فيجــوز لــه في الســرّ لا في غــيره مــن الجهــر، فإنــّه ممــّا لا 

م فيه كعلمه؛ إذ لـيس لـه أن يـأتي مـن الأمـور مـا في ظـاهره يجوز له عند من لم يعل
من المحجور فيبيح معه من نفسه ما لا يحلّ له. وإن كان في السريرة محقّـا فاـاهرة 

  موجبة لذلك.
  فإن نقص عمّا كان به يوم قلعه له فضعف عن حاله ذلك؟  قلت له:

يكمّلـه أرشـا عليـه فهـو لـه؛ لأنـّه أحـقّ بـه وإن تغـيرّ عـن حالـه ومـا نقـص  قال:
فـإن شـاءه فهـو لـه مـن غـير زيـادة عليـه، وعلـى قـول آخـر: يحكم لـه بـه في مالـه. 

  وإلا فالقيمة له فيه في الفسل وفي مال الغير. 
فإن كان على هذا من ظلمه قد فسله لا  قلت له في الفسل في مال الغير:

  على الرضى في مال غيره؛ فما الوجه في حكمه؟ 
بزوالـه لـردّه بعـد إخراجـه مـن مالـه إلى المالـك، وبصـلاح مـا فهـو المـأخوذ  قال:

أفسده من الموضع حـتى يرجـع إلى حالـه ولـيس لـه أن يمتنـع مـن هـذا ولا مـن حملـه 
إلى الموضــع الــذي أخــذه منــه إن شــاءه ربــّه، فإنــّه ممــّا عليــه، ولابــدّ لــه في حــقّ كــلّ 

ا فصـار نخـلا جـاز لأن منهما من أن يؤدّيه إليه كما يلزمه فيه، وما زاد من هذا ـ
يكـــون لصـــاحب الأرض أن يـــدفع فيـــه مـــا يكـــون لـــه مـــن القيمـــة صـــرما فيبقـــى لـــه 
أصــلا، ويكــون علــى الغاصــب في غرمــه لربــّه مــا لــو كــان في أرض نفســه علــى مــا 

/ بمـا فيـه ٢٥٨جاء، ثمّ في الرأي من القول بالرأي فإنهّ مماّ يجوز عليه لأن يلحقه /
نها إلى مقدار الكميّة علـى رأي مـن يـذهب في هـذا من الاختلاف في الماهية، وم

إلى القيمة، أو يأخذه بإخراجه من ماله فيلزمه، ويكـون عليـه إصـلاحه حـتى يعـود 
إلى حالــه؛ فيجـــوز لأن يكــون لربـــه في صــرمه مـــا يلزمــه أولا في غرمـــه مــن المثـــل أو 
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يــوم  القيمــة بالعــدل علــى قيــاد مــا يكــون في كــلّ رأي مــن ثمنــه في الحــال صــرما، أو
أخذه ظلما، أو ما يكون له فيها نخلا، أو يختـاره بمـا زاد فيـه جزمـا، أو نقـص منـه 
فيختلف في تكميله غرما في موضع نقصه بالأرش، إلا أن يكون قد صار بحدّ ما 
لا يصـلح لمــا يــراد بــه مــن الفســل، فـالغرم فيــه كــذلك في العــدل إلا مقــدار مــا يبلــغ 

الحكــم، فإنــه ممــاّ يــنقص عــن غارمــه عليــه  إليــه مــن القيمــة؛ حطبــا أو جــذوعا حــال
فيجـوز لأن يكـون علـى رـا وعلـى قـول آخـر: مهمـا أراده، وإلا فهـو لـه بـالغرم. 

مهما شاء لأن يبقى له أصلا قيمته في حاله نخـلا علـى رأي مـن يقـول بـه فيوجبـه 
له فيمـا يفسـله مـن صـرمه في أرض غـيره لظلمـه علـى رـا إن شـاءه؛ فكيـف علـى 

إنه لأجدر على قياده وأظهر أن يكون له؛ لأنه يلزم من ثبوتـه في هـذا هذا بغيره! 
لمن تعدّى علـى الغـير في ذلـك أن يكـون في غـير المتعـدّي ألـزم إن صـحّ أمـره، وإلا 
جاز على رأي آخر في ظلمه أن لا يكون له فيـه علـى رـا شـيء؛ لأنـه ممـاّ يرجـع 

ع جواز إقراره عليه؛ فليس على به إليه في حكمه، وإن أقرّ به لغيره فلزمه في موض
هــذا مــن تصــديقه شــيء، ولا مــن دعــوى خصــمه إلا بمــا تقــوم بــه الحجّــة؛ فيكــون 

  / في ثبوته للمدّعي أو المقرّ له به على ذلك.٢٥٩/
ومـا قلعـه مـن مـال الغـير بظلمـه مـن شـجره  قلت له في الفسل في مال ربـّه:

  وصرمه فغرسه لا على الرضى في مال ربهّ؟ 
مــا بينهمــا، . وقيــل: غــير مقلــوع. وقيــل: فهــو لمالكــه مــع قيمتــه مقلوعــا قــال:

وعســى أن يجــوز في هــذا أن يكــون لــه أن يختــاره، أو مــا يكــون لــه مــن القيمــة في 
حالــه لمــا بــه أحدثــه مــن القلــع، فــإن شــاءه فــلا زيــادة عليــه مــا لم يظهــر بــه كـــون 

رأي؛ لا علـى   الضعف في ذاته كمـا كـان بـه مـن صـفاته، وإلا فـأرش الـنقص علـى
كلّ حال، فإنّ فيه أنـّه لا شـيء لـه إن أراده، وإن اختـار القيمـة فهـي لـه، ويكـون 
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المقلوع من الشجر أو الصرم لغارمه في الحكـم، وينظـر في هـذا؛ فـإنيّ أرجـوه أن لا 
  يبعد من الصواب في الرأي أن لو قيل به في ذلك.

ــا مــن قبــل أن ومــا أتلفــه مــن هــذا بمــا لا يرجــى لــه معــه أن يعــ قلــت لــه: ود حيّ
  تظهر فيه الزيادة؟ 

بالمثـل في  وعلى قول آخـر:بالقيمة عمّا هو به يوم أخذه له. قد قيل:  قال:
رأي أهل العدل، وعسى في هذا أن يصحّ حال وجوده له؛ وإلا فالقيمة أولى بـه، 

  وقد مضى من القول ما يدلّ على ذلك.
رة أو دخـن أو مـا فـإن غصـبه نقـص ذ قلت له في الزرع فـي مـال الغاصـب:

  أشبههما في هذا فزرعه في أرضه فكبر فيها؛ فما الرأي في ذلك؟ 
إنّ عليه القيمة والزرع له، ويجوز لأن يخـرج فيـه علـى رأي آخـر قد قيل:  قال:

أن يكــون لربـّـه؛ لأنّ عــين مالـــه قائمــة، والزيــادة فيــه لا تخرجـــه عــن ملكــه فهــو لـــه 
ه، ويجـوز عليـه لأن يلحقـه في الحكـم مـن / ولا عَرَق للظـالم ولا عِـرْق لأرضـ٢٦٠/

طريق القياس له بالشجر والصّرم ما جاز لأن يكون فيهما من الـرأي والاخـتلاف 
بــالرأي؛ لأنــّه ممــّا يشــبهه في هــذا فهــو كــذلك، ومــا أحســن رأي مــن قــال فيــه بأنــّه 

  بالفسل أشبه! لأنهّ في هذا كأنهّ في العدل مماّ لا مخرج له في النظر عن ذلك.
هكــذا يخــرج فيــه عنــدي  قــال:وأبــدان الســكر فــالقول فيهــا كــذلك؟  لــه: قلــت

  فيما أعلمه.
وما زرعه من هـذا في أرض غـيره، أو في مـال مـن هـو لـه لا علـى مـا  قلت له:

  يجوز له من الرضى فهو كذلك؟
  هكذا فيه يخرج عندي؛ لا غيره في موضع ما يكون متّخذا لمثل ذلك. قال: 

  ال من قبل أن يكون له زيادة؟ وما أتلفه في الح قلت له:
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فهــو في هــذا مثــل الصّــرم والشــجر لا فــرق بينهمــا في النظــر علــى حــال،  قــال:
وقد مضى من القول ما يدلّ على أنهّ يلزمه فيـه مـا يكـون لـه مـن القيمـة في عـدل 
السّعر يوم الأداء أو الحكم عليه في نظر العدول، مقدّرا في نفسه كما هـو بـه مـن 

  وعلى رأي بالمثل إن صحّ، وإلا فالقيمة فيه لا غيره ذلك. حاله يوم تلفه،
وما أتلفه من الزّرع بعد أن صار أخضر إلا أنهّ لا يصـلح لمـا بـه يـراد  قلت له:

. وقيـل: إنّ عليـه قيمتـه يـوم أتلفـهقـد قيـل:  قال:من الحبّ؛ ما الذي يلزمه فيه؟ 
وعــنى فيــه، وســقى بــه بــالأوفر مــن ثمنــه، أو مــا بــذر . وقيــل: ثمــرة مثلــه في الموضــع

  وأنفق عليه.
بالقيمــة علــى مــا يكــون بــه مــن  ســعيد  /٢٦١/وفــي قــول الشّــيخ أبــي 

حالــه مقــدّرا في قيامــه بــأن يــراد بــه الحــبّ لا غــيره مــن لفظــي علــى معــنى قولــه في 
  حفظي، فإنيّ لا أقدر أن أؤديه بحروفه، وكفى به كذلك عن ذلك.

  وما دون هلاكه من إفساده له؟  قلت له:
فهو لربهّ؛ لأنهّ ماله؛ فهو أحقّ به إن شاءه، وما نقص يؤدّيه من أفسده  ال:ق

إليه، وعسى أن يجوز فيه مهما اختاره على ما بـه مـن الضـعف في ذاتـه لـذلك أن 
لا يكــــون لــــه زيــــادة عليــــه؛ لأنّ لــــه أن يختــــار غرمــــه فيكــــون علــــى مــــا مضــــى مــــن 

  الاختلاف بالرأي في ذلك.
قـي لـه مـن أسـفل بقيـّة يصـلح لأن يكـون علفـا؛ وما جـرهّ مـن عـل فب قلت له:

  فلمن هي على هذا؟ 
فهــي لأرباــا؛ إن شــاؤوها يــنقص لــه علــى أّــا، وإلا فهــي لــه بغرمــه لمــا  قــال:

  يكون له من القيمة لكلّه.
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وما أريد به العلـف لا غـيره فأبلغـه مـن قبـل أن يبلـغ حـدّ  قلت له في العلف:
يكــون في حالــه قائمــا في نظــر مــن لــه بــه  فالقيمــة علــى مــا بــه قــال:مــا أريــد بــه؟ 

معرفة مـن العـدول مقـدارا في نفسـه لأن يـترك مـا أريـد بـه إن صـحّ، وإلا فالأغلـب 
في الموضع على مثله، فإن لم يكن فالأوسط في عدلـه، وإلا فـالقول إلى غارمـه إن 
لم يصحّ هذا فيه، وما لم يبلغ به إلى ذهابه، أو عـاد إلى الصـلاح بعـد خرابـه فهـو 
لأربابه، وضمان ما أفسده على أصحابه، وما أتلفه مـن شـيء في مثـل هـذا؛ فهـو 

ــه وبعضــه، وإن / / لم يبلــغ بــه إلى الضــعف في أصــله عــن حالــه ٢٦٢عليــه مــن كلّ
  الذي كان به من قبله، فقد مضى من القول ما يدلّ على ذلك.

فــإن غصــبه حبــا فطحنــه، أو قــلاه، أو رشّ عليــه المــاء  قلــت لــه: فــي الحــب:
  تىّ أفسده عمّا كان عليه؟ ح

. وقيــل: فهــو لربــّه إن شــاءه، أو أرش مــا نقــص مــن ثمنــه، أو المثــل؛ فلــه قــال:
إن أراد غرمـه؛ فلـه علـى مـن . وقيـل: بالقيمة إن شاءها، والحبّ علـى هـذا لغارمـه

  ظلمه، وإن اختار الشيء نفسه فهو له من غير ما زيادة عليه.
 أرضـــه فصـــار زرعـــا لمـــن يكـــون فـــإن بـــذره في قلـــت لـــه فـــي بـــذره فـــي أرضـــه:

في الــزرع إنــّه لــه؛ لأنّ الحــبّ علــى هــذا مــن أمــره فيــه قــد قــد قيــل:  قــال:حكمــه؟ 
أكلتــه أرضــه، فهــو ممــّا قــد أتلفــه، وعليــه غرمــه، وعســى أن يجــوز فيــه علــى رأي أن 
يكــون لمــن لــه الحــبّ في الأصــل، ولا عــرق لأرض الظــالم، ولا أجــر لعرقــه، فإنــّه لــو 

 أبعــده في الــرأّي مــن العــدل؛ لأنــّه فــرع لأصــله فهــو معــه لأهلــه، قيــل بــه في هــذا لم
للفقراء ما يبقى  وقيلويجوز فيه لأن يكون للفقراء أو لبيت المال على رأي آخر. 

إن كان لفقره قد اسـتقرض واسـتدان لمـا يحتـاج إليـه هـذه الزراعـة . وقيل: من غرمه
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ن لـه مـال غيرهـا، وإلا فهـو رفع له منها مقدار ذلك لوفاء مـا عليـه فيهـا إن لم يكـ
  في ماله، ولا شيء له في ذلك.

  وجميع ما يكون من البذور كذلك في حكمه؟  قلت له:
نعــم، فيمــا يجــوز لأن يلحقــه مــن الــرأي غــير أنّ مــا لا يــدرك فيــه صــحّة  قــال:

/ بالعـــدل علــى نظـــر مــن لهـــم المعرفــة في موضـــع ٢٦٣المثــل يرجــع بـــه إلى القيمــة /
  لزومها في ذلك.

فـإن زرعـه في أرض غـيره لا علـى مـا يجـوز  له في زرعـه فـي أرض غيـره:قلت 
  له في زرعها؟ 

فهو في ضمانه، وعليه لربهّ غرمه كما يلزمه فيه حكمه، ولرّا فيما صار  قال:
خضرة أن يأخذه في حاله بإخراجه من ماله، أو يدفع إلى من صحّ له مثل حبـّه، 

ا ربـّه علـى رأي آخـر فتبقـى لـه. وإن  أو ما يكون من الخضرة من القيمـة إن شـاءه
كان بعد على حاله حبّا فكذلك في بذله إن شاءه لما يكون في مثله، مـع العجـز 
عــن إخراجــه مــن الأرض لربــّه، ويجــوز في المؤونــة والعنــاء مــن الــزارع علــى هــذا لأن 
يختلف في ثبوما له، وإن لم يصحّ معـه فيـه أنـّه لغـيره؛ جـاز في الـرأي لأن يلحقـه 

بذره علـى رأي أنـّه لا شـيء لـه فيـه لقـول مـن يـذهب إلى هـذا فيمـا يكـون لـه، في 
وما لم يصحّ أنهّ لغيره؛ فهو له في حكمه، ويجـوز علـى قيـاد هـذا الـرأي فيمـا صـحّ 
معــه أن لا يلزمــه في الحكــم لربــّه شــيء مــن الغــرم؛ لأنــّه لم يتلفــه عليــه، وإنمّــا أتلفــه 

فيــه، وإن لم يــردّه لم يلزمــه لأحــدهما شــيء  غــيره؛ فهــو في ضــمانه لتعدّيــه فيمــا أتــاه
على حال من غرم لبذر، ولا ردّ لما بذله فيها من مال، ويجوز في الزرع لأن يكون 
لزارعه، وعليه مثل البذر لربهّ، وكراء الأرض لمن هي له وضمان ما أنقصها، ويجوز 

ومـــا لأن يكـــون لمـــن لـــه البـــذر إن شـــاءه مـــع كـــراء مثلهـــا في الموضـــع لمـــن هـــي لـــه، 
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/ مـــن حدثـــه لا لغـــيره؛ فهـــو علـــى زارعهـــا، ويجـــوز لأن ٢٦٤نقصـــت علـــى هـــذا /
يكــون للفقــراء أو لبيــت المــال، والبــذر ومــا تســتحقّه الأرض علــى غاصــبها، ويجــوز 
لأن يختلــف في غرمــه وعنائــه مــع كرائهــا؛ لــه أو لــيس لــه، فيكــون للفقــراء مــا يبقــى 

زه، فـإّم بالكـلّ علـى قيـاده على رأي من أجازه لـه فيهـا؛ لا علـى رأي مـن لا يجيـ
أولى، وكلـّـه ممـّـا لا يبعــد مــن الصــواب في النظــر، وإن لم يصــرحّ بــه في الأثــر، فإنـّـه 
موضــع رأي، وفي القيــاس مــا يــدلّ عليــه. وإن كــان بعــض هــذه الآراء مــن بعضــها 
أظهــر؛ فهــي كــذلك، وعســى في رأي مــن يــذهب في العنــاء إلى أنــّه لا شــيء لــه، 

كثـر، وإن لم تبلـغ هـذه الزراعـة إلى شـيء؛ فـالزاّرع لـيس لـه، وفيه أن يكـون هـو الأ
ولا عليه شيء إلا ما يلزمه في البذر لربهّ، وفي الأرض لمن هي له، فإنّ لها قدر ما 
شغلها من الزمان مهما كان لمقداره قيمة في المكان مع ما يكـون مـن الضـمان لمـا 

أو حكــم بــه لغــيره؛ فــلا شــيء أحدثــه ــا مــن النقصــان ورّــا إن لم يــرده لــه زرعــا، 
عليه لهما قطعـا، وإن بلـغ بـه الـترك إلى أن صـار حبـا؛ بعـدا أو قربـا؛ فهـو كـذلك، 
ويبقى بين من له الحبّ في بذره وزارعه على مـا بـه مـن الـرأي مـردودا فيمـا بينهمـا 
حتىّ لا يزيد من لـه البـذر إلا حبـّه، أو يحكـم لـه بـه؛ فهـو لـه لا غـيره؛ إلا أن يقـع 

اضي على القيمة فيصحّ لـه ولا شـيء عليـه، والـزاّرع علـى هـذا مـن الغصـب في التر 
/ لم يبق له فيها تعلّق، ٢٦٥البذر والأرض أن يبرأ من الزراعة أو حكم ا لغيره /

وبقـــي لمـــن لـــه البـــذر والأرض؛ مـــا يلزمـــه لهمـــا مـــن شـــيء فيهمـــا، فيكـــون عليـــه في 
بوجـه يـبرأ بـه مـن ذلـك، وإن بلـغ  موضع الانتهاك لما دان بتحريمه حـتىّ يخـرج منهـا

ــم الأمــر إلى التخاصــم في هــذا؛ فــالأمر فيــه إلى الحــاكم، ولــيس لأحــدهم فيمــا 
يلزمــه علــى رأي فيــه أن يخــالف إلى غــير مــا يقضــي بــه عليــه إلا فيمــا لــه، فــإنّ أمــره 
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إليه لا إلى غيره في موضع ما يكون الأمـر لـه فيمـا في يديـه، واالله أعلـم. فينظـر في 
  ذلك.

فإن زرعه في أرض مـن هـو لـه علـى  قلت له في الزّرع في أرض المغصوب:
  الكره؛ لا على الرضى منه له؟

فالزرع لربهّ إن شاءه وما نقص من حبّه، ولا أجـر للـزاّرع ولا أجـرة؛ لأنـّه  قال:
لا عرق له، وإن شاء غرم الكلّ جاز لأن يختلف في المـزروع بالعـدل أنـّه يكـون لـه 

مـة في الحكـم، وعلـى رأي مـن يكـون علـى رأيـه في حكمـه للـزاّرع مع الغـرم أو الغرا
بغرمـــه فلابـــدّ، وأن يلزمـــه فيكـــون عليـــه في أرضـــه مقـــدار مـــا يســـتحقّه الموضـــع مـــن 
الكراء أخذه بزواله أو تركه حتىّ بلغ الحصاد في ماله فهـو كـذلك، وعلـى رأي مـن 

عناه على الظلم؛ ألـه يكون على رأيه لرّا فيجوز لأن يختلف في مؤونة الزاّرع وما 
عليه أو لا من بعد الغرم؛ لأنهّ قد صـار لـه علـى قيـاده في الحكـم بـدلا مـن غرمـه؛ 
فجاز لأن يلحقه فيه على ظلمه ما هنالك مـن الـرأي في ذلـك إلا البـذر، فإنـّه لا 
من عنده في الأصل، وقد لزمـه ضـمانه لإفسـاده لـه بالعمـد؛ لا علـى العـدل فـأدّاه 

  و عليه فبقي على ما بقي من الاختلاف في ذلك.إليه كما هو له، أ
/ أو في مـال ٢٦٦ومـا أخـذه مـن الشـجر عيـداناً فغرسـه في أرضـه، / قلت له:

  غيره، أو في أرض من هو له عدوانا؛ً فما الوجه فيه؟ 
فـإنيّ لأراه أشـبه شـيء بالصـرم مـن النخـل، فهـو في هـذا كهـو في الأصـل  قال:

لا فـــرق بينهمـــا إن صـــحّ فيـــه القيـــاس لـــه بـــه في العـــدل، وأرجـــوه أن لا يبعـــد مـــن 
  الصواب في النظر، وقد مضى القول في ذلك.

فإن غصبه رطبا، أو تمرا، أو عنبا، أو زبيبا فأتلفـه  قلت له في التمر والعنب:
  على ردّه؟  فيما لا يقدر
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فهي في العدل مماّ يدرك فيه الغرم بالمثل؛ فهـو عليـه لا غـيره؛ إلا أن يقـع  قال:
التراضي على القيمة، أو ما يكون من العروض بدلا منها، وإلا فهي كذلك؛ لأنّ 
الرطــــب ممــّــا يــــوزن، والعنــــب كــــذلك، وربمّــــا صــــحّ فيهمــــا الكيــــل. والتمــــر والزبيــــب  

لى حال من نوع ما يكال، وعلى هذا دلّ الحديث كمثلهما في هذا إلا وإّما ع
ـــاس في  في الزكـــاة، وكفـــى في مثـــل هـــذا لمـــا ظهـــر مـــن العـــادة فيهمـــا فشـــهر بـــين النّ
المعاملة من لم يبلغ إليه الخبر فيستدلّ به بعد أن يصحّ معه في ذلك؛ غـير أنّ كـلّ 

ي في الجودة واحد من هذه لعدّة أنواع؛ فالمثل فيه لا يصحّ إلا في نوعه مع التساو 
والرداءة، ولابـدّ فـإنّ الـرديء في مقابلـة الجيـّد، فـأنىّ يصـحّ أن يكـون منـه بـدلا، أو 
يجــوز لا علــى الرضـــى في الواســع أو الحكــم؛ كـــلا لا ســبيل إلى جــوازه، والجيــّـد في 
الـــرديء لا عليـــه في الغــــرم لمـــا بــــه مـــن زيــــادة الأفضـــلية، وإن كانــــا علـــى ســــواء في 

/ االله ٢٦٧فمـن عنـده، ولـه فيــه الفضـل إن أراد بـه وجــه /الكميـّة، فـإن تفضّـل بــه 
تعـــالى في موضــــع مــــا يجـــوز لــــه، فــــلا يمنـــع منــــه إلا وربمّــــا يكـــون تفاوتــــه مــــن جهــــة 

؛ لأنــّـه ممـّـا يختلـــف في )٢(لمــا بـــه يكــون مــن الزيـــادة أو الــنقص في الحجــم )١(العُجــم
القيمــة  صــغره وكــون كــبره، وعســى أن يجــوز فيهمــا أن يرجــع مــا في التقاضــي إلى

لمعرفة ما بينهما من الزيادة أو النقص على الرضى في غرمه ممّن له الحقّ في موضع 
جوازه في حكم، أو من يلي أمره في ماله عن إذنه أوّلا في موضع مـا يكـون أمـره؛ 
لا إليــه في حالــه، فيجــوز علــى نظــر الصــلاح في الواســع لعدلــه، وإلا فــلا يلزمــه مــا 

 زمن ولم يستطع إليه سبيلا في تحصيله بثمن؛ فالمولى زاد على مثله، فإن أعدمه في

                                                 
  كتب في هامش الأصل، ق: "العُجام كغُراب نوى كل شيء".  )١(
  كتب في هامش الأصل، ق: "الحجم من الشيء ملمسه".  )٢(
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بعذره أولى، وعلى غريمه في حال عسره أن لا يكضّه فيه إلى يسره، فإنّ ذلك من 
حقّه عليه حتىّ القدرة على أدائه إليه، أو يرضى بالقيمة، أو ما يكون بدلا منها، 

ضع وجوده لاسيما في وإلا فهو كذلك؛ لأنهّ مماّ يوجد في الغالب على أمره في مو 
أوقاته، إلا أنهّ مماّ يجوز لأن يعزّ عليه في زمان، وربمّا أعدمه بمكان، فلا سبيل لأن 
يؤخذ به حال عدمه لما به من لذّة في تكليفه ما ليس من قدرته، ولا فرق بين أن 
يعجز عن بلوغه لعدم وجوده في الحال، أو مـا بـه يبلـغ إليـه مـن المـال إلى غـيره ممـّا 

  ب في حاله كون عجزه عن مثاله، واالله أعلم. فينظر في ذلك.يوج
وفي الجـــوز والرمـــان واللـــوز وغيرهـــا ممــّـا  قلـــت لـــه فـــي الجـــوز والرمّـــان واللـــوز:

  أشبهها. 
/ أنواع جنسها من المعدودات في نفسها. ٢٦٨فهي على اختلافها في / قال:

ن فيه لأن يوزن، وإن لم يجـز وإن كان اللوز مماّ يباع بالوزن، والجوز والرمّان مماّ يمك
به حكم العادة فيهما فعسى في إدراك المثل أن يكون مماّ يكاد لتفاوا أن يعزّ في 
النــوع علــى مــن رامــه بــه في العــدل؛ لأّــا ممــّا يختلــف في صــفاته، ولا يــدرى مــا في 
باطنــه مــن لبابــه علــى مــا بــه مــن حالاتــه، فــالرجوع عنــد العجــز عــن الوفــاء بــه في 

لى مـا يكـون لهـا علـى نظــر العـدول مـن القيمـة في عـدلها كأنـّه أولى في حــقّ مثلهـا إ
من له أو عليه وعلى الشريطة، فإن وجد صحّ فجاز وإمّا لبُه، ومـن الرمّـان جلـده 
وحبّه مهما انفرد عـن قشـره فـلا شـكّ في أنـّه ممـّا يصـحّ فيـه الـوزن فيـدرك فيـه المثـل 

واللــوز كمثلــه، وعســى أن لا يخلــو مــن حــال يســره، ويمكــن في قشــر الجــوز إدراكــه 
نفع؛ لأنهّ في معنى الحطب يصلح في النّار لما أريد ا. وإن كان وحده فيما خفّ 
في علــم فصــغر، أو مــع غــيره فيمــا ثقــل فكــبر، وربمّــا دخــل في الأوديــة. وعلــى هــذا 
من نفعه فهو لربهّ؛ لأنـّه نـوع مـال؛ فهـو بـه أحـقّ علـى حـال؛ إلا أن يطرحـه علـى 




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ٢٣١ � �
  

الترك له طرحا لا يرجع معه إليه زهدا فيه فيجوز لغيره، أو يصحّ معـه أنـّه ممـّا وجه 
لا حاجـة لــه بــه، وإلا فــالغرم فيــه بالمثــل؛ لأنـّـه ممــّا يــدرك فيــه بالعــدل، ولربمّــا عــزّ في 

/ منفـردا عـن لبـّه بعـد تفصـيله، فـأعجز مـن ٢٦٩موضع لزومـه كثـرة لقلـّة وجـوده /
في ذاته، ولا لاختلاف في صفاته، ولكن لعلّة ما  يلي به كون تحصيله؛ لا لامتناع

به من القلّة لا غيرها، ولا بأس على هذا من أمره في أن يقال: إنّ النظر في ذلك 
إلى مــن لــه الحــقّ، فــإن صــبر علــى مــن هــو عليــه حــتىّ بــه يظفــر فيســلّمه إليــه؛ وإلا 

لأصلح له في حالـه فالقيمة فيه، والخيار له إن كان ممّن يملك أمره في ماله، وإلا فا
واسع في حقّه لمن يليه عن وكالة من حاكم، أو وصاية من أبيـه، أو احتسـاب في 
موضع جوازه، وما لا قيمة له، ولا يقدر فيه على مثله؛ فقـد مضـى مـن القـول مـا 

  يدلّ عليه.
  إن أتلفه ولم يقدر على ردّه؟  وفي النارجيل قلت له:

ا؛ غــير أنّ قشــره أظهــر مــن قشــرهما فهــو مثــل الجــوز في هــذا واللــوز قطعــ قــال:
نفعا، ومهما فرّق بين لبابه وقشرته صار كلّ من اللباب وقشره الخارجي في حكم 
مــا يـــوزن، ولــيس الثـــاني كــذلك؛ لأنــّـه بمنزلــة الأواني فهـــو مــن الأوعيـــة، والغــرم فيـــه 

علـى مـا  )١(بالقيمة إلا ما كسر من هذا فضاع في كسره فإنـّه في منزلـة قشـر الجـوز
  واللوز سواء فيما معي في هذا ولا فرق في ذلك.به 

ومــا غرســه مــن ثمــار هــذه الأشــجار لا علــى الواســع لــه؛ فــالقول فيــه   قلــت لــه:
  كالقول على الحبّ في هذا أو بينهما فرق في ذلك؟ 

                                                 
  ق: بمنزلة الجوز. )١(
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لا أدري فــرق مــا بينهمــا في مثــل هــذا، والــذي عنــدي فيهمــا علــى حــال  قــال:
  / في ذلك.٢٧٠أّما سواء /

فإن عمد إلى ما أخـذه  خلط المغصوب وتغيير عينه عمّا كان: قلت له في
  على هذا حبّا فطحنه، أو دقيقا فخبزه أو طحنه، أو عنبا فعصره؟ 

فالـــذي عنـــدي في هـــذا أنّ العـــين هـــي لا غيرهـــا أو مـــا تولــّـد منهـــا، وإن  قـــال:
تغيرّت على ما ا من حدثه صورها؛ فلا يخرج بـه عـن الملـك في حـقّ مـن هـي لـه 

الها مع بقائها على حلالها إن اختارها مع الأرش لما أنقصها من القيمة عمّا في ح
لــو كانــت علــى حالهــا، وإلا فــالمرجع فيهـــا إلى أمثالهــا؛ لأّــا في حكــم العــدل ممــّـا 
يدرك غرمـه بالمثـل فهـي كـذلك إلا أن يقـع التراضـي علـى القيمـة؛ جـاز في موضـع 

  جوازه بينهما.
خمرا، ثمّ إنـّه نقلـه إلى الخـلّ؛ مـا حكمـه؟ وعلـى وما عمله من العنب  قلت له:

  أيّ وجه يكون غرمه؟ 
فالذي يجوز عليه أن يلحقه فيخرج فيه عندي على رأي من لا يجيزه أن  قال:

يكون قد خرج به عن الملك في حكمه فليؤدّه فيـه مـا يلزمـه في غرمـه، وعلـى قـول 
وإن شــاء المثــل؛ فلــه،  مــن يجيــزه فلربــّه الخيــار إن شــاءه، وأرش مــا نقــص مــن ثمنــه،

فيجـوز لأن لا يكـون لـه وعلى قول آخـر: بالقيمة إن شاءها إلا أنهّ شاذّ، وقيل 
زيادة له عليه؛ لأنّ له أن يختاره، أو ما يكون في غرمه فاختار ذلك؛ فهو لـه كمـا 

  شاءه لا غيره معه في حكم.
  وما كان من الزبيب أو الذرة أو العسل فهو كذلك؟  قلت له:

م، في رجوعــه إلى الخـــلّ مهمـــا صـــار بعـــد الخمـــر إلى الخـــلّ؛ لأّـــا قـــد نعـــ قـــال:
/ ٢٧١صــارت بمعــنى واحــد في هــذا، وفيمــا جــاز لأن يلحقــه مــن الاخــتلاف في /
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حكمه إلا ما خصّ على هذا ظلم كـلّ نـوع منهـا في غرمـه؛ فإنـّه ممـّا يرجـع بـه إلى 
جـنس مـا يقضـي نوعه لا إلى غـيره مـن الأنـواع، وإن كانـت في حكمهـا مـن أنـواع 

في غرمها بالمثل جملة؛ فهي كذلك في العدل؛ إذ لا يصحّ في كلّ واحد منها حتىّ 
يكون من نوعه، وإلا فليس من المثـل في شـيء علـى حـال، وعسـى أن يجـوز فيمـا 
يكون به في نقله من عناء أو غرم لمال حـتىّ في المـاء في موضـع مـا يكـون لـه قيمـة 

لــه علــى ربــّه إن اختــاره وحــده، أو مــا يكــون لــه  في الموضــع أن يختلــف في ثبومــا
  معه على رأي من يوجبه له عليه أرشا لما نقص من ثمنه.

  إن جعله دبسا أو خلا أن يكون في غرمه الخيار له؟  وفي التمر قلت له:
نعـم، هــو كــذلك، أو مــا أشــبهه مـن شــيء في هــذا فهــو مثلــه لا فــرق في  قــال:

  ذلك.
ومــا الــذي يعجبــك مــن الــرأي في العنــاء، ومــا  قلــت لــه فــي العنــاء والمؤونــة:

  يكون من المؤونة في هذا الموضع وما قبله؛ هل يدركهما على من له ذلك؟ 
لأنيّ أخشــى أن أكــون في هــذه أعمــى عــن رؤيــة الهــدى؛ فكيــف لي في  قــال:

هـذا وغــيره بالــدعوى لمعرفــة فــرق مــا بـين الباطــل والحــقّ في موضــع الــدين، ومــا بــين 
ء، والأوهى في موضع الرأي والاختلاف بالرأي إلا بمنّ من المـولى الأقوى من الآرا

فعـــلا؛ غـــير أنّ الـــذي في نفســـي علـــى مـــا بي مـــن الضـــعف في علمـــي لركاكـــة  �
ـــاء وغـــيره مـــن الغـــروس والفســـل لمـــا يكـــون  ـــه في البن فهمـــي في هـــذا الموضـــع أقـــر ب

رع / مــن الشــجر وصــرم النخــل في مــال الغــير مــن مــال ربــّه، وكــذلك في الــز ٢٧٢/
مهما كان في أرضه من حبّه أن لا يكـون لعرقـه أجـرة، ولا لمـا أتلفـه مـن المؤونـة ردّ 
علــى مــن هــو لــه؛ لأنــّه الجــاني علــى مالــه ظلمــا؛ فلــيس لــه أن يرجــع بــه علــى غــيره 
غرما؛ بل لو كان على ما يسع لم يصحّ أن يجاوز به حكم من يتطوعّ حتىّ يصحّ 
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يصـحّ لـه في ظلـم أن يكـون علـى غـيره  له ما يوجبـه لـه، وإلا فهـو كـذلك؛ فكيـف
لازم غرمه، ولما يكـون عـن إذن مـن رّمـا، ولا رضـى لـه مـا، إنيّ لأبعـده مـن أن 
يكون له فيما أتاه؛ لا على ما يجوز له رجوع على غيره فيما على ماله جنـاه، ولا 
 غيره ممـّا فيـه عنـاه، ومـا كـان في هـذا مـن مـال الغـير مـن مـال غـيره لا مـن مالـه ولا

مـن مـال مـن هـو لـه، فعســى في المؤونـة والعنـاء أن لا يكونـا (خ: أن يكـون) علــى 
هذه الحال له؛ إذ ليس له تعلّق في البذر والغرس ولا بالمـال، وإن جـاز لأن يكـون 
في موضــع كــون اســتهلاكه أن يكــون بمنزلــة مــا لــو كــان مــن أملاكــه بعــد أن صــار 

راجـه ولم يرجـع فيـه مـن لـه قبـل في مضمونا عليه فرجع بغرمـه إليـه لـو أنـّه أخـذ بإخ
موضع جوازه له من بعد عليه؛ فجاز لأن يلحقه من الرأي ما فيه، فإنيّ أقـرب في 
قلبي أن لا مؤنة له في هذا ولا عناء، بلا فـرق بـين ذي فقـر ولا غـنى، ولكـن المثـل 
في البــذر والقيمــة في الخضــرة أو الصّــرمة أو الشــجرة أو مــا يكــون لهمــا مــن الــثمن 

مــا بــه يكونــان في حالهمــا بــه مــن الحــال علــى رأي فيهمــا يــدفع مــا إلى مــن علــى 
/ رأي مـن ٢٧٣يكونان لـه في الحكـم مـن رّمـا، أو مـن صـارا لـه بـالغرم إلا وأنّ /

يذهب في الزرع إلى البذر ليس به وهن ما عرفه فيما يكون له، فإنـّه كمـا لـو كـان 
ن الرأي لأن يكون له على مـن لـه في مال غيره من ماله سواء، وأحبّ في البناء م

المال إن شـاءه قيمـة بنائـه مقـدرا في طرحـه، وفي الـزرع مـن قبـل أن ينبـت في أرضـه 
مثل بذره لا غيره، فإنهّ لا قيمة لعنائه، ولا عوض لمؤنته، وفي الخضـرة ثمنهـا مقـدّرة 
 في الحــال علــى أّــا مزالــة مــن المــال وبعــده، فــالقول بمثــل بــذره، وفي الفســل قيمــة

الشــجر والنخــل علــى مــا بــه يكونــان يــوم الحكــم مقــدرا في نفســه لمعرفــة القيمــة في 
الغرم بأنهّ ملقى على الأرض؛ لأنهّ محكـوم بزوالـه أن لـو أخـذه بإخراجـه مـن مالـه، 

علـى هـذا مـن أمـره فيـه أن يكـون   فأعجبنيوقد أعجبه أن يقرهّ على حاله مختارا؛ 
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رمــه بقيمــة شــجره وصــرمه كمــا هــو بــه كــذلك فيمــا لــه وعليــه وبعــده، فــالقول في غ
حال غرسه، فإنمّا زاد بـأرض الغـير لرّـا علـى هـذا الـرأي؛ لا لغـيره بـدليل أنّ عـرق 
الظــالم وعرقــه لاحــق لهمــا، أو يصــحّ أن يكــون لعنائــه أجــر علــى مــن لم يســتأجره، 
ولمــا يــأذن لــه بالــذي فعلــه ولم يــأمره؛ ألــيس كــذلك لــو كــان علــى الإكــراه فيمــا بينــه 

ـــاه؛ فكيـــف علـــى هـــذا مـــن  وبـــين االله، وفي الحكـــم إن ـــاه أو كـــان بغـــير علمـــه أت
عدوانه عليه في زمانه؛ أيكون لعرقه أجرة، ولعرقه قيمـة يسـتحقّها علـى مـن تعـدّى 
عليـه في مالـه ظلمـا فـأتى بـه (خ: فيـه) مــا لـيس لـه أن يأتيـه جزمـا؟ إنيّ لأبعـد مــن 

مــن القيمــة ولبــذره مــن المثــل / ٢٧٤أن يكونــا لــه، وإن صــحّ لــه مــا يكــون لغرســه /
على رأي من يوجبه له في العدل؛ فإنهّ لمـا لـه فيهمـا مـن اليـد في الأصـل؛ ألا تـرى 
أنـّه لــو أخــذ بإخراجـه مــن الموضــع لم يجــز لأحـد أن يأخــذه إلا بإذنــه ورضــاه، وإلا 
فهو له لا لغيره، وعسى في المؤونة على رأي من يوجبها لـه في موضـع ثبوـا علـى 

كون له؛ لأّا مناطة بالـذي لـه فيـه بالملكيـة تعلـّق، إلا أّـا في الشـيء لا رأيه أن ت
مــن ذاتــه، ولا ممــّا يتعلّــق بصــفاته، والعنــاء كــذلك، فلزومهمــا أبعــد ولا كــلّ الأبعــاد 
الموجب في كونه لإخراجه من السداد في موضع جوازه على رأي من أجازه؛ لأنـّه 

مـور، وعسـى أن يجـوز فيلـزم علـى رأي موضع رأي، ونحـن إلى القصـور في جميـع الأ
مــن يــذهب في الخضــرة إلى القيمــة فيمــا يبلــغ منهــا إلى الحــبّ علــى هــذا مــن قبــل 
الحكم، والأداء لما يصحّ لها في الغرم أن يكون له، وعليه في الأرض كراء مثلها إن 
صحّ في الرأي فجاز مع إصـلاحه لمـا أفسـده منهـا إلا أن يرضـى مـن هـي لـه بغـيره 

جــاز، وكأنــّه في النظــر إن صــحّ ممــّا لا يبعــد، وعلــى ثبوتــه فيجــوز في قيمــة  علــى مــا
الشجر والنخل، لأن يكون في العدل على ما به يكونان في الحال لا يوم الفسل، 
وعلــى العكــس في هــذا فكأنـّـه ممـّـا يــدلّ علــى ثبوتــه في قيمــة الغــرس أن يكــون في 
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بذر، فعسى أن يجوز من ثبوته الزّرع كذلك، وعلى رأي من يذهب في الزّرع إلى ال
/ الشجر والصرم كما به يكونـان مـن حالهمـا ٢٧٥في الرأي أن تكون القيمة في /

بأحــدهما علــى  )١(يــوم فســلهما في الحكــم، وأن يعكــس مــا بينهمــا في الاســتدلال
الآخــر، دَلا في الــزّرع علــى البــذر؛ لأنّ كــلّ واحــد منهمــا معــنى في الآخــر فالصــرم، 

النخــل بمنزلــة الحــبّ في الــزرع لــولا فســاد العــين في هــذا وبقاؤهــا في  )٢(في [معــنى]
ــه فــرع، وعســى في القيــاس أن لا يوجــب في هــذا كــون  ذلــك، ولا بــأس فــالزّرع لحبّ
الاحتباس؛ لأنهّ في الخارج عنه فجاز فيه لأن يكـون تابعـا لأصـله؛ لأنّ الشـيء في 

ممـّا قـد أولـده في الأرض بالمـاء هذا الموضع وما تولـّد منـه لأهلـه، ولا شـكّ فيـه أنـّه 
بذره؛ فهو كذلك من غير نفي لصحّة رأي من يذهب إلى مثلـه بـذرا، ومـا يكـون 
له من عناء فيه وغرم عليه؛ لأنهّ موضع رأي؛ غير أنهّ على ثبوته في عدله مماّ يدلّ 
في الصرم والشجر على ذلك إن صحّ، ولا نقول فيه، ولا في قول من يـذهب إلى 

ء لــه بخروجهمــا مــن الصـواب في الــرأي. وإن كــان الأعجــب إليّ مــا قــد أنـّه لا شــي
أظهرتــه لــك؛ فلــيس في شــيء مــن الآراء فيــه مــا يــدلّ علــى خروجــه في الــرأي مــن 
العــدل علـــى حــال في عمـــل ولا في مقــال، كـــلا لا ســبيل فيـــه لأن يــدفع ثبوتـــه في 

لأشجار بالحـبّ الرأي فيمنع من جوازه لمن رآه، وما أشبه النوى من ثمار النخل وا
في مثــل هــذا، وإن لم يصــرحّ بــه في الآثــار، ومــا أدنى فيــه أنــواع النقــوص في الــزروع 

/ رأي مــن مثلّهــا ــا مــن أهــل العلــم وأصــحه في ٢٧٦مــن الصــروم، ومــا أحســن /
الحكم! إنهّ لقول بالغ الصحّة من طريق القياس له به رأيا، والشجر كذلك، ولـئن 

                                                 
  ق: بينهما لاستدلال. )١(
  زيادة من ق. )٢(
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كـــلّ وجـــه؛ لأنــّـه ممــّـا تأكلـــه الأرض فيبقـــى الـــزرع جـــاز في البـــذر لأن يشـــبهها مـــن  
والصـــرم والشـــجر لا كـــذلك بـــالحزم، فعســـى أن لا يبعـــد مـــن أن يكونـــا كـــذلك في 
ــة لا يخرجــه عــن اليــد مــن ربــّه حــتىّ لا  حكمهمــا؛ لأنّ بغــير الصــفة في نــواة أو حبّ
يبقى في غصبه لموضع وضعه تعلّق مـن كـلّ وجـه يصـحّ فيـه علـى أصـحّ مـا أراه إن 

مـــا لم يبلـــغ بـــه إلى الحـــرام في ديـــن الإســـلام، أو علـــى رأي مـــن لا يجيـــزه في  صـــحّ 
ــــه وحرامــــه، واالله أعلــــم. فينظــــر في  موضــــع الاخــــتلاف في أحكامــــه بــــالرأي في حلّ

  ذلك.
  وما حواه الأوعية من الماء إن أتلفه على ربهّ؟  قلت له:

عتـــاد في فهـــو مــن أنـــواع مـــا يكـــال، والـــوزن فيـــه ممكـــن؛ إلا أنــّـه لا مـــن الم قـــال:
الغالب على أمره بين النّاس؛ إلا أن يكـون في مخصـوص مـن الأمـور لمعـنى أريـد بـه 
في الأدويـــة، وإلا فهـــو كـــذلك، والمثـــل في غرمـــه هـــو العـــدل في حكمـــه في موضـــع 

  لزومه، وما لا قيمة له فقد مضى من القول ما يدلّ عليه. فينظر في ذلك.
مـن أنـواع الأطعمـة وغيرهـا ومـا يكـون علـى هـذا  قلت له إذا غـلا أو رخـص:

  مماّ يكال أو يوزن يوم إتلافه أرخص أو أغلى من يوم الخلاص في ذلك؟ 
قد قيـل في حكمـه إنـّه لا يلزمـه إلا المثـل في غرمـه؛ غـلا أو رخـص، فهـو  قال:

إن كـــان يـــوم لزمـــه أغلـــى مـــن يـــوم خلاصـــه؛ وقيـــل فيـــه: الـــذي لـــه عليـــه لا غـــيره. 
لزمـــه أرخـــص مـــن يومـــه الـــذي أراد فيـــه أن فالقيمـــة حـــال ضـــمانه. وإن كـــان يـــوم 

/ منــه غــير أنّ الأوّل أصــحّ، وإن كانــا علــى ســواء في ثمنــه؛ فعســى ٢٧٧يــتخلّص /
علــى غــير الرضــى أن لا يتعــدّى بــه مثلــه؛ إلا علــى رأي مــن يــذهب إلى القيمــة إن 

  شاءها في مثل ذلك.
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عـد وما يكون من هذا، ومـا أشـبهه بعـد في يديـه؛ هـل يجـوز لـه مـن ب قلت له:
  التوبة أن يأكله؛ لا على إذن من أهله؛ إذا دان لهم به، أم ليس له ذلك؟ 

إنهّ ليس له ذلك فيه، فإن أكله على اعتقاد الدينونة بضمانه؛ قد قيل:  قال:
ففي قول بعض من يرفع عنه في هذا إنـّه لا يعجبـه أن يكـون هالكـا، ولا يبـين لي 

من يكون في مقـامهم لـردّه؛ لأنـّه موضع السلامة في أكله حال وجوده لأهله، أو 
عليه؛ فهو في ضمانه عن مظلمـة في المـال، ولابـدّ لـه مـع القـدرة مـن أن يبـادر إلى 
ردّه في الحال من غير ما تأخير في توان عن تقصير؛ فكيف يجوز له لا لضرورة أن 
يأكــل مــال غــيره؛ لا علــى الرضــى في هــذا الموضــع، إنــّه لشــيء عجيــب في حكمــه 

بـــه في صـــحّة ظلمـــه؟ إنيّ لا أعرفـــه ممـّــا يصـــحّ، فينبغـــي أن ينظـــر في أن لا يهلـــك 
  ذلك.

  فإن اضطرّ إليه؛ هل له ذلك فيه؟  قلت له:
فعسى أن يجوز لـه في موضـع الضـرورة إليـه ليحيـي بـه نفسـه فيـدفع عنهـا  قال:

من المضرةّ ما وقع ا في الحال كما يجـوز لـه علـى ذلـك أن يأكـل مـن الميتـة إن لم 
  يجد غيرها من الحلال.

وعلى هـذا فعنـد المضـرةّ؛ مـا أولى بـه أن يأكـل مـن هـذا المـال أو مـن  قلت له:
فعسى أن يلحقـه معـنى الاخـتلاف بـالرأي  قال:لحال؟ الميتة إن لم يجد غيرهما في ا

  / فيجوز لأن يخرج فيه هذا وذا جميعا.٢٧٨في ذلك؛ /
فــإن أكــل مــع عدمــه لأربابــه أو مــن يكــون في قبضــه بمنــزلتهم خوفــا  قلــت لــه:

عليــه مــن ضــياعه حــين رآه مشــرفا علــى التلــف في النظــر لا محالــة عــن ذهابــه علــى 
  نه؟ نيّة غرمه كما يلزمه فيه لضما
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ففي هـذا الموضـع كـأنيّ لا أقـدر أن أسـرع إلى القـول لاكـه علـى ذلـك؛  قال:
لأنــّه في ضــمانه، ولابــدّ لــه مــن غرمــه، وإن ذهــب في غــير شــيء؛ فهــو كــذلك في 

  حكمه.
وما غيره على هذا من الأطعمـة وغيرهـا عـن حالـه الأولى؛ في طـبخ،  قلت له:

 غير هذا مماّ أشـبهه فـزاد في أو دقّ، أو طحن، أو سحق، أو عجن، أو خَبز؛ إلى
  القيمة واختاره من هو له؛ هل لهذا في عمله على ربهّ أجرة أو لا؟

لا أجر له في عمله ولا أجرة، والشيء لربـّه بمـا زاد فيـه مـن الـثمن؛ لأنـّه  قال: 
عين ماله، وما تولّد منها على هذا مـن ذاك وأمثالـه فهـو كـذلك، ولـيس عليـه لمـن 

  ال؛ لأنهّ لا عرق له في ذلك.ظلمه فيه شيء على ح
وما أخذه عليه مـن نـوى التمـر في موضـع مـا يكـون لـه نفـع ولمقـداره  قلت له:

فهــو مــا يــدرك فيــه المثــل بالكيــل أو الــوزن، وعليــه أن يــؤدّي إليــه مــا  قــال:قيمــة؟ 
وعلــى قــول يلزمــه فيــه مــن النــوع كــذلك ولابــدّ، إلا أن يقــع التراضــي علــى غــيره. 

تكــون لــه القيمــة إن شــاءها؛ غــير أنّ الأوّل أكثــر مــا في مثلــه فيجــوز لأن آخــر: 
يذكر؛ فهو الأصحّ والأقوى، والعمل به في الحكم أولى حتىّ يقع التراضي على ما 

  /٢٧٩جاز في ذلك. /
  وما بقي من هذا في يديه؛ إلا أنهّ قد طبخه أو دقهّ.  قلت له:

ثمنـه، فـإن زاد فهـو  فربهّ على هـذا أحـقّ بـه إن شـاءه وأرش مـا نقـص مـن قال:
فيجوز في موضع نقصه مهما شاءه؛ إلا أن وعلى قول آخر: له ولا شيء عليه. 

تكون له فيه زيادة عليه، فإن لم يردّه؛ فله غرمه على حال لما به أحدثه من الـدقّ 
  أو الطبخ فغيرّه؛ لا على ما يجوز له، واالله أعلم. فينظر في ذلك.
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ح والأبـازير مثـل القرفـاء، والقرنفـل، والهيـل، ومـا يكـون مـن أنـواع الملـ قلت لـه:
  والكمّون، والفلفل، ونحوها.

فهــي في حكمهــا ممــّا يــوزن؛ فالمثــل في غرمهــا؛ إلا أن يقــع التراضــي علــى  قــال:
  القيمة، أو ما جاز لأن يكون بدلا منها، وإلا فهي كذلك.

وفيمــا يكــون مــن أنــواع الطيّــب مــن عطــور؛ مثــل العــود، والمســك،  قلــت لــه:
  العنبر، والكافور، والأيس، والزعفران، والورس، والشوران. و 

  إّا لموزونة ولا شكّ في ذلك. قال:
فـإن غصـبه حيوانـا ممـّا يجـوز لأن يملـك فـزاد في  قلت له في غصب الحيـوان:

ذاته أو نقص عن حاله، وتوالد وأغل من ظهره أو بطنه أو منهما فصـار لـه أولاد 
  وغلّة؟ 

دّه إليه بما زاد فيـه. ومـا أخرجـه مـن الغلـّة أو الأنتجـة فتبعـا فهو لربهّ؛ فلير  قال:
له؛ وعليه أرش النقص على رأي، وليس له عرق فيما عناه، ولا غرم له في مؤنتـه، 

فيجــوز لأن لا يكــون لــه زيــادة عليــه إن اختــاره، وإلا فالقيمــة وعلــى قــول آخــر: 
  فيه.

سمنـا في حـال، ثمّ / يديـه ٢٨٠فإن كان من قبل أعجف فزاد علـى / قلت له:
رجـع إلى مـا كــان عليـه مــن هـزال؛ هــل عليـه في تلــك الزيـادة غرمهــا علـى رأي مــن 

  يلزمه نقصها؟ 
  لا شيء عليه فيها.. وقيل: نعم، في بعض القول قال:

  وما أتلفه منها بما لا يقدر على ردّه معه. قلت له:
التشــاجر  إنّ عليـه أفضــل قيمتيـه يــوم أخـذه ويـوم أتلفــه، وعنـدقـد قيــل:  قـال:

فيه فيرجع به فيما صحّ إلى نظر من له معرفة من العدول، وإلا فإلى غارمه يكـون 
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المــردّ في القــول مــع يمينــه إلا أن يــردّه إلى المالــك فيرجــع إليــه مــع اليمــين في موضــع 
  لزومها بالطلب في الحالين ا ممّن له هي عليه.

  أم لا؟ وعلى هذا؛ فهل يصحّ في أنواعه لزوم الشراء  قلت له:
نعم، على رأي إن صحّ؛ لا على حال فإنهّ مماّ يختلف في ثبوته، وصـحّة  قال:

لزومه في هذا من أنواع المال، وعسى أن لا يبعد مهما أمكن له فقدر عليـه، وإلا 
  فالقيمة هي التي يرجع إليها في ذلك.

 ويلزمه فيما أتلفه من نتاجهـا معـه غرمـه، أو تلـف علـى غـير يديـه لمـا قلت له:
  جاء من قبل االله فيه. 

قــد قيــل فيمــا أتلفــه مــن هــذا أو تلــف علــى يديــه أنــّه لازم لــه فهــو عليــه،  قــال:
. وقيل: ومختلف في الذي يكون إتلافه بما جاء من قبل االله تعالى فيه فقيل بلزومه

ليس عليـه مـن ضـمانه شـيء، وإذا صـحّ هـذا فجـاز لم يجـز علـى قيـاده في ثمـار مـا 
جار علــى رؤوســها في كوــا معــه؛ إلا أن يكــون كــذلك؛ يكــون مــن النخــل والأشــ

/ لأن يلحقهــا مــا في هــذه مــن الــرأي، ٢٨١لأنــّه أظهــر فهــو ممــّا يجــوز في الــرأي /
والاخـــتلاف بـــالرأي في لزومهـــا علـــى هـــذا مـــن ذهاـــا، وعســـى أن لا يصـــحّ فيمـــا 
يكـــون مـــن إجمالهـــا يـــوم أخـــذها علـــى الغصـــب في بطوـــا؛ إلا أن يكـــون كهـــي في 

معهـا لبعـده في الـرأي مـن أن يلحقـه في النظـر معـنى الفـرق بينهمـا في الحـقّ؛  لزومه
أن يكون في حكم أمّهاـا علـى حـال مـن غـير تعنيـف مـنيّ لمـن قـال أو  ويعجبني

  عمل بغيره من الرأي على ما جاز له في ذلك.
  وما ذبحه منها فصار لحما؛ فما الوجه في ذلك؟  قلت له:
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ففي تحريمه وحلّه قولان، وربهّ على رأي مـن لا يحرمـه أحـقّ بـه، وأرش مـا  قال:
نقص عن ثمنه حيـّا إن صـحّ، فيكـون لـه فضـل مـا بـين القيمتـين، وإن شـاء القيمـة  

  كلّها فهي له لا غيرها، وعلى رأي من يذهب إلى تحريمه فإلى القيمة يرجع به.
رهــا وطبخــه لا علــى ومــا يكــون مــن هــذا لحمــا مــن الحــلال فأخــذه ك قلــت لــه:

  الرضى أو شواه؟ 
فهو لربهّ إن شاءه ولا شيء عليه له فيمـا فيـه غرمـه أو عنـاه، فـإن نقـص  قال:

عن ثمنه؛ فقد مضى من القول ما يدلّ على ما جاز في الرأي لأن يلحقه بما فيه، 
وإن زاد في ذلك؛ فهو له، وإن اختار الغرم فالمثل؛ لأنهّ مماّ يدرك في نوعه بالوزن، 
ولابـــدّ مـــن ذلـــك، وعلـــى قـــول آخـــر بالقيمـــة إن شـــاءها، والأوّل أكثـــر وأصـــحّ في 

  ذلك.
ومـا يكـون مـن هـذا شـحما فغـيرّه عـن حالـه أو أتلفـه ظلمـا؛ فكيـف  قلت له:

فالشـحم علـى هـذا مثـل اللحـم، لا فـرق بينهمـا في  قـال:يكـون الوجـه الحـقّ فيـه؟ 
  / يوزن قطعا، واالله أعلم. فينظر في ذلك. ٢٨٢الحكم؛ لأنهّ من جنس ما /

رجـل وصـل إلى قـوم قـد سـرقوا  وفـي منثـورة الشّـيخ أبـي الحسـن: قال غيره:
  شاة وذبحوها وأطعموه من لحمها؛ ما يلزمه وقد علم أو لم يعلم؟ 

أطعموه لحما حراما ميتة، فإن كان لا يعلم إلا من بعد  عليه التوبة؛ وقد قال:
أن أكــل؛ فعليــه التوبــة، وإن علــم قبــل ذلــك؛ فعليــه التوبــة، ويطعــم مثــل مــا أكــل 
لحما ذكيا للفقراء، وليس عليه لأرباـا شـيء، وضـماا علـى مـن سـرقها وذبحهـا؛ 

  ما لم يكرهوا الذابح والسارق، واالله أعلم.
ن من الجلود المباحة إن أتلفه أو أصابه بما يغيرّه عن وما يكو  قلت له: (رجع)

  حال ما يكون عليه من قبل ذلك؟ 
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فهي على إتلافها مماّ يرجع به إلى القيمة؛ إذ هي على حال مماّ لا يجري  قال:
عليـــه صـــحّة ميـــزان ولا مكيـــال، وكأّـــا ممـّــا لا يصـــحّ مـــا؛ لأّـــا ممـّــا يختلـــف في 

فيهـــا علـــى مثالهـــا؛ لأنّ صـــحّة التســـاوي في طولهـــا  )١(أحوالهـــا؛ فـــلا يكـــاد أن يعثـــر
وعرضها في النوع لا يكفي عن الرقـّة والغلـظ زيـادة علـى ذلـك فيهـا، ومهمـا اتفـق 
في حــال جــاز في النــوع لأن يكــون مــن المثــال فــأجرا بــلا أشــكال، لكــن علــى رأي 

كــون  إن صــحّ، وإلا فــلا أعلمــه ممــّا يصــحّ بــه، ولابــدّ في الإهــاب والأديم مــن أن ي
كمثلــه إهابــا أو أديمــا، حــديثا أو قــديما؛ إذ لا يصــحّ أن يكــون أحــدهما بــدلا مــن 
المبــدل مــع التخــالف في ذامــا، أو في شــيء مــن صــفاما، ومــا غــيره عــن حالــه 
فلربهّ أن يختـاره؛ لأنـّه عـين مالـه، ومـا نقـص مـن ثمنـه جـاز لأن يختلـف في ثبوتـه لـه 

لـه شـراؤه أوقـع التراضـي علـى مـا فوقـه  معه، وإن اختار القيمة فهـي لـه، وإن صـحّ 
أو دونه، أو ما يكون بدلا منه جاز لهما في موضع جوازه منهما، والجلـد لغارمـه، 

  فإن كان في يديه وإلا سلم لغرمه إليه.
ومــا يكــون منهــا مــن وبــر، أو صــوف، أو شــعر، أو روث، أو بعــر؛  قلــت لــه:

  فكيف الوجه العدل فيها؟ 
ا إليه فإنـّه أحـقّ ـا، ومـا أتلفـه منهـا ولم يقـدر علـى ردّه فهي لرّا فليردّه قال:

/ فهــو عليــه كمــا يلزمــه مــن المثــل فيــه خلافــا لمــن يــذهب في مثــل هــذا إلى ٢٨٣/
القيمة إن شاءها، فيجـوز ثمّ فيهـا علـى قيـاده أن يلحقهـا فهـو كـذلك؛ لأنـّه أكثـر 

ب في الــرأي وأصــحّ في عــين مــن ينظــر. وإن كــان الوجــه الثــاني لا يخــرج مــن الصــوا
على حال فالعمل بالأقوى أقرب إلى التقوى في حقّ من عرفه كذلك، من غير ما 

                                                 
  ق: يغير. )١(
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أجــازه لأن يخطــّئ في الــدّين مــن عمــل بــالرأي علــى مــا جــاز لــه مــن الــرأي، وهــذا 
موضــــع رأي واخــــتلاف بــــالرأي، وعلــــى كــــلّ أن يعمــــل بمــــا صــــحّ معــــه أنــّــه أصــــحّ 

عر أّما مماّ يكال، ولا في الشعر وأصوب في رأيه وأرجح، ولا شكّ في الروث والب
والصوف والوبر أّا مماّ يـوزن فهـي ممـّا يـدرك فيهـا صـحّة الأمثـال، والغـرم لمـا أتلفـه 

وعلى قول آخر: منها بمثله أولى به في الحكم على أصحّ ما فيه يخرج من المقال. 
، وقــد فيجــوز أن يكــون لرّــا الخيــار فيمــا بــين المثــل أو القيمــة إن صــحّ في العــدل

مضى أنّ ما قبله هو القول المرتضى، أو يرجع فيه إلى ما جـاز علـى الرضـى، وإلا 
فهـــو كـــذلك، ولابـــدّ في أحكامـــه مـــن النـــوع شـــرطا لتمامـــه في الـــروث مـــن الخيـــل، 
والبغـــال، والحمـــير، والبقـــر، كـــذلك الغـــنم والإبـــل في البعـــر؛ لأّمـــا لا علـــى حـــال 

فيجـــوز لأن يكـــون  )١(بـــا مـــن المعـــزواحـــد، وعســـى في الضـــأن أن يكـــون بعرهـــا قري
أحدهما بدلا من الآخر، وما عداهما من هذه الأنواع؛ فلـيس كـذلك لكثـرة مـا ـا 

/ وأبعارهــا كمــا بــين أوبارهــا وأصــوافها وأشــعارها، ٢٨٤مــن التخــالف في أرواثهــا /
وربمّا أدّى ا في زماا إلى فرق ما بين أثماا، ولا مجاز في هذا لصـحّة المثـل علـى 
ما جاز؛ إلا ما كان لعـدم الفـرق علـى سـواء في الحـقّ حـتى في الأثمـان مـن غـير مـا 

لين في الغالــب علــى المثلــين؛ وإلا فــلا، واالله أعلــم دزيــادة ولا نقصــان فيمــا بــين البــ
  فينظر في ذلك.
ـــد، والســـمن، والجـــبن في إتلافهـــا علـــى  قلـــت لـــه: ومـــا يكـــون مـــن اللـــبن، والزبّ

فهــي مـن جــنس مــا يمكــن فيـه الكيــل والــوزن علـى حــال فيــدرك فيهــا  قــال:ذلـك؟ 

                                                 
كتب في هامش الأصل، ق: المــَعْز (بالفتح وبالتحريك) والمــَـعيز والأمُْعوز والمعِاز ككتاب،   )١(

  والمعزى والمعزاء خلاف الضأن من الغنم.
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صحّة المثل بلا مراء يصحّ فيه ولا إشـكال، ولكـن لابـدّ فيـه مـن النـوع في الحليـب 
مــن اللــبن المخــض، ومــا نــزع منــه زبــده بــالمخض وفيمــا يكــون مــن جبنهــا وزبــدها 

عـد إخراجـه منـه وسمنها، وفي القطيب على ما به من الانعقاد في زبده، ومـا بقـي ب
وعزلــه عنــه علــى حالــه؛ رقيقــا أو أجمــد بالنــار أو بغيرهــا حــتى انعقــد؛ إلا وأنـّـه ممـّـا 
يختلف في الطبـع والخاصّـة أو الطعـم أو القيمـة، ولـئن جـاز فيمـا لم يكـن مـن نـوع 
أو على صفة أن يتّفق في حاله فلابدّ وأن يفترق في أخرى لا محالة، ولا يصحّ أن 

، وفيمـا يعـرض لـه مـن الصــفات في )١(باتخّـاذ النـوع مـن الرسـليكـون مـن المثـل إلا 
ذاتــه الموجبــة في أصــله لوجــود نقلــه عــن حالــه إلى الأخــرى، وإلا فهــو بعــدم المثليــة 

/ علـى مـا بـه يكونـان مـن التخـالف في ٢٨٥أحرى؛ لأنّ صـحّة كوـا في المثلـين /
صـفة، لا يصـحّ في الأصلين، أو ما به في النوع الواحد يكونان مـن تخالفهمـا في ال

لبنها من مبادئه إلى ما بعدها في ذاته من الموجبات لتغيرّ صفاته عـن كونـه رسِـلا، 
ولا في زبـــدها، وسمنهـــا، ولباـــا، وجبنهـــا أن يكـــون لمـــا خالفـــه مـــثلا ولـــو بـــأدنى مـــا 
يوجــــــب في الحــــــقّ كــــــون الفــــــرق في نوعهمــــــا، أو صــــــنفهما، أو طبعهمــــــا، أو في 

و ثمنهما، أو ما أشبهه فيهمـا مـن جميـع مـا يقتضـي خاصّيتهما، أو في طعمهما، أ
في كونه فـرق مـا بينهمـا بقـي كـلّ واحـد منهمـا علـى مـا بـه مـن الرقـّة في قوامـه، أو 
زاد في غلظــة أخــرج الزبــد منــه فعــزل عنــه، أو تــرك بــه جمــدا في نفســه مــن ذاتــه، أو 

ولطيفـه، أو عقد بغيره من الحرارة والأنفحة؛ حتىّ العقد قبـل التفريـق بـين الكثيـف 

                                                 
  كتب في هامش الأصل، ق: الرسل (بالكسر) اللبن.  )١(
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، أو مـا دونـه جمـودة رطبـا، أو كـان علـى مـا بـه مـن اللطافـة )١(بعده بلغ إلى الإقط
؛ فهو كذلك؛ إلا وأنّ في ماء الجبن غرمه بمثله لما فيه من )٢(رقيقا؛ صرفا أو مذفقا

النفع لأهله، وماء اللبن على هذه الحال؛ غير أنّ مـا مـزج بالمـاء فجهـل مقـدار مـا 
في العدل أن يحكم في مذيقه بالمثل، ولا في مائه على الجهل  عليه أدخل لم يصحّ 

لعدم معرفة ما فيه من اللبن فليرجع ا إلى ما يكون لهما مـن الـثمن، وربمّـا يكـون 
التفـاوت في قلـّة الزبـد وكثرتـه في النـوع الواحـد؛ فيحتـاج إلى المسـاواة فيـه، وإلا فـلا 

ك مـثلا؛ إلا وأنّ في لـبن الإبـل / أن يكـون لمـا لم يسـاوه في ذلـ٢٨٦يصحّ أصـلا /
يذكر أنهّ لا زبـد لـه، فـإن صـحّ كـذلك خـرج في حـقّ ربـّه عـن أن يكـون شـرطا فيـه 
فلــم يحــتج أن يعتــبر بــه، وبالجملــة فيمــا أخــذه مــن الحليــب علــى هــذا صــرفا، فغــيرّه 
عن حاله إلى غيره صفة، يقتضي في كوا وصفا؛ فالخيار فيه لربهّ إن شـاءه؛ فهـو 

؛ وإلا فالذي يكون له من المثل في غرمه، وإن صحّ في المالك أنهّ مماّ له في حكمه
يتّخــذه لمــا عملــه هــذا بــه في الغالــب علــى أمــره فهــو كــذلك؛ لأنـّـه لــه أن يتّخــذه 
لغيره؛ فلا يحكم لربهّ ولا عليه إلا به، وما بعده فكـذلك إلا مـا خالطـه المـاء، فـإن 

  لقول في ذلك.علم مقدار كلّ منهما فصحّ؛ وإلا فقد مضى ا
  وعلى هذا فإن ادّعى ربهّ مقداره فأنكره ذلك المدّعى عليه. قلت له:

فـالقول فيـه إلى غارمـه مـع يمينـه؛ إلا أن يـأتي المـدعي بالبيّنـة العادلـة علـى  قال:
  دعواه، وإلا فهو كذلك.

                                                 
كتب في هامش الأصل، ق: "الأقط (فتحا وضما وكسرا) مثلثة، وككتف ورجل وأثل؛ شيء   )١(

  يتخذ من المخيض الغنمي". قاموس.
  ق: مذيقا. )٢(
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وعلـــى هـــذا مـــن أخـــذه لـــه في تعديـــة إذا كـــان في مقـــداره لا يدريـــه؛  قلـــت لـــه:
  فيه، ويكون عليه أن يدفع إليه كما يدّعيه في ذلك.  أيلزمه أن يصدّقه

لا أعلم لزومه، ولكن إن شاء صدقه في مقداره، وإن شـاء رجـع فيـه إلى  قال:
مــا يكــون لــه مــن اليمــين عليــه؛ وإلا فلابــدّ لــه مــن التحــرّي لــه مــع يمينــه في موضــع 

  لزومها أنهّ ما يعلم له عليه زيادة فيه على ذلك.
  إن كان ربهّ لا يعرفه ولا يقدر أن يحدّه في مقداره؟ وعلى هذا ف قلت له:

/ فيــه إلى خصــمه؛ فإنــّه علــى ظلمــه في لــزوم غرمــه ٢٨٧فليــدع القــول / قــال:
أولى بمقداره في حكمه، فإن شاء مع اليمين ذلك على ما ذكرناه في الجواب على 

  ما قبل هذا فهي له.
ا؛ فمــا الوجــه فــإن غصــبه عبــدا أو أمــة فأولــدهم قلــت لــه فــي غصــب العبيــد:

  الحقّ في ذلك؟ 
فهما لرّما فليردّهما إليه، وأجر ما استخدمهما فيه واستغلّه منهما؛ فإنهّ  قال:

مماّ عليه وأولاده من الأمة تبع لها في الرقّ عند أهل الحـق، ومـا يكـون لفرجهـا مـن 
العقــر علــى حســب مــا فيــه مــن الاخــتلاف في مقــداره؛ للثيّــب والبكــر في موضــع 

ه أو المطاوعـــة فهـــو كـــذلك؛ لأنــّـه معـــنى في الزنـــا، والمـــردّ لأمـــره عنـــد التنـــازع الإكـــرا
بينهمــــا فيــــه إلى الحــــاكم، أو إلى مــــن يقــــوم لعدمــــه بمقامــــه، ويلزمــــه أرش مــــا جــــنى 
عليهما فيكون في ماله، ولابدّ له فيمن نقص عن حاله من أن يوفيّ بكمالـه، وإن 

إنّ عليــه أفضــل قيمتيــه . وقيــل: هزاد في ذاتــه؛ فلــيس لــه مــن الزيــادة شــيء علــى ربــّ
يـــوم الأخـــذ أو الـــردّ، وعلـــى قيـــاده فيكـــون لـــه بغرمـــه ولـــيس كـــذلك؛ إلا أن يختـــار 
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؛ فعسـى في القيــاس لـه بغــيره أن لا يبعــد في )١(القيمـة مــن هـو لــه في موضـع نقصــه
النظـــر مـــن أن يخـــرج علـــى معـــاني الصـــواب في الـــرأي إن صـــحّ ذلـــك مـــن رأي مـــن 
يذهب إلى هذا في مثله؛ فيكون في القيمـة كـذلك إن شـاءها وإلا فهـو لـه، وأرش 
نقصانه قائما أن يرجع به إلى القيمة فيكون العبد لغارمه، وإن أبى ربهّ؛ فلا أعرفـه 

/ لا علــى ٢٨٨ا يصــحّ؛ لأنّ عينــه قائمــة؛ فكيــف يصــحّ أن يكــون لغــيره فيــه؛ /ممــّ
سبيل الرضى إليه في مثل هذا، إنيّ لأبعده؛ بل لو قال فيه بأنهّ يلزمـه لـه فضـل مـا 

فيجــوز وعلــى قــول آخــر: بــين قيمتــه لصــحّ؛ لأنــّه علــى قيــاده يبقــى العبــد لمــولاه. 
، وإن اختار العبد؛ فهو له من غير لأن تكون له القيمة إن شاءها في هذا الموضع

ما زيادة عليه لما به يكون من الضعف في بدنه مع أخذه على هذا لاسـيما إن لم 
يكن من أجله في كونـه بـه، ولا لشـيء مـن الأسـباب الموجبـة علـى مـن يكـون منـه 
ضـمان مــا يكـون ــا مـن الأحــداث في مثـل هــذا قياسـا علــى مـا أشــبهه إن صــحّ، 

  في ذلك. واالله أعلم. فينظر
ــه: ومــا وهبــه منهمــا لمــن لا يــدري أمــره فيــه، أو باعــه عليــه، ولم يعلمــه  قلــت ل

العبد بأمره فاستعبده، وانتفع به فاستخدمه على أنهّ له، وتسرّى الأمـة فاسـتولدها 
  على هذا.
ففــي الإجمــاع أنّ عليــه أن يســعى في طلبــه أينمــا كــان ليفكّــه ممــّن في يــده  قــال:

لابدّ له في القيمـة لأخـذها مـن أن يردّهـا إلى مـن يكـون لـه في لربهّ بما عزّ وهان، و 
حكمها؛ إلا أن يختارها ربهّ فتكون له وإلا فهو كذلك، ومختلف فيما صحّ له من 

. وقيل: بأنهّ لربهّ فيكون على البائع أو المعطي فقيل فيهخدمة وأخرجه من غلّة؛ 

                                                 
  ق: مع موضع نقضه. )١(
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و مماّ يلزمه، وليس له أن يرجع على المبتاع أو المعطى؛ لأنهّ المستخدم والمستغلّ فه
إنّ له أن يرجع عليه فيما به يؤخذ . وقيل: عليه؛ إلا فيما أدّاه إليه من القيمة فيه

مــن هــذا لربــّه؛ لأنــّه هــو الــذي غــرهّ، وأدخــل عليــه مــا أضــرهّ؛ فهــو بمنزلــة مــن أتلفــه 
بـذلك إنهّ ليس له أن يرجـع عليـه؛ إلا أن يـدّعي أنـّه لـه، أو أمـر فيـه . وقيل: عليه

إنّ عليــه مــا اســتفاده مــن غلاتــه، ولــه مــا عنــا وغرمــه في نفقاتــه؛  وقيــل:/ ٢٨٩/
ــة شــيء مــن الفضــلة فهــي للمالــك، وإلا  يطــرح مــا لــه ممــّا عليــه، فــإن بقــي في الغلّ
فليرجــع علــى الغاصــب في ذلــك ــا، أو مــا يبقــى لــه منهــا هنالــك، فــإن زاد مــا لــه 

إنــّه لــيس لــه أن يرجــع عليــه . وقيــل: عمّــا عليــه رجــع بــه علــى البــائع أو المعطــي لــه
هــي للمبتــاع أو المعطــى علــى هــذا . وقيــل: بشــيء؛ إلا مــا ســلّمه مــن الــثمن إليــه

إنـّه لا شـيء لـه فيهـا . وقيـل: بضمانه فليرجع ربـّه علـى البـائع أو المعطـي في ذلـك
علـــى أحـــدهما؛ لأنّ البـــائع أو المعطـــي لم يتلفهـــا (خ: يبتاعهـــا) عليـــه، وإنمّـــا فـــارق 

فــأتلف عليــه الأصــل فهــو عليــه لا غــيره، والمبتــاع أو المعطــى إنمّــا اســتباح في  العــدل
ظاهر الأمر ما لا جناح فيه لا جرم؛ فالغلّة بالضمان فهي له لا لغيره، وليس لربهّ 
علــى قيــاده أن يرجــع إلى أحــد منهمــا فيمــا لــيس لــه، وعســى أن يجــوز فيمــا يكــون 

أولــده منهــا علــى هــذا مــن أثمــان لأن لفــرج الأمَــة مــن عقــر لــواطئ في زمــان، ولمــا 
يلحقهمـــا معـــنى هـــذه الآراء كلّهـــا، وإن لم يكـــن في المصـــرحّ بـــه إلا أنّ عليـــه فيمـــا 

يوم الحكـم يـدفع ـا إلى سـيّدها . وقيل: أولده منها أن يفديه بقيمة عبد يوم ولد
ه مع ما يكون لفرجها من العقر لوطئه إياّها، وليرجع به علـى غاصـبها بمـا أدّاه إليـ

إنهّ ليس له أن يرجـع . وقيل: من ثمنها، وما أخذ به من عقرها وقيمة أولاده منها
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إنّ لـه أن . وقيـل: في ذلـك )١(عليه فيما به يؤخذ من العقر؛ لأنهّ قد قضـى متـه
إنهّ ليس له من عقرها . وقيل: / فلا٢٩٠يرجع إليه إذا أخذه المستحقّ به، وإلا /

جـع عليـه بشـيء لا يؤخـذ بـه؛ إلا وأنيّ لأرجـو شيء، وعلى قياده؛ فلـيس لـه أن ير 
أن يكون على هذا الرأي في منزلة الغلّة فيجوز لأن يلحقه من الـرأي والاخـتلاف 
ـــة مـــا جـــاء فيهـــا في لزومهـــا؛ علـــى المبتـــاع الـــواطئ وعلـــى البـــائع،  بـــالرأي لهـــذه العلّ

ى وكــذلك فيمــا بــين المعطــى والمعطــي إن صــحّ القيــاس لــه ــا في عــدلها؛ فجــاز علــ
أصــــلها لأن يكــــون كمثلهــــا، وعســــى أن يصــــحّ فيجــــوز في أولاده مــــن الأمــــة لأن 
يكون معنى في الغلات على رأي من يقـول بـه في الأنتجـة مـن الحيوانـات المربوبـة؛ 
لا علــى رأي مــن يــذهب إلى أّــا تبــع لأمّهاــا في الأصــل، فــإنّ العبيــد مــن جــنس 

لأن يكــون مــن هــذا الوجــه في  الحيــوان نــوع مــال في نــوع إنســان، ويجــوز في الشــبه
شبهها؛ فيجوز في العدل لأن يجـوز عليـه مـا جـاز فيهـا، وإن لم يـذكر فيمـا يكـون 
على هذا من أولاده منها إلا القيمة، فإنهّ مماّ ينقاس بما جاز في الرأي لأن يلحقه 
حكم الاختلاف بـالرأي في ثبوتـه مـن الغلـّة، وعلـى رأي مـن يخـرج علـى رأيـه فيهـا 

وز لأن يجري عليه ما فيها من الـرأي إن صـحّ، وفي نفسـي أنـّه ممـّا يجـوز منها؛ فيج
  لأن يصحّ، واالله أعلم. فينظر في ذلك.

ومــا يكــون مـن هــذه الــدوابّ المملوكـة فيجــوز في نتاجهــا لأن يكــون  قلـت لــه:
  / البيوع.٢٩١من الغلّة في هذا الموضع وفي غيره من /

                                                 
كتب في هامش الأصل، ق: النهمة ( محركة) وكسحابة إفراط الشهوة في الطعام، والنهمة   )١(

  الشهوة في الشيء. قاموس.
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لآثار المشرقية إلا أنهّ كمثـل أمّـه تبـع لا أعلم أنّ في حفظي لما أجده في ا قال:
ـــة؛  لهـــا في الأصـــل، غـــير أنّ في الآثـــار المغربيـــة مـــا يـــدلّ في رأي علـــى أنــّـه مـــن الغلّ
فينســاغ فيمــا أولــده مــن الأمَــة لأن يقــاس بــه لأجــل هــذه العلّــة؛ لأنّ الأمّ في هــذا 

ي علـى مـا المعنى كأّا بالأمّ أشبه، وما يكون من نتاجها كذلك، ألا وإنّ في نفسـ
  بي من الضعف في النظر أّما على سواء في ذلك.

وهـل تجـوز في أولاده مـن الأمـة علـى هـذه الصـفة أن يكونـوا مماليـك  قلت لـه:
  لمن أدركه فيها واستحقّها عليه أم لا؟ 

لا أعرفه مماّ يجوز فيصحّ، وإن جـاز لأن يكـون عليـه أن يفـديهم بالقيمـة   قال:
أحــرار، ولـيس لمولاهــا سـبيل؛ لأن يتخطــّى مـن الــثمن  كمـا لــو كـانوا عبيــدا؛ فـإّم

إلى الملكة فيهم، ويجوز لأن لا يكون له شـيء علـى الغاصـب، ولا علـى أبـيهم في 
  رأي من يكونون بضماا على رأيه، وما جاز في الغلّة جاز لأن يجوز في ذلك.

  وما قدر االله موته من أولاده من قبل أن يستحقّها من هي له. قلت له:
فيجـوز لأن وعلـى قـول آخـر: إنهّ لا شيء عليه لـه في ذلـك. قد قيل:  قال:

  تلزمه القيمة.
فهي على هذا،  قال:فإن كان على هذا قد زوّجها مملوكه فأولدها؟  قلت له:

ومــا يكــون مــن أولادهــا لرّــا فليرجــع علــى الغاصــب في القيمــة كمــا يكــون لهــم، 
فيجـوز وعلـى قـول آخـر: ن عقرهـا. وفيما دفعه إليه من ثمنهـا مـع مـا يؤخـذ بـه مـ

فيجــوز وعلــى قــول آخــر: لأن لا يكــون لــه عليــه؛ إلا مــا ســلّمه مــن ثمنهــا إليــه؛ 
فيجــوز لأن تكــون وعلــى قــول آخــر: / لأن يكونــوا لــه، ولا شــيء عليــه، ٢٩٢/

فــيهم القيمــة لرّــا علــى مــن وهبهــا أو باعهــا إلى غــير هــذا ممــّا جــاز مــن الــرأي في 
  ونون على رأيه كذلك.الغلّة على رأي من يك
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ب علـى هـذا ممـّن يعلـم فيهـا كعلمـه، وعلـى و هو فإن كان المبتاع أو الم قلت له:
  ذلك وطئ الأمة فأولدها؟ 

فهــو علــى هــذا بمنزلــة مــن أغصــبهما في تعدّيــه علــى رّمــا، وإتيانــه مــا لا  قــال:
يحلّ له منهما، وعليه أجر ما اسـتخدمهما، وردّ مـا اسـتفاده مـن غلّتهمـا؛ إلا وأنّ 
في الأمة بالوطء عقرهـا علـى مـا جـاز في مقـداره لأن يلحقـه مـن الـرأي في موضـع 

قــدار مــا يــنقص مــن ثمنهــا؛ لأّــا الزنــا، وعســى أن يجــوز في البكــر لأن يكــون لهــا م
علــى حــال نــوع مــال، وفي الثيّــب إن صــحّ بــه الــنقص في القيمــة، وإلا فلابــدّ وأن 
يرجــع ــا إلى مــا يكــون لهــا في الزنــا علــى أحــد مــا جــاء فيهــا هنالــك، ويجــوز لأن 

في ذلـك؛ بـل لـو قيـل بـالأوفر مـن أرش الـنقص أو  )١(يكون لها ما لمثلها مـن المهـر
أو قيــل: إنّ لــه القيمــة إن شــاءها علــى أفضــل مــا يكــون بــه مــن حاليهــا ، )٢(العقــر

مقدرة في نفسها بأّا سالمة من الوطء في هـذا، أو يختارهـا ولا شـيء لـه لم أبعـده 
في النظر على حـال مـن أن يخـرج علـى معـنى الصـواب في الـرأي؛ أوتي بـه في الأثـر 

لترك أولى بـه إلى مـا صـرحّ أو أهمل؛ فهـو كـذلك فيمـا أراه إن صـحّ نظـري، وإلا فـا
ــة بصــري. وإن كــان الآخــر / أشــدّ مــا كــان فــإنيّ لا ٢٩٣(خ: الأمــر) / بــه فيــه لقلّ

أقـــدر أن أبعـــده في هـــذا الموضـــع كـــلّ الإبعـــاد؛ لأنّ لـــه في غـــيره ممـّــا لا يتعـــرّى أن 
يشبهه كون موضع أقربه، فينبغي لمن أبصره أن يراجع فيه نظره من قبل أن يعجّـل 

عن فكره فيما به يستدلّ عليه في موضـع عجـز ولا قـدرة، وبعـده في  على ردّه؛ لا
أولاده منهــا علــى هــذا مــن أمــره معهــا؛ فــإّم مماليــك لمــن هــي لــه، وأحكــامهم في 

                                                 
  في هامش الأصل: المهر: الصداق.كتب  )١(
  كتب في هامش الأصل، ق: العقر (بالضم) دية الفرج المغصوب، وصداق المرأة ومحلة القوم.  )٢(




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ٢٥٣ � �
  

جميــع الأشــياء حــتىّ في الــذي يكــون مــنهم مــن الجنايــات علــى الغــير، أو ــم مــن 
ذلك لا مخـرج لهـم في أبيهم، أو المالك، أو الغير؛ إلى غيرهـا أحكـام العبيـد فهـم كـ

شــيء عــن ذلــك، ولا أجــر لمــا عنــاه ولا ردّ لمــا أنفقــه وكســاه، ولا رجــوع لــه علــى 
البـائع أو المعطـي في شـيء يؤخـذ بـه فيهمــا، ولكـن فيمـا سـلّمه إليـه مـن ثمنهــا، إلا 
وأنّ كلّ واحد منهما مأخوذ بالردّ لهما، وعسى أن يجـوز لأن يختلـف في البـائع أو 

ظلمـه؛ أيؤخـذ أوّلا بمـا يكـون لرّـا علـى المشـتري أو المعطـي المعطي علـى هـذا مـن 
من أجرة أو غلّة أو عقر؛ فإنهّ مماّ ينساغ لأن يخرج الوجهان إلزامه به، وحطهّ عنـه 
فهمــا قــولان؛ لأنــّه لا مــن فعلــه ولا بــأمره في موضــع مــا يلزمــه، ولكنّــه بمــا كــان مــن 

إنهّ لا رجعة وفي قول آخر: ي. أسبابه فجاز لأن يجوز فيه هذا وذا جميعا في الرأ
له عليه في شيء من غير استثناء لما دفعه إليه من القيمة، وعند الرجوع فيهما إلى 

/ أو مـا أشـبهه مـن الأحـوال الموجبـة لمنـع رّمـا مـن ٢٩٤الثمن في حال لموما، /
بلوغه إليهمـا، أو لاختيـاره الـثمن في موضـع مـا يكـون لـه علـى رأي مـن يوجبـه في 

عـن الرضـى أو في الحكـم، فعسـى أن يكـون فيمـا بينهمـا نصـفان، وإن أخـذ  الغرم
به أحدهما فلزمه؛ فإّما فيه يتراددان، وكيف لا وهما به مأخوذان إنيّ أراه كذلك، 

  واالله أعلم. فينظر في ذلك.
وفي موضع ما يكون له العذر في هـذا العـدم معرفتـه ـا؛ فهـل لـه في  قلت له:

  استحقّ منها في الشراء في الذكر والأنثى أم لا؟  البيع أن يأخذه فيمن
نعم، في موضـع الشـرط علـى رأي مـن يـذهب إلى ثبوتـه في مثـل هـذا إن  قال:

صــحّ، وإلا فالقيمــة لشــرائه هــي الــتي يرجــع ــا فيــه فتكــون عليــه، وعلــى رأي مــن 
يذهب في هذا من شرطه إلى أنهّ لا يصحّ ثبوته في مثل ذلـك؛ فـالمرجع إلى الـثمن 

  لى حال في ذلك.ع
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  وما أتلفه في تعدية ولم يقدر على ردّه منها إليه؛ ما الذي يلزمه فيه؟  قلت له:
فالقيمة هي التي تكون له وعليه، كما يصحّ له منها فيه ساعة الأداء أو  قال:

وعلــى الحكــم علــى أفضــل مــا يكــون مــن حاليــه في الغــرم يــوم غصــبه ويــوم إتلافــه. 
ربــّـه المثـــل إن اختـــاره علـــى رأي مـــن يـــذهب إلى فيجـــوز لأن يكـــون لقـــول آخـــر: 

  الشراء في هذا؛ فإن أمكن له فيه؛ فهو لما عليه، وإلا فقيمة شرائه في العدل.
ومــا بقـي في يـده مــن الـدوابّ علـى هــذا فـأنتج مـن بعــد التوبـة؛ هــل  قلـت لـه:

  يلحق بأمّه في لزومه؟ 
رجــه مــن الغلّــة  / قــد قيــل فيــه بأنــّه يكــون في ضــمانه كأمّــه، ومــا تخ٢٩٥/ قــال:

إنهّ لا ضمان عليه فيما يحدث على . وقيل: كذلك ما لم تخرج منها بوجه يبرأ به
هــذا مــن بعــدها في يديــه، وعســى في الإمــاء أن يكونــوا أولادهــا علــى هــذه الحــال؛ 
لأنّ ما جـاز فيـه علـى الدابـة لم يصـحّ إلا أن يجـوز علـى الأمـة علـى حـال؛ لأّمـا 

كمـا أنّ ذلـك في ثمـار مـا يكـون مـن النخـل والأشـجار   في هذا كأّما على مثـال،
كــذلك؛ إذ الأجنـّـة في بطوــا، والألبــان في ضــروعها، ومــا لم يفــر بعــد مــن الــوبر 
والصــوف والشــعر علــى ظهورهــا فيبلــغ المنتهــى في حــدّه في المعتــاد بــه بمنزلــة مــا لم 

لــــك يــــدرك مــــن الثمــــرة في النخلــــة أو الشــــجرة، ومــــا ولــــد بــــه أو بلــــغ حــــدّه مــــن ت
فكالمــدرك مــن هــذه ســواء، وكلّــه ممــّا لا يتعــرّى مــن أن يلحقــه معــنى الاخــتلاف في 
لزومه له، وعلى رأي من يذهب إلى أنهّ غير مضمون عليه، فعسى علـى قيـاده في 
بعــده أو قربــه فيمــا لــه يتعــرّض مــن هــذا أحــد لحفظــه إلى ربــّه أن يكــون في يــده لــه 

مــن  )١(إلى الضــمانة، ومـع خلــّوه خلفــه بمعـنى الأمانــة، وإن أخــذه علــى أنـّه لــه عــاد

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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القصــد لشــيء فيجــوز لأن يختلــف في ضــمانه؛ لأنــه بــين المحتســب والمتعــدّي لربـّـه 
علـــى هـــذا الـــرأي أن لا يكـــون مضـــمونا إذا نـــوى فيـــه مـــن بعـــد  ويعجبنـــيوعليـــه؛ 

إحــرازه لمــن هــو لــه خوفــا مــن ضــياعه قبــل أن يبلــغ إليــه، ولعــلّ مــا يكــون ــا مــن 
/ أقرب إلى لزومه مماّ يحدث ا مـن ٢٩٦صب إلى ما قبل التوبة /الأحمال يوم الغ

بعدها في ثاني الحال، ولكنّه لا ينفكّ في الرأي عن الاختلاف بالرأي على حال، 
  واالله أعلم. فينظر في ذلك.
وما يكون من القردة، والخنازير، والكـلاب، والسـنانير،  قلت له في الحيوان:

وارح والسّــباع إن أخــذها علــى هــذا أو أتلفهــا علــى أو البــزاءة ومــا أشــبهها مــن الجــ
  رّا؛ لا على الرضى في ذلك؟ 

لا أعلم في القردة والخنازير إلا أّما يقتلان، وعلى جـوازه؛ فـأين موضـع  قال:
لازم الــردّ عليــه فيمــا يبقــى في يديــه، أو الغــرم لمــا أتلفــه منهمــا، ولمــا يكــون بــين مــن 

لـزوم الضـمان في موضـع ولا في زمـان، أو يجـوز دان بتحريمهما كون مكان لصحّة 
أن يصحّ في ثبوته بأوان، أو في حقّ إنسان؛ لا عن دليل لبرهان، ولمـا يكونـا علـى 
حال لعدم إباحة تملّكهما نوع مال، إنيّ لا أعرفه مماّ يصـحّ فيجـوز، إلا أن يكـون 

مـا يكـون  فيما يجوز لأن ينتفـع بـه منهمـا، فعسـى في حكمـه أن يلزمـه فيـه الـردّ أو
رأي من أجازه فيهما،  )١(على إتلافه بدلا منه في غرمه لمن استجازه على من بلغ

والكلب والسـنور كمثلهمـا في لـزوم الغـرم؛ لا علـى الإطـلاق في الحكـم، ولكـن في 
موضع جواز قبلهما، وإلا فلابدّ من ثمنهما مع العجز عـن ردّهمـا في موضـع جـواز 

ما بشيء في ضـرّ مـن قتـل أو كسـر، أو مـا دومـا اقتنائهما، والمنع من التعرّض له

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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من عقر، فإنهّ مماّ يجـوز تـارة ويمنـع أخـرى، ولا سـبيل إلا علـى مـن أتـى مـا لا يجـوز 
/ يجوز في ٢٩٧فيما بينه وبين االله، وفي الحكم إن لم يصحّ له جوازه، وعسى أن /
أجـازه؛ لا علـى لحمهما أو غيره مماّ يجوز لرّما أن ينتفـع بـه منهمـا علـى رأي مـن 

رأي مـــن لا يجيـــزه، ولا في حـــقّ مـــن لا يســـتجيزه لأن يختلـــف في لزومـــه، والبـــازي 
مهما كان متّخذا للصيد على هذا الحال لجوازه حتىّ الضرر الموجب في صرفه من 
بعــد الصــحّة لوجوبــه علــى المالــك، وجــوازه لغــيره ممـّـن أضــرّ بــه، أو لمــن يكــون في 

، فــإنّ في الخــبر مــا يــدلّ علــى نفــي إجــازة الضــرر مقامــه مــن بعــد الحجّــة إن أمكنــه
عموما؛ لا على الخصوص في شيء دون شيء، ولا في حقّ أحـد دون غـيره، ومـا 
اتخّذ من البزاءة وغيرها من أنواع ما يكون من الجوارح أو السباع أو ما قارمـا في 

ريمـه المعنى؛ فلحق في حكمه ما مـن جميـع مـا يكـون مـن أنـواع مـا لم يصـحّ في تح
وحلّه إباحة، ولا منع من أكله في الكتاب أو السنّة أو الإجماع، ولم تكن المشبهة 
لشـيء في نفسـه ممــّا ـا حـلّ أو حــرم، فعسـى في تملّكـه لغــير معـنى أن لا يصـحّ لــه 
فيه حجّة حقّ أّا في حقّ من يذهب في أكلهـا إلى جـوازه عمـلا بـرأي مـن يقـول 

ن يختلـــف في لـــزوم ردّه إليـــه في حكمـــه، أو مـــا بحلّهـــا، فيجـــوز فيمـــا حـــواه منهـــا لأ
يكون على إتلافه بدلا في غرمه لا في حـقّ مـن يـذهب إلى تحريمهـا في كـلّ شـيء، 
ولم يكن في يده لشيء، فإنهّ لا حـقّ لـه فيهـا، وإنمّـا يصـحّ لـه فيمـا يجيـزه لنفسـه لا 

ه لا يجوز؛ غيره على رأي من أجازه منها؛ لا على رأي من لا يجيزه، فإنهّ على رأي
فكيف يجوز لأن يكون له علـى قيـاده شـيء إنيّ لا أعلمـه ممـّا يصـحّ، وفي هـذا مـا 
يـــدلّ علـــى حكـــم مـــا يأخـــذه؛ لا علـــى الرضـــى مـــن أجزاهـــا لحمـــا، أو جلـــدا، أو 

/ بعـد المعرفـة لمـا فيهـا مـن الـرأي لأهـل الـرأي؛ ٢٩٨شحما، أو شـعرا، أو عظمـا /
  فاعرفه تبصر عدل قولي في ذلك.
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وفي الميتــة مــن الأنعـام، أو الخيــل، أو البغــال، أو الحمــير،  الميتــة: قلـت لــه فــي
والدم المحرّم في الإجماع، ولحم الخنزير إن أخذه؛ لا على الرضى من يـد مـن يكـون 
  في يده فأتلفه، أو بقي في يديه، والمغصوب في حاله ممّن يدين بحرامه، أو بحلاله.

يـدين بحرامـه؛ إلا أن يكـون مـن يـد لا إثم في هذا، ولا غرم فيما بين مـن  قال:
من اضطرهّ الجوع إلى أكلهـا إحيـاء لنفسـه ـا؛ فـالردّ إليـه مـا بقـي علـى مـا بـه مـن 
الحال؛ لأّا في حقّه من الحلال، وإلا فإثمه بما أدخله عليه من المضرةّ في أخذه لا 

دّاه إلى غرمــه، فإنــّه ممــّا لا عــوض لــه فيمــا بــين أهــل القبلــة في بيــع ولا غــيره، وإن أ
التلف في مقامـه، أو مـا بعـده فعسـى في موضـع المخافـة عليـه أن تلزمـه الديـّة فيـه؛ 
لأنهّ بمنزلة من قتله وإن لم يرد قتله، ومع التعمّد به لهلاكه فأخشى أن يكون عليه 
القود فيمن به يقاد في أياّمه، وإن لم يبلـغ بـه إلا إلى مـا دونـه مـن الضـرر مـن غـير 

لســــمع ولا في البصــــر، ولا إبطــــال لشــــيء مــــن أعضــــائه؛ مــــا ذهــــاب لشــــيء مــــن ا
فالتوبــة، ولا شــيء عليــه في حــقّ أحــد مــن البشــر؛ غــير أنّ في الجلــد أو العظــم أو 
الشعر إن كان رما ممّن ينتفع ذا منهمـا فلابـدّ وأن يلحقـه معـنى الاخـتلاف في 

يجيزه وإن   من لا وقول:من أجاز الانتفاع في مثل هذا ما. لقول لزومه عليه له 
/ فـالردّ ٢٩٩كانا في الحال ممـّن علـى شـركة يـدين في هـذه الأشـياء بالاسـتحلال /

لما يأخذه منها؛ لا على ما يجوز له في دينه إن بقي في يديه، وإلا فالغرم فيه، فإن 
أســلم المغصــوب مــن قبــل أن يبلــغ إليــه؛ لم يجــز لــه مــن بعــد الإســلام أن يرجــع إلى 

؛ لأّــا بــدل ممــّا لا يجــوز لــه في دينــه الحــقّ؛ فكيــف يصــحّ عــين الحــرام ولا إلى ثمنــه
جوازه له والمبدَل محجور، أو يجوز في شيء من الأمور لأن يحرم الشيء ويحـلّ ثمنـه 

وعلى قـول وليس كذلك، وإن أسلم الغاصب على هذا فالقيمة فيه يؤدّيها إليـه. 
ينهمـــا في فيجــوز لأن يكـــون لا شــيء عليـــه، وإن تخــالف مــع ذلـــك فيمــا بآخــر: 
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الدّين إيمانا في إقرار، أو شركا في إنكار، والمأخوذ هـو المسـلم؛ فـلا شـيء لـه علـى 
المشرك الآخذ؛ إلا الردّ في موضع الاضطرار لمخمصة توجـب في حقّـه إباحتهـا لـه 
خوفا علـى نفسـه مـن الهلكـة؛ إذ لم يجـد مـا بـه يـدفع عنهـا نـازل المضـرةّ غيرهـا؛ لا 

لوارثـــه مـــن ديــّـة، أو قصـــاص في موضـــع لزومـــه لـــذلك  غـــيره، إلا مـــا يكـــون لـــه، أو
عليه، وإلا فلا حقّ له فيما ليس له في الحـقّ ثبـوت لحـقّ علـى حـال في نفـس، ولا 
مــال وأن تعكــس في هــذا مــا بينهمــا ضــرورة في المســألة؛ فالمــأخوذ لا علــى الواســع 

مهمـا كـان هو المشرك، وله فيه القيمة على المسلم الأخذ لثبوا عليـه لـه في البيـع 
في موضع حلّها ضرورة منه إلى أكلهـا، وعسـى أن لا يبعـد في الـرأي مـن أن يجـوز 

/ في هـــذا ٣٠٠في هـــذا وذاك أن لا يكـــون لـــه شـــيء في ذلـــك، وكيـــف لا يجـــوز /
الموضـــع لأن يختلـــف في لزومـــه وقـــد أجيـــز في القـــروض حـــال الشـــرك مهمـــا أســـلم 

، فأمّــا أن يــردّ عليــه المثــل؛ فــلا المقــترض بعــده أن لا يلزمــه، وقيــل فيــه بالقيمــة عليــه
أعرفه من العدل، وعسى في موضـع الضـرورة مـن المشـرك أن يجـوز لـه أن يـردّه إليـه 
أو مثله إن أتلفه، أو ما يكون له لغيره عليه على رأي من يوجبه من غير ما زيادة 
علـى مقــدار مــا يقـوى بــه علــى النهـوض في أمــره موضــع جـوازه لــه في العــدل؛ فإنـّـه 

ســتغناء بغــيره مــن المبــاح في الأصــل؛ لا موضــعٍ لغرمــه بالمثــل؛ في الــبعض ولا مــع الا
في الكلّ؛ لأنّ مـا جـاز لعلـّة لم يجـز فيـه مـع زوالهـا؛ إلا أن يرجـع إلى مـا كـان عليـه 
قبل كوا، فإن امتنع من ردّه أو مـا يكـون بـدلا منـه فكـان مـن أجـل ذلـك موتـه؛ 

بـالجوع والعطـش؛ فيجـوز أن يقطـع عنـد  فالديةّ في موضع مـا لا يجـوز لـه أن يقتلـه
المواد حتىّ يلقى بنفسه إلى مـا أريـد بـالحقّ منـه أو يهلـك لا غيرهـا فيـه، وإن تعمّـد 

  لهلاكه؛ لأنهّ لا قصاص في ما بينهما، واالله أعلم. فينظر في ذلك.
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وما يكـون مـن أنـواع الخمـرة أو الأنبـذة المحرّمـة  قلت له في الأشربة المحرّمة:
ع إن أخذه على الكره ممـّن في يـده بـه، فإهراقـه أو شـربه عليـه، أو عالجـه في الإجما 

  إلى أن صار خلا؛ فهل يلزمه ضمان ما أتلفه، وردّ ما في يده أم لا؟ 
لا ردّ لما يبقى في يديه، ولا ضمان فيما شربه أو أراقـه عليـه، ولكنـّه يـأثم  قال:

يغــرم؛ لأنــّه ممــّا لا يصــحّ فيــه / بالشــرب لمــا يحــرم، فليرجــع إلى ربــّه تعــالى ولا ٣٠١/
إملاك لمن يكون في يده؛ لا على ما يجوز له؛ فكيف يصحّ أن يعدّ من جملة ماله 
ما دام على حاله، وليس من الجـائز في شـيء أبـدا؟ فـإن انتقـل إلى غـيره مـن الخـلّ 

إلى الحــلّ، علــى قــول مــن يــذهب جــاز أن يختلــف في تحريمــه وحلّــه، وربــّه أولى بــه 
إلى أنـّه علـى قـول مـن يـذهب  لامن بعـد لزمـه غرمـه علـى هـذا الـرأي؛ فإن أتلفه 

بعــد علــى حرامــه؛ فإنــّه لا ردّ فيــه، ولا غــرم لــه علــى قيــاده في أحكامــه، فــإن صــحّ 
معــه لمــن أخــذه مــن يديــه أنـّـه أراد بــه أن يعالجــه لنقلــه إلى ذلــك جــاز لأن يلحقــه 

ه العطــش في الحــال إلى الوجهــان في الــردّ والضــمان، أو صــحّ أنــّه بحــال مــن اضــطرّ 
شـربه فكـذلك إن تلـف مـن أجـل ذلـك فيمـا يلزمـه مـن ديـّة أو قصـاص علـى رأي 
من أجازه في موضع الضرورة إليه؛ لا على رأي من لا يجيـزه، فإنـّه لا شـيء عليـه، 

  ولا في موضع ما يجوز أن يقطع المواد عنه على حال إن هلك من أجل ذلك.
وهـو يومئـذ صـغير فصـار معـه كبـيرا، أو  فـإن غصـبه طـيرا قلت له في الطيـور:

أنهّ باعـه مـن حينـه أو مـن بعـد أن كـبر، أو تركـه فبـاض، أو ذبحـه فشـواه أو طبخـه 
  على ذلك؟ 

فهو لربهّ فليردّه إليه، وما أخرجه من البيض معه فإنهّ أحـقّ بـه، ولا عـرق  قال:
لــه علــى  للظــالم، ولا ردّ لمــا أنفقــه؛ لأنـّـه هــو الــذي أتلفــه علــى نفســه؛ فــلا شــيء

/ غيره فيه، فإن باعه لزمه أن يسعى في فداه من يد مـن يكـون في يـده مـع ٣٠٢/
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القدرة لردّه إلى من هو له؛ وإلا فالقيمة في موضع العجز عن ردّه علـى أفضـل مـا 
يكــون مــن حاليــه يــوم أخــذه ويــوم غرمــه، أو الحكــم فيــه، وإن اختــار مالكــه الــثمن 

ه أو طبخــه، أو بقــي علــى حالــه مــن بعــد الــذي باعــه بــه فهــو لــه، وإن ذبحــه فشــوا
الذبح؛ جاز لأن يختلف في حرامه وحلالـه فيكـون لربـّه لحـم طـيره، ومـا نقـص مـن 
ــا في تقــديره فإنــّه أولى بــه مــن غــيره إن شــاءه علــى قــول مــن لا يحرّمــه وإلا  ثمنــه حيّ
فالقيمة، وعلى قول من لا يجيزه فإلى ما يكون له مـن الـثمن يرجـع فيـه، وإن قـدر 

شرائه جاز، وإلا فهو كذلك وما أخرجـه مـن البـيض؛ فـالردّ لـه مـا بقـي علـى  على
حالــه، ولابــدّ لــه؛ لأنــّه عــين مالــه، ولــيس لــه علــى الغاصــب غــيره، فــإن طبخــه أو 
شواه، أو أدخل عليه ما يغيرّه عن أصله مـن غـير أن يبلـغ بـه إلى مـا يمنـع معـه مـن 

وعلـــى قـــول آخـــر: فهـــو لـــه. أكلــه؛ فالخيـــار لربــّـه إن شـــاءه، ومـــا نقـــص مـــن ثمنـــه 
فيجــوز لأن يكــون لــه إن شــاءه مــن غــير مــا زيــادة عليــه، وإلا فالقيمــة فيــه كمــا لــو 
أتلفـــه بمـــا لا يقـــدر معـــه أن يـــردّه إليـــه، وإن قـــدر علـــى الشـــراء؛ جـــاز فصـــحّ علـــى 
الرضى، وإلا فالثمن به أولى؛ لأنـّه ممـّا يختلـف في مقـادير أشـكاله مـن جهـة صـغره 

ا لا يحاط بما في دواخله؛ من صالح أو فاسد في حالـه، ولـيس في جرمه وكبره، وربمّ 
/ ٣٠٣هـــو ممـّــا يـــدخل في الكيـــل ولا في الـــوزن علـــى حـــال، ولكنـّــه مـــن جـــنس /

المعدودات نوع مال وكأنـّه علـى هـذه الحالـة أدنى إلى الجهالـة، وعسـى في المثـل أن 
لا يكفـي يصعب على من رامه بالعدل؛ أو ليس كـذلك، ولا شـكّ في منظـره أنـّه 

عــن مخــبره، ومهمــا كــان أخــذه لــه في قســره بعــد زوال قشــره أمكــن لأن يكــون مــن 
الموزونات على هذا في صّـحة مثلـه هنالـك، وإن اعتـبره لبـّا وقشـرا فكـذلك سـواء؛ 

  أخذه سرقة أو قهرا؛ فلا فرق بينهما في ذلك.
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 فإن تركه على حاله فأخرج فراخا؛ فلمن هي؟ وكيف الوجه الحقّ في قلت له:
  حكمها؟ 
فهــي لربــّه؛ لأّــا مــن بيضــه، فهــو الــذي تغــيرّ عــن حالــه فانقلــب إلى مــا  قــال:

صـــار إليـــه في مالـــه لا غـــيره، إلا وإنّ مـــا يحـــدث في العـــين مـــن تغـــيرّ في تلـــوين، أو 
تبـــدّل في تكـــوين لا يخرجهـــا مـــن ملـــك اليمـــين مـــا لم يبلـــغ ـــا إلى الحـــرام في ديـــن 

ي، والاختلاف بالرأي، ولـيس هـذا مـن ذاك الإسلام، أو على رأي في موضع الرأ
جزمـــا فهـــو لـــه، ومـــا زاد في ثمنـــه، فـــإن نقـــص أخـــذ بـــه غرمـــا، وإن شـــاء القيمـــة في 
البــيض فهــي لــه؛ لأن تغــيرّه عــن أصــله إنمّــا كــان هــو مــن الســبب في المنــع منــه لــه؛ 

طــيره جــاز أن يلحقـه مــا في الحــبّ علــى هــذا  )١(فهـي لــه عليــه بفعلــه، ومـا أحضــنه
إن بــذره في أرض نفســه؛ لأنّ حضــانة الطــير للبــيض في تكــوين الفـــرخ  مــن الــرأي

/ تربيّــه، والطــير في ٣٠٤مثــل حضــانة الأرض للبــذر في إخــراج الــزرع؛ فهــي الــتي /
البــيض علــى هــذه الحــال، وإن افترقــا صــورة في ظــاهر الحضــن فقــد اتفّقــا باطنــا في 

مــن التســاوي في هــذا المعــنى علــى مــا أراه بغــير لــبس إن صــحّ مــا أصــوّره في الــنفس 
بــين هــذين الأمــرين المقتضــي في ثبوتــه لاتحّــاد الحكمــين؛ لأنّ الطــير في نفســه غــير 
البــيض، كمــا أنّ البــذر غــير الأرض في أصــله، والفــرخ غــير البــيض، كمــا أنّ الــزّرع 
غــير البــذر في فضــله، ولأن كــان الــزرع عــن فســاد البــذر بــالأرض؛ فــالفرخ في كونــه  

سـاد البـيض بـالأمّ، أو مـا يكـون في الحضـانة بـدلا منهـا، كذلك أنّ ما كـان عـن ف

                                                 
كتب في هامش الأصل، ق: "حضن الصبي حضنا وحضانة (بالكسر بالضاد المعجمة) جعله   )١(

في حضنه أو رباه كاحتضنه، والطائر بيضه حضنا وحضانا وحضانة بكسرها رخم عليه 
  للتفريخ.
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ولأن كـــان في توليـــده تحتهـــا؛ فالبـــذر في توليـــد الـــزرع منـــه بـــالأرض إنمّـــا يكـــون مـــن 
تراـــا تحتهـــا، وفي هـــذا مـــا يـــدلّ علـــى تســـاويهما معـــنى في هـــذا المعـــنى، ولأن وقـــع 

س البيض من التخالف على هذا فيما بينهما من جهة أنّ الزرع قائم بالأرض ولي
فكمـــا يمكـــن في  ،ير لأّمـــا مجـــاوزةضـــالطـــير، كـــذلك حالـــة التوليـــد لفروخـــه؛ فـــلا 

البيض أن يعزل فيمكن في الزرع على أرضه أن يفصل لا جرم، فهما بعد على ما 
به من التشابه في القياس لعدم فرق ما بينهما عند من عرفـه مـن النـّاس، وإن كانـا 
لا من نوع ولا لواحد من الأجناس، أو يجوز أن يفرقا في هذا بحقّ لاختلافهما في 

ه مـن موجــب الفــرق بعـد أن تعــادلا في الميــزان، وتمــاثلا في النـّوع أو الجــنس؛ لا غــير 
/ لبرهان يستدلّ بـه علـى ذلـك في زمـان، أو ٣٠٥الأوزان، ولم يتقابلا في شيء؛ /

يصــــحّ أن يكــــون في ميزامــــا، وفي طــــرف اللســــان مــــا يــــدلّ في هــــذا الموضــــع بــــلا 
ا بـلا إشكال على تسـاويهما في هـذا المعـنى علـى حـال لوقفـه بالوسـط مـن معايرهمـ

ميـــــل إلى أحـــــد الجـــــانبين، ولا اعوجـــــاج في أحـــــد الطـــــرفين، ولا زيـــــادة في إحـــــدى 
الكفتين، ولا في شـيء مـن الأشـياء الموجبـة في ذلـك لعلـّه تقتضـي في الموازنـة كـون 
فســـاد المشـــاة لعـــدم ســـدادها، وظهـــور فســـادها، أو يجـــوز أن يمنـــع منهـــا، أو مـــن 

شـيء في موضـع الـرأي علـى العمـوم الحكم في الشيء؛ لأن يجري فيما أشبهه من 
أو الخصوص في شيء دون شيء؛ فيكون هذا من جملة المخصوص بالمنع، وليس  
كذلك؛ أوليس في هذا ما يدلّ علـى أمـا في المعـنى علـى سـواء في هـذا الموضـع؟ 
بلــى علــى حســب مــا في هــذا أرى إن صــحّ مــا فيــه أرى؛ فجــاز في كــلّ منهمــا لا 

جــاز علـى الآخــر حـتى في العنــاء والمؤونـة مهمــا كانــا، يجـوز عليــه مـن الــرأي مـا قــد 
فصــحّ كومــا، أو مــا صــحّ منهمــا، وعلــى جــوازه إن صــحّ كمــا أراه، فيجــوز علــى 
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غصبه فيما أحضنه طير من أخذه عليه ما في البذر إن زرعه في أرض ربه إلى غير 
  هذا من طير، وتعدّى عليه من الغير، وقد مضى القول في ذلك.

  ل في هذا ما غرمه وعناه في ذلك؟ ويدخ قلت له:
نعم على رأي من يثبته لـه فيمـا صـحّ مثلـه، وإن لم يصـحّ فـلا شـيء لـه،  قال:

مــن القــول في هـذا ومــا أشـبهه مــن شــيء أن لا يكـون لــه عنــاء  ويعجبنـي/ ٣٠٦/
ولا ردّ لغرمــه؛ لأنــه المتعــدّي في حكمــه؛ فكيــف يصــحّ أن يكــون لــه عــوض علــى 

مــا شــيئا يســتحقّه مــا في هــذا الموضــع علــى رمــا ولا ظلمــه! إني لا أرى لــه فيه
غيره، ولكني لا أخطّئ في دينه من قال أو عمل على خلافه فيهما أو في أحدهما 
رأيــاً في موضــع جــوازه لــه؛ لأنــّه موضــع رأي؛ فــلا ســبيل لأن يــدان فيــه بــرأي علــى 

  حال.
لأمّــه فصــار ومــا أخرجــه مــن البــيض في يــد المبتــاع لــه فأتلفــه أو تركــه  قلــت لــه:

  فروخا.
فهي من هذا كغيرها من الأنتجـة، والقـول فيهـا كـذلك في موضـع جهلـه  قال:

بأمرهــا أو علمــه، وعســى في البــيض أن يجــوز فيــه لأن يكــون مــن الغلّــة في حكمــه 
  فيلحقها ما جاء فيها.

ومــا يكــون مــن ميتــة الطــير فهــي في هــذا كميتــة الأنعــام وغيرهــا في  قلــت لــه:
  إليه، أو بينهما فرق في ذلك؟ أخذها عليه وردّها

قد مضى من القول ما يدلّ على هذا كلّه في حقّ من اضطرهّ الجوع إلى  قال:
أكله وغيره ممّن لا يجوز له، وكفى مـن إعادتـه مـرةّ أخـرى في هـذا الموضـع، فينبغـي 

  أن ينظر في ذلك.
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لباطل وما يكون من آلة اللّهو؛ مزمار وما أشبهه مماّ لا يصلح لغير ا قلت له:
مــن الملاهــي إن أخــذه مــن يديــه قســرا أو في ســرقة؛ هــل يلزمــه أن يــردّه إليــه، وإن 

  أتلفه أيلزمه غرمه فيكون عليه؟ 
نعـــم، بعـــد أن يفســـده حرقـــا أو كســـرا أو مـــا أشـــبهه؛ ســـواء أخـــذه ســـراّ  قـــال:

/ أو جهرا، برضـى مـن ربـّه أو قهـرا؛ لينتفـع بـه فيمـا جـاز لـه، فأمّـا أن يـردّه ٣٠٧/
حاله؛ فلا أعرفه مماّ يجوز فيه إلا مع العجز، فإن أتلفه فالقيمة مقـدرا في  إليه على

نفسه مكسّرا؛ لأنهّ أملاك ولابدّ فيه مـن ذلـك، فـإن لم يكـن لـه قيمـة في الموضـع، 
ولا يبلغ به إلى ثمن في موضع من بعد أن عطل عمّا كان به فبطل فقد مضى من 

  القول ما يدلّ على ذلك.
  أثاثا أو متاعا أو سرقة عليه فأتلفه أو بقي في يديه؟ فإن غصبه  قلت له:

قد قيل في المتاع: إنهّ جـنس لأنـواع؛ لأنـّه ممـّا يجمـع الأدوات مـع السـلع،  قال:
وجميع ما به يتمتّع، والأثـاث في اللغـة متـاع البيـت مـع المـال أجمـع؛ فيـدخل فيهمـا 
مـــا يـــوزن أو يكـــال أولا مـــن أنـــواع المـــال وبالجملـــة، فـــالغرم فيمـــا يوجبـــه الحكـــم في 

. ا بمــا يكــون لــه مــن القيمــة في العـــدلالمكيــل والمــوزون بالمثــل، وفيمــا خــرج عنهمـــ
بمثل المتاع في هذا إن قدر عليه، وإلا فقيمة مثله، وقد مضى من القول ما وقيل: 

  يدلّ على هذا كلّه فينظر في ذلك.
فإن غصبه من المتاع فراشا أو لحافا أو قماشا؛ مثـل القـداح والجفـان  قلت له:

  وما أشبه ذلك؟  )١(والآنية من الطين والزجاج

                                                 
  كتب في هامش الأصل، ق: الزجاج (بالضم) القوارير وبثلث الزاي (فتحا أو ضما أو كسرا).  )١(
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فهو لربهّ وعليه أن يـردّه إليـه، فـإن كـان علـى حالـه؛ فلـيس لـه غـيره، وإن  قال:
أدخل الضعف في ذاته لاستعماله، أو دخـل عليـه مـن بعـد أن صـار في يديـه قبـل 

/ ٣٠٨بالقيمة في حكمه إن شاءها على أن /. وقيل: المتاب إلى االله فالأرش فيه
يكــون لمثلــه مــن الكــراء في موضــع يتركــه لــه بغرمــه، أو يختــاره ولا شــيء لــه إلا مــا 

الاستعمال؛ فإنهّ لابدّ له من أن يؤدّيه علـى حـال، وإن لم يظهـر بـه وهـن في ذاتـه 
ولا نقــض في ثمنــه فهــو كــذلك، وإلا فــلا كــراء لمــا لا قيمــة لمقــداره، وإن أتلفــه فــإلى 
القيمة يرجع به فيما لا يـدرك فيـه بالعـدل صـحّة المثـل بكيـل ولا بـوزن، ولا سـبيل 

 معرفته بذرع ولا عدّ، ولا يصحّ أن يوقف علـى مـا يكـون بـه مـن حـدّ يقتضـي إلى
في حكمـــه صـــحّة المثـــل في غرمـــه علـــى رأي مـــن يـــذهب في المعـــدود والمـــذروع إلى 
ثبوتـــه فيهمـــا، وقـــول في ذلـــك بالمثـــل إن قـــدر عليـــه، وإلا فالقيمـــة فيـــه رأيـــا لأهـــل 

ل مهمـا أمكـن شـراؤه أن من القول فيما لا يوزن ولا يكا يعجبنيالفضل، والذي 
يجـوز فيصــحّ، وإلا فــإلى القيمــة يــردّ؛ فإنـّه لا معــنى لأن يؤخــذ بمــا لا يقــدر عليــه في 

  ذلك.
وما يكون من الوهن مـن بعـد التوبـة لا مـن قبلـه؛ إلا أنـّه قبـل التبرئـة  قلت له:

  إلى من به يبرأ من ذلك؟ 
فهـو كـذلك  لا شيء عليـه في هـذا، ومـا أشـبهه. وقيل: قد قيل بضمانه قال:

  لعدم الفرق في ذلك.
  فإن غصبه غزلا فعمله ثوبا أو قطنا فصيرّه غزلا أو ما أشبه ذلك؟  قلت له:

فلربـّــه أن يختـــاره، ولا أجـــر لعملـــه، ولا ردّ لغرمـــه، وإن قصـــره أو خاطـــه  قـــال:
قميصا في ظلمه فكذلك، فإن زاد في ثمنـه أو نقـص فالزيـادة لرّـا لا لـه، والـنقص 

ن يوجبه؛ لا على رأي من يقول فيما أشبهه إنهّ لا شيء فيه، وإن عليه في رأي م
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فيجوز في وعلى قول آخر: / المثل؛ فله؛ لأنهّ مماّ يدرك فيه بالوزن. ٣٠٩اختار /
القيمة لأن تكون لـه إن شـاءها غـير أنّ مـا قبلـه أظهـر مـن صـحّة في الحكـم، وإن 

غـيره مـن ثبوتـه لازمـا في  جاز على الرضى في الغـرم؛ فإنـّه معـنى في الرضـى لا علـى
  القضاء على حسب ما في هذا أرى.

  فإن لم يغيرّه وبقي على حاله كما أخذه؟  قلت له:
فليردّه إلى مالكه فهو له لا غيره فيمـا أعلمـه، فـإن ضـعف عـن أصـله بمـا  قال:

أصابه من قبل االله تعـالى أو مـن قبلـه؛ فقـد مضـى مـن القـول في مثلـه مـا يـدلّ فيـه 
  على ذلك.

فإن خلطه في مثله مماّ يملك فلم يقدر على غزله، وكذلك غير الغزل  له: قلت
  مماّ يدرك فيه صحّة المثل على حال في غرمه؟ 

فــإلى الشــركة فيمــا بينهمــا يرجــع بــه غــير أنــّه مضــمون، فهــو ممــّا يحكــم بــه  قــال:
عليه إن تلف علـى هـذا حـقّ مـن لـه فيـه مـن قبـل أن يبلـغ إليـه، والقسـمة لـه علـى 

مـــا يكـــون لكـــلّ واحـــد مـــن حـــقّ إن صـــحّ، وإلا فـــالقول إليـــه مـــع يمينـــه في مقـــدار 
موضــع لزومهـــا لـــه بالطلـــب ممــّـن لـــه فيــه الحجّـــة عليـــه، ولابـــدّ لـــه في موضـــع جهلـــه 
بمقدار ما لشريكه من التحرّي له حتىّ لا يشكّ في خروجه، أو لا يجـوز في القـول 

فيــه مــا بــه يســتدلّ عليــه  لأن يكــون في المعلــوم مــا يــدلّ علــى اهــول، بلــى؛ لأنّ 
فيمكن من عرفه أن يطلّـع بـالوزن أو الكيـل علـى مـن لم يعرفـه؛ مـا لم يـذهب مـن 
الجملة ما لا يدري في مقداره، فيعـود المعلـوم بسـقوطه مجهـولا، فيكونـا معلـولين لا 

/ بأحـــدهما علــى الآخــر بعـــد أن صــارا مجهـــولين، إلا ٣١٠ســبيل إلى الاســتدلال /
؛ فأنى يصحّ في مثل هذا لمن رامه في حال، وإلا فالذي يبقى وأنهّ من نفس المحال

من المعلوم هو اهول لو بقي على حاله، أو كان السّاقط من جملته معلوما، وما 
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زاد على الواحد ولم يمكنـه الخـروج في تحريـه لمـا لكـلّ واحـد مـن شـركائه إلا بالزيـادة 
ه أن يرجــع ــا لأحــد علــى فهــي في مالــه ولابــدّ؛ لأنــّه في ضــمانه؛ فكيــف يصــحّ لــ

أحد منهم على هذا من حاله في موضع الفرض أو التطوعّ خروجا له من الشبهة 
  على وجه الاحتياط في موضع الإباحة لعدم الموانع من جوازه له.

مــن الشــركاء قطنــه والآخــر غزلــه واختــار أحــدهم مــا  فــإن أراد أخــذ قلــت لــه:
  يكون له في الثوب من حقّ، ألهم ذلك؟ 

نعم، فيكون الشريك في الثوب من أراد حقّه منه لكلّ من الآخرين مثل  قال:
  ما له عليه من قطن أو غزل فليؤدّه إليه إلا أن يرضى بغيره.

فــإن لم يكــن قســمه بــين الشــركاء إلا بالضــياع علــى أحــدهم فيــه أو  قلــت لــه:
  على الكلّ؟ 

فإذا لم يكن لكلّ واحد منهم ما ينتفع بـه لم يجـز أن يحمـل علـى الضـرر  قال:
في قسمه كذلك، وكان البيع أولى به في حكمه ليقسم ثمنا علـى مقـدار مـا يكـون 

  لكلّ واحد فيه.
  فإن كان فيه الجيّد والرديء؟  قلت له:

فالقسمة له، ولثمنه على مقدار ما يكون من القيمة لكلّ منهـا إن علـم  قال:
فصحّ؛ وإلا صار مجهولا، فإن وقع الاتفّاق في موضع جوازه على شيء فيه جاز، 

  / إلى ما يكون له عليه في غرمه.٣١١وإلا رجع كلّ واحد منهم /
فإن غصبه ثوبا فأتلفه ولم يقدر على ردّه؛ هل له أن يسلم إليه مثلـه  قلت له:

  أو خيرا منه؟ 
يه القيمة إلا أن يرضى بغيرها فيه إنّ عليه في غرمه أن يؤدّي إلقد قيل:  قال:

  بدلا منها؛ وإلا فليس له ذلك.
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  فإن خاطه قميصا؟  قلت له:
فهـــي لرّــا ولا شـــيء عليـــه؛ إلا أن يختــار القيمـــة أو يقــع التراضـــي علـــى  قــال:

  غيرها.
  فإن أراد ثوبه على ما به؛ هل له عليه ما نقص من ثمنه؟  قلت له:

  نهّ مماّ يجوز لأن لا تكون له زيادة عليه.نعم، على رأي؛ لا على حال فإ قال:
  فإن غصبه معدنا في يديه فأتلفه عليه؟  قلت له:

فـــإن قـــدر علـــى رجوعـــه ردّه إليـــه، وإلا فـــالغرم كمـــا يوجبـــه الحكـــم، فـــإنّ  قـــال:
المعــدن في نفســه أنــواع متعــدّدة بينهــا البــينّ في جنســه، إلا وأنّ فيــه الفاضــل العلــيّ 

نـوع مـن أنواعـه الجيـّد والـرديء، ومـا بينهمـا متوسّــطا  والمفضـول الـدني؛ بـل في كـلّ 
بــين الطــرفين؛ لا إلى ذا ولا إلى هــذا مــن الأمـــرين، ومــا اتفّــق في صــفة فلابـــدّ وأن 

إنّ عليــه في كــلّ نــوع أن  فــالقول العــدل:يفــترق في أخــرى هــي الفضــل لا جــرم؛ 
يكـون مـن أنواعـه، يؤدّي فيه مثلـه جـودة ورداءة؛ لأنـّه ممـّا يـدرك فيـه الـوزن متطرّقـا 

أو منســـحقا فهـــو كـــذلك، إلا أن يقـــع التراضـــي علـــى غـــيره في موضـــع جـــوازه في 
  ذلك.

  وما يكون من هذا قطاعا غير مضروبة لشيء أبدا؟  قلت له:
/ إلى رّا كما هي به وعليه فإّا لـه لا غـيره، فـإن أحالهـا ٣١٢فليردّها / قال:

  قول ما يدلّ على حكمها.إلى الضعف عن حالها فقد مضى في غرمها من ال
  وما غيرّه منها عمّا كان عليه من قبل فبدّله فهو على ذلك؟  قلت له:

نعــم، إن اختـــاره ربـّـه غــير أنّ الـــنقص عليــه، ولــيس لـــه شــيء في موضـــع  قــال:
الزيادة في ثمنه، ولا عليه إن بقي على وزنه، وعسى أن يجوز في نقصان القيمـة أن 

  يكون مماّ يختلف في لزومه، وإن شاء الغرم بالمثل؛ فهو له في العدل.
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يء مـن الأواني، وما عمله منها فلوسـا، أو دراهـم، أو دنـانير، أو لشـ قلت له:
فهو لربهّ إن أراده، وكمـال نقصـه بالقيمـة في  قال:أو الآلة فزاد في ثمنه أو نقص؟ 

الــثمن علــى رأي، وبالمثــل في الــوزن علــى حــال، فإنــّه ممــّا عليــه، ولــيس لعنائــه عــرق 
ولا لغرمــه ردّ، ولا لمــا زاد في ثمنــه أن يرجــع فيــه، وقــد مــرّ مــن القــول مــا يــدلّ علــى 

  لا بأس بذلك.هذا مكرّرا، و 
ومــا يكــون مــن الفلــوس، أو الــدراهم، أو الــدنانير، أو الآنيــة فأخــذه  قلــت لــه:

وأذابــه فتركــه قطعــا أو اتخّــذه لشــيء آخــر، أو أضــاعه بمــا يخرجــه عمّــا جعــل لــه مــن 
  النقد؟ 

فربهّ أحقّ به إن شاءه وما نقـص؛ لأنّ تبـدّل الأشـكال فيـه لا أعلمـه ممـّا  قال:
 غــــيره في حــــال، وإن شــــاء المثــــل فهــــو لــــه؛ لأّــــا مــــن يخرجــــه عــــن يــــد المالــــك إلى

الموزونات فهي في هذا مماّ يحكم فيها بالأمثال، وـا حـيران مـا يكـون مـن الـنقص 
في الأثمان؛ لأّـا هـي القيمـة لغيرهـا، فإليهـا يرجـع فيهـا، ويجـوز لأن يكـون مثمونـة 

ت الأوزان / في بعــض الأحيــان، ولا شــكّ في أّــا ممــّا تــدخل تحــ٣١٣علــى رأي /
فهــي في حكمهــا ممــّا يــدرك المثــل عمومــا في غرمهــا علــى الخصــوص في كــلّ شــيء 
منهــا بمثلــه، وإن خالفــه في صــورة شــكله مــا جــاز في حكمــه لأن يكــون داخــلا في 
اسمه فيجـوز فيمـا جـاز فيـه؛ لأنّ المـراد ـا في نفسـه واحـد في أنـواع جنسـه، وعلـى 

لأولى؛ لا كــــذلك في حــــقّ العبــــاد جوازهــــا فهــــي علــــى ســــواء في مجازهــــا، وتلــــك ا
لتفاوت ما بينهما فيما به يراد في زيادة أو نقصان، وليس علـى رّـا شـيء منهمـا 

  في ذلك.
ومــا أتلفــه منهــا ولم يقــدر علــى ردّه؛ فلــيس في حكمــه إلا المثــل في  قلــت لــه:

  غرمه؟ 
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هكــذا عنــدي إلا أن يقـــع التراضــي علــى غيرهـــا عوضــا منهــا في موضـــع  قــال:
  لا بأس على من فعله من النّاس.جوازه؛ ف

  وما أخذه منها على التعدّي من غير واحد فخلطه؟  قلت له:
فإن قدر على تمييزها أعطى كلّ ذي حقّ حقّـه، فإنـّه مالـه؛ فلـيس لـه أن  قال:

يبدله بغيره، ومـا لا يجـوز منهـا؛ فـلا يصـحّ لـه فيـه أن يـدفع بـه لأحـد عـن حقّـه في 
موضع ما لا يدريه أنّ له إلا بالرضى على ما جاز لهما، وعليه في حقّ كـلّ واحـد 

ذي حـقّ في حقّـه أن يقبـل مـا لا أن يدفعه إليه على ما جـاز لـه فيـه، ولـيس علـى 
جواز له في النقد إلا أن يعرفـه حـقّ المعرفـة بأنـّه هـو، أو يخفـى عليـه فيكـون كمثلـه 
في الــرداءة، كمــا أنــّه لــيس لــه أن يؤخــذ عــن الــرديء جيّــدا؛ لأنــّه مــن الزيــادة علــى 

/ يشكّ فيه، فـأنى يكـون لـه؛ إلا علـى مـا حـال مـن ٣١٤ماله يقينا لا يقبل لأن /
  في ذلك. الرضى

؛ من الذهب، والفضّة، والنحاس، والحديد، أو )١(وفي الأواني والحليّ  قلت له:
  الرصاص، أو ما يكون في تولّده من بينها إن أتلفه ولم يقدر على ردّه؟ 

فــإن قــدر علـــى شــرائها جــاز في غرمهــا، وإلا فـــإلى القيمــة يرجــع ـــا في  قــال:
تســاوى في الجــوهر فقــد يختلــف في حكمهــا؛ لأّــا وإن أدرك وزــا، وأمكــن لأن ي

الصــــور في كبرهــــا والصــــغر، وفي عرضــــها والقصــــر، وفي رقــّــة جســــمها وغلظــــه؛ في 
موضــع منهـــا أو مواضـــع أو في كلّهـــا، وفي جـــودة عملهـــا ورداءتـــه، ومـــا خلفهـــا في 
شكلها، أو في شيء من الصفات في ذاـا، أو في مـا يتعلـّق مـن الخـارج ـا معـنى 

                                                 
ش الأصل، ق: الحلي بالكسر وبالفتح ما يتزين به من مصوغ المعدنيات أو كتب في هام  )١(

  الحجارة والجمع حلي كدُليِّ"، قاموس.
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قص في القيمة، أو ما ـا يـراد مـن شـيء في حـقّ مـن يكـون في نفسه، لزيادة أو ن
من أهلها؛ فلا ريب في أنهّ ليس في هذا كمثلها من كلّ وجه يرام منها وـا، وقـد 
مضـى القـول في النـاقص إنــّه لا يجـري، وفي الزائـد إنــه لا يلـزم، وعسـى في المثــل أن 

المبــدل في هــذا  يكــون ممــّا يعســر في العــدل لأن يوقــف في البــدل علــى مقــداره مــن
الموضـع؛ لأّـا وإن كانـت علـى سـواء في الكـمّ؛ فـلا يكـاد أن يتسـاوى في الكيـف 
على حال من كلّ وجه يكون في الأشكال؛ فصار في موضـع كـون الأشـكال مـن 
العلـــل الموجبـــة في حكمهـــا لصـــحّة نفـــي لـــزوم المثليـــة المقتضـــي في كونـــه لردّهـــا إلى 

ليــه التراضــي في الغــرم؛ لا علــى الصــحّة فيهــا الثمنيــة، ولأن جــاز في هــذا مــا يقــع ع
/ فلــيس هــو مــن الواجــب علــى حــال في الحكــم، وإنمّــا هــو علــى الرضــى في ٣١٥/

  موضع جوازه لا غيره في ذلك.
، والجاز، والفأس ونحوها )٢(، والمبرد)١(وفي القادوم، والمنشار، والقدح قلت له:

  مماّ في أيدي النّاس إن أتلفه على من هو له؟ 
فهـي في غرمهـا مثـل الأولى في حكمهـا إن قـدر علـى شـرائها جـاز، وإلا  :قال

فالقيمــة فيهــا هــي الــتي تــردّ فيهــا، وعســى في بعــض هــذه الأشــياء أن يكــون إدراك 
في شـروطه؛ إلا وأنّ في الفـولاذ  )٣(المثل فيه أدنى من بعضـها لكثـرة وجـوده ونقـص

مـا لا يتعـرّى مـن أن يلحقـه  )٤(ما لا يخفى من تفاوتـه قـوّة وضـعفا. وإن كـان النـرم
  ما به جودة ورداءة فعسى أن لا يبلغ إلى ذلك.

                                                 
  كتب في هامش الأصل، ق: القدح (بالكسر) السهم قبل أن يراش وينصل.  )١(
  كتب في هامش الأصل: المبرد كمنبر؛ المسحل.  )٢(
  ق: ونقض. )٣(
  ق: التزم. )٤(
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  والسيف والرمح وغيرها من الأسلحة إن كسرها؟  )١(وفي المدية قلت له:
فرّا أحقّ بمكسورها؛ لأنّ كون الكسر لا يخرجها عن الملك ولا أخـذها  قال:

لا أن يختار القيمة في على القهر؛ كلا بل هي على حالها لمن هي له في حكمها إ
غرمهــا فيكــون ــا لغارمهــا، وإلا فهــي لــه مــع الضــمان لمقــدار مــا ــا أحدثــه مــن 
النقصـان، وعلـى معرفتـه يسـتدلّ بـأن يقـوم كــلّ منهـا كمـا بـه يكـون مـن حالـه قبــل 
الحــدث مــرةّ وبعــده أخــرى، فيكــون لــه فضــل مــا بينهمــا، ومــا أتلفــه منهــا ولم يقــدر 

   فيه بشرائه جاز، وإلا فالقيمة عليه في ذلك.على ردّه، وأمكنه أن يأتي
والـبرة، إن أتلفهـا ولم يمكنـه أن يردّهـا؛  )٢(وفي الإبـرة والمسـلّة والملقـاط قلت له:

  / هي له؟ ٣١٦إلى من /
فهـــي إلى القيمـــة أدنى؛ لأّـــا لا فيمــا يكـــال ولا ممــّـا يـــوزن، والرجـــوع إلى  قــال:

الـــثمن فيمـــا لا يكـــون منهمـــا أولى، وإن كانـــت في الأصـــل ممــّـا يـــوزن فـــيحكم فيـــه 
بالمثل فالمخرج لها في هذا عن أصلها كون ما ا من صورة في شـكلها يقتضـي في  

اء جـاز إلا أنـّه علـى الرضـى في كوا إخراجها لمعنى أريد ا، وإن قدر علـى الشـر 
  أصحّ ما في هذا أرى.

وفيما يكون من هذه الأشياء كلّها؛ فأيّ شيء يجـزي في حكمـه أن  قلت له:
قـد قيـل بالمثـل فيمـا يكـال  قال:يؤدّى في غرمه عندك فيما يكال أو يوزن أو لا؟ 

ن أو يـــوزن، وبالقيمـــة فيمـــا خـــرج عنهمـــا، وإنــّـه لا يجـــزي في أحـــدهما أن يـــؤدّى عـــ
الآخــر إلاّ علــى مــا جــاز مــن الرضــى في موضــع جــوازه منهمــا، وإلا فــلا جــواز لــه، 

                                                 
  الأصل، ق: المدية مثلثة الشفرة.كتب في هامش   )١(
  كتب في هامش الأصل، ق: الملقاط (بالكسر) القلم والمنقاش، قاموس.  )٢(
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ولا يحكم به لمن له على من عليه؛ لأنهّ معنى في البدل؛ فكيف يجوز أن يصحّ في 
حقّ من له الحقّ أن يعطى في المبدل لا على الرضى عين ماله بدلا من حقّه فيـه، 

  في ذلك. يعجبنياعرفه فإنهّ هو الذي أو يحكم على من عليه بغير ما يلزمه، ف
أو عبــد، أو  )١(ومــا رجــع في غرمــه إلى القيمــة مــن أصــل، أو عــرض قلــت لــه:

  دابةّ؛ فإلى من يكون القول في مقدارها؟ 
قــد قيــل فيــه إنــّه إلى غارمــه؛ إلا أن يــأتي ربــّه بالبيّنــة علــى مــا يدّعيــه مــن  قــال:

   ذلك.الزيادة عليه أو يردّ القول إليه مع اليمين في
وتكون هي علـى مـن يكـون القـول في هـذا قولـه، أو يـردّ إليـه فيرجـع  قلت له:

  ا عليه؟ 
هكذا قيل لا غيره فيما أعلمه من قول أهـل العلـم في موضـع النـزول إلى  قال:

  / هي عليه ا في ذلك.٣١٧الحكم، والطلب ممّن هي له لمن /
ا، ولم يجـد مـن يوصـله إلى فإن امتنع من تأدية ماله من القيمة في هذ قلت له:

  حقّه؛ هل له أن يأخذ من ماله مقدار ما يكون له إن قدر على ذلك؟ 
ففي الآثار من قول ذوي الأبصار مـا يـدلّ علـى أنـّه لـه في موضـع جـواز  قال:

الانتصار بعد أن يصحّ معه مقدار مـا يكـون لـه مـن القيمـة علـى نظـر ذوي عـدل 
الثمن في تقويمه، والواحد من البصراء أقلّ مـا بـه  ممّن له معرفة به وبما يبلغ إليه من

يكتفي في هذا إن أمكنه فقـدر عليـه، وإلا فـالرجوع في مبلغهـا إلى مـا يؤدّيـه مبلـغ 
اجتهاده في حاله، ثمّ يأخذه من ماله، ولكن لابدّ له من أن يحتجّ عليه في موضع 

عن بلوغه، ولا مع القدرة والأمن في الحال عن النّفس والمال؛ لا في موضع العجز 

                                                 
  كتب في هامش الأصل، ق: "العرض (بفتح العين وتسكين الراء): المتاع".  )١(
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المخافـة ونـزول العـذر بالتقيــة، وعلـى هـذا فينبغـي في هــذا المكـان أن يشـهد لـه مــع 
  الإمكان، عسى أن يرجع إلى االله يوما فيريد الخلاص من ذلك.

ومـا خلطـه مـن هـذا في تعدّيـه بمثلـه  قلت له في اختلاط الأشياء المغصـوبة:
  من نوع جنسه في أصله؟ 

زه؛ لزمه ليدفع إليه عين ماله وإلا صـار إلى الشـركة فيـه فإن قدر على تميي قال:
في موضع التساوي من المخلوط جودة ورداءة؛ غير أنهّ مضمون في أخذه وأخرى 
في خلطه؛ لا على ما يجوز له، ولربهّ حال وجوده مخلوطا بغيره أن يأخذه في غرمه 

مه وأن بمـــا يكـــون لـــه مـــن قيمـــة أو مثـــل في حكمـــه، كمـــا أنّ لـــه أن يأخـــذه بقســـ
/ لأنــّه ظالمــه، ٣١٨يوصــله إلى ســهمه، والخيــار لــه لا للغاصــب في هــذا الموضــع؛ /

  وضمانه لازمه فهو له غارمه. 
إنهّ ليس له فيما أدرك قسمه من غير بيـع إلا مـا يكـون لـه بـه؛ لأنـّه  وإن قيل:

ممــّــا يحكــــم فيــــه بالاشــــتراك وقســــمه ممكــــن في نفســــه لم أبعــــده فيمــــا تســــاوى مــــن 
نظر وإن كانا لا على سواء؛ لأنّ أحدهما من الآخر أردى؛ فهو إلى الصواب في ال

مـا يلزمــه في غرمـه أدنى مــن أداء لمثــل أو قيمـة بعــدل إلا أن يقــع التراضـي علــى مــا 
جـــاز، وإلا فلابـــدّ في التوزيـــع لـــه فيمـــا بينهمـــا علـــى مقـــدار مـــا يكـــون لكـــلّ واحـــد 

في حقّـه علـى هـذا مـن  منهما فيما يمكن قسمه بالكيل أو الوزن من أن يكـون لـه
تخالفهما على ما دونه أو فوقه؛ إذ لا يكـاد أن يوافـق عـين مالـه أجمـع فيمـا يكـال 
أو يوزن ولا فيما يعدّ، ولئن أمكن في الباطن لأن يوافقـه فيمـا قـلّ مـن هـذا فجـاز 
وفيما يذرع، وإن كثر فهو من الغيب في حقّ من لا يدريه؛ فأنىّ يصـحّ فيـه؟ وربمّـا 

الأنواع من المال بالإضافة إلى مقداره من المحال أن يكون بالكليـّة  يكون في بعض
(خ: وعسى في هذا أن لا يجوز لأن  في حال، وعسى في هذا أن يجوز لأن يكون
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ينظـر إليهــا) في هــذا الموضـع علــى مــا بـه مــن الاشــتراك في خلطـه، فتكــون القســمة 
وضــع مــا بــه يرجــع في فيــه علــى مقــدار القيمــة عينــا، أو مــا يكــون لــه مــن ثمــن في الم

قسمه إلى القيمـة إلا أن لا يرضـى بـه، فيكـون معـنى في إتلافـه، وعنـده فليرجـع في 
حكمه إلى ما يكون له في غرمه والخيار له، وما احتـاج في قسـمه إلى أجـرة وعنـاء 

  يكون لمقداره قيمة فهو عليه.
ومـــا خلطـــه بغـــير مـــن نـــوع جنســـه إلا أنــّـه لا مـــن مالـــه وإنمّـــا أخـــذه  قلـــت لـــه:

/ بظلمه على غـيره؛ فعجـز في حالـه أنّ يميـّزه فيعطـي كـلّ واحـد عـين مالـه، ٣١٩/
  وبقي في خلطه ليس له فيه شيء على حال؟ 

فهو في ضمانه حتىّ يعطي كلّ ذي حقّ حقّـه كمـا يكـون لـه فيسـتحقّه،  قال:
رضى من أربابه، ولابدّ له في حقّ مـن أبى أن يرضـى بـه مـن والأمر فيه راجع إلى ال

أن يؤدّيه إليه كما يلزمه فيه؛ إذ لا يكلّف في حقّـه مقاسمـة لغـيره لم تكـن مـن قبـل 
عليــه، ومــن رضــي في حقّــه أن يكــون بــه؛ فهــو لغــيره ممــّن لــه فيــه شــريك في موضــع 

ين الاخـــتلاط في التســـاوي في الجـــودة أو الـــرداءة أو التخـــالف في المخلـــوط فيمـــا بـــ
لأن يكـون مـن الاشـتراك فيـه  )١(هذا من النوع، وإن خلطـه بغـير نوعـه فهـو أجـدر

كأنــّـه أبعـــد، إلا بالرضـــى مـــن الشـــركاء أو مـــن رضـــي في حقّـــه أن يكـــون بـــه، وإلا 
فـــالغرم لحـــقّ كـــلّ ذي حـــقّ في ذلـــك كمـــا يوجبـــه الحكـــم والقســـمة لـــه في موضـــع 

بـين الشـركاء في حـين؛ مـن ثمـن أو عـين الاشتراك كغيره من المشـتركات في قسـمها 
أو مــن شــاء في حقّــه غرمــه في هــذا الموضــع فهــو ممــّا لــه عليــه، ومــن لا يملــك أمــره 

                                                 
  ق: أحذر. )١(
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فالأوفر مماّ يقع عليه النظر هو الأصلح فيما له به من حقّ في موضع ما يكون له 
  الخيار لأيّ شيء يختار أن لو كان مالكا لأمره في ذلك.

ا في عدوانه مـن الـدنانير أو الـدراهم لغـير واحـد؛ وما خلطه على هذ قلت له:
  فهل لمن قدر أن يأخذ منها مقدار ماله فيها؟ 

إلا  )١(إنهّ ليس له على غير الرضى من الشركاء [في الانتصـار]قد قيل:  قال:
/ لظهــــور عدلــــه، وإلا فهــــو في ضــــمانه ٣٢٠ز حكمــــه في مثلــــه /بحكــــم مــــن يجــــوّ 

إنّ له أن يأخذ مثل ماله إن . وقيل: له فيه لشركائه إن أخذه إلا مقدار ما يكون
إنّ لــه أن يأخــذ مثــل . وقيــل: قــدر عليــه إلا مــا فوقــه ولا مــا دونــه؛ فإنــّه غــير حقّــه

ماله أو دونه لوجود ما به مـن الاشـتراك في الحكـم، وقـد بلـغ إلى مقـدار مـا يحكـم 
فإنـّـه ممــّا  لــه بــه؛ فلــم في حقّــه يمنــع مــن أن يأخــذه كمــا لــه فيــه أو دونــه إلا مــا فوقــه

إنّ لــه في هــذا المشــترك مثــل مالــه إن بلــغ إليــه وإلا؛ فلــه ممــّا فوقــه . وقيــل: لــيس لــه
بالقيمــة؛ لأنــّه في موضــع التفاضــل ممــّا يحكــم بــه فيمــا صــحّ اشــتراكه مــن الأمــوال، 
حتىّ يبلغ كلّ من الشركاء في الترادد إلى مقدار ما يكون له مـن الحصّـة في الجملـة 

  وغ من كلّ منهم إلى عين ماله في ذلك.عند العجز عن البل
ومــا ردّه إليــه مــن هــذا بعــد أن خلطــه بغــيره مــن أمثالــه؛ هــل لــه أن  قلــت لــه:

  يأخذه عماله به من ماله؟ 
فهو في حكم ما أخذه لا عـن أمـره ولا برضـاه سـواء، لا فـرق بينهمـا في  قال:

حـد في جـوازه لـه؛ المعنى على حـال؛ لأنّ ردّه إليـه وأخـذه لا مـن يديـه ولا بـأمره وا

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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إذ لــيس لــه فيــه مــن حــقّ إلا مــا يكــون لــه، وعليــه مــن ردّه إلى أهلــه علــى موجــب 
  الحقّ في براءته من ذلك.

ــا أو تمــرا أو زبيبــا لا مــن واحــد  قلــت لــه: ومــا أخــذه علــى هــذا مــن ظلمــه حبّ
  فخلطه فيما يساويه في النوع أو ما دونه فكذلك؟ 

مــن الأخــلاط في الجــودة والــرداءة  نعــم، إن لم يكــن في موضــع التســاوي قــال:
/ صــحّة التفاضــل فيمــا ٣٢١أشــبه بالإجــازة فيمــا هــو بأبعــد، وعســى في موضــع /

بينهــا أن يكونــا في المعــنى علــى ســواء في هــذا، فــالقول فيهمــا واحــد لمــن شــاء أن 
يكون حقّه فيه، وإلا؛ فله أن يأخذ من ماله مثله في موضع جـوازه لـه؛ لأنّ لـه في 

ه في موضع القدرة على أخـذه بـه علـى يـدي مـن يحكـم لـه عليـه، الحكم أن يأخذ
فـــإن لم يبلـــغ بغـــيره جـــاز لـــه علـــى يديـــه إن أتـــى في حقّـــه مـــن أن يكـــون فيـــه، وإن 
خلطــه في غــير النــوع فلــم يقــدر علــى تمييــزه لم يصــحّ في توزيعــه بــين الشــركاء؛ إلا 

ى مقـدار على ما جاز من الرضـى في موضـع جـوازه لمـن جـاز لـه ممـّن جـاز منـه علـ
القيمة في كلّ حقّ إن صحّ، وإلا فالبيع لـه لقسـم الـثمن علـى ذلـك المقـدار فيهـا، 
ومن أبى أن يرضى في حقّه أن يكون فيه لزمه أن يوفيّ له به كما عليه إلا أن يقـع 
التراضي على غيره من القيمة أو غيرها بدلا منها حال التقاضي في موضع جـوازه 

أن يجــوز في النـوع علــى تفاضــل مـا بــين أخلاطــه علـى مــا جــاز في العـدل، وعســى 
جودة ورداءة من ذاا، أو لعارض في صفاا يقتضي في كونه تباين ما بينهما في 

  ذلك.
  وجميع ما يوزن أو يكال كذلك؟  قلت له:

نعــم؛ لأنــّه في أنــواع المــال ممــّا تــدرك فيــه صــحّة الأمثــال فهــو في حكمــه   قــال:
  كذلك في قسمه ولزوم غرمه لا فرق في ذلك.
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وما خلطه علـى هـذا مـن شـيء في تعدّيـه لا لواحـد ممـّا لا يكـال ولا  قلت له:
يوزن من العروض، ولم يقدر على معرفة ما لكلّ واحد من الشـركاء فيخرجـه إليـه، 

  / حجّة بماله، أو كان مماّ لا يقدر على تمييزه أبدا. ٣٢٢د منهم /ولم تقم لأح
فالأمر فيـه راجـع إلى الرضـى مـن أربابـه، فـإن رضـوا بـه علـى مـا هـو عليـه  قال:

مــن الاشــتراك فهــو لهــم؛ لأنــّه في أصــله مــا لهــم وخلطــه لا يخرجــه عــن المالــك، وإن 
ل في القسمة بمثل هـذا عجز عن تمييز ما لكلّ فيه من حقّ فلم يقدر عليه، والعد

أن يباع ليقسم ثمنا على مقدار ما يصحّ لكلّ واحد من حقّ في جملته إن لم يتّفق 
فيجوز في قسمه لأن يكـون بالقيمـة في وعلى قول آخر: على قسمه في القيمة. 

الحكم، ومن لم يرض في حقّه إلا أن يكون على الغاصب في هذا الموضع لزومـه، 
 تلك الأخلاط؛ لأنهّ قد صار علـى هـذا في منزلـة مـا قـد ولم يجز أن يكون ماله في

أتلفه فهو عليه، والقيمة أولى به؛ فلابدّ في تسليمها إليـه فيكـون مـا لهـذا مـن حـقّ 
  في ذلك بغرمه.

وما خلطـه مـن الأصـول لغـير واحـد مـن النـّاس في جـوره؛ فمـا الوجـه  قلت له:
  في ذلك؟ 
كان عليه في حدّه أخرجه لأهله،   فإن قدر في كلّ شيء على ردّه إلى ما قال:

وإلا صار بمنزلة مـا قـد أتلفـه في ضـمانه ولـزوم غرمـه لأصـله بالشـراء إن أمكـن لـه؛ 
وإلا فقيمة مثله في الموضـع، إلا أن يرضـى في الحـال مـن لهـم الأصـل في هـذا المـال 
بــه في موضــع مــا يكــون لهــم الرضــى في أمــوالهم، فلــيس عليــه إلا أن يــبرأ إلــيهم مــن 

لــة واحــدة، والقســمة فيــه علــى التراضــي في قســمه، وإلا فــالبيع لــه لقســم ذلــك جم
/ واحــد في مالــه مــن ثمنــه إن صــحّ وإلا ٣٢٣القيمــة علــى مقــدار مــا يكــون لكــلّ /

صـار مجهــولا؛ إلا وأنّ في المعلــوم مـن الأرض في نفســه بالــذرع كميـّة مــا يمكــن لأن 
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قيّــة مــا لم يــذهب (خ: يســتدلّ بــه علــى اهــول؛ لأنــّه نفــس مــا يكــون مــن ذاك ب
بقيّة لم يذهب) مـن المعلـوم جـزء لا يـدري كـم هـو فيعـود؛ إنـّه لا محالـة علـى هـذه 
الحالــة إلى صــريح الجهالــة؛ لأنّ خفــاء المبــادئ في مثــل هــذا مــن معلومهــا مــع عــدم 
صحّة ملتقى الطرفين موجب لوجود العمى في الأمرين عن معرفة الحدّ في الجـزأين 

  لمقياس الذي يصحّ به القياس فيكون الالتباس في ذلك.من هناك، أو يجهل ا
  وفيما يكون في ماله لغيره مخلطة به؟  قلت له:

، فصــحّ معــه مــن )١(لابــدّ لــه مــن أن يخرجــه لربـّـه فإنــّه أحــقّ بــه كمــا أعرفــه قــال:
علمه أو بغيره ممّن تقوم به الحجّة له وعليه، وإلا فلابدّ له من التحـرّي فيـه لمقـداره 

يشــكّ. والقــول في الموضــع نفســه وفي حــدوده إليــه؛ إلا أن يــأتي ربــّه علــى حــتىّ لا 
الزيادة أو الموضع في دعواه بحجّة من بيّنة عادلة تشهد له مـا، أو بشـيء منهمـا 
شهادة توجبه في تحديده من موضع أو أكثـر فنرجـع فيـه إلى شـهادما؛ وإلا فهـو  

ين في هــذا علــى مــن صــار كــذلك في حكمــه، أو يــردّ القــول إلى خصــمه مــع اليمــ
القول إليه إن طلبها من لـه ممـّن هـي عليـه في شـيء مـن المـال أو فيـه أجمـع، ولابـدّ 
في الأرض من جهاا الأربعة، وإلا فالقول فيما يبقى إلى من له أو يردّ إليه، فـإن 

/ أن ٣٢٤خفي الموضع فعمي على أخذه، ولم يصحّ بغـيره، ولم يكـن لـه بـدّ مـن /
و يخرج من الأرض جميعـا، أو يـدّعي مـن هـو لـه فيرضـى بـدعواه؛ وإلا يخرجه لربهّ أ

فــلا بــراءة مــن لزومــه، وعســى أن يجــوز فيــه لأن يكــون في منزلــة مــا قــد أتلفــه، ولم 
  يقدر على ردّه فيرجع به في غرمه إلى شرائه إن أمكنه وإلا فالقيمة في ذلك.

                                                 
  ق: أعرفه. )١(
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يه أن يردّه إليه، وما أخذه من مال غيره ترابا من موضع؛ هل له وعل قلت له:
 قال:من ربهّ أم لا؟  )١(ويجوز له في غيره أن يجعله في مصالح المال من غير ما إذن

قــد مضــى في هــذا مــن القــول في موضــع المصــلحة في ردّه إلى الموضــع أو المضــرةّ، 
ممّن يملك  )٢(وفيما يكون في حاله من المصالح في ماله في حقّ من غاب أو حضر

  بالنظر إليه من هنالك بحدّ ما به تكتفي في ذلك.أمره أوّلا، فارجع 
وما أدخله من المنافع أو المضارّ على شيء من الأصول أو العروض  قلت له:

من النخـل أو الأشـجار أو المنـازل أو الأطعمـة، أو مـا يكـون مـن أنـواع العقـار ممـّا 
ل، أم يمكــن لأن يــزال؛ هــل لــه وعليــه في الحــال أن يزيلــه لا علــى إذن مــن ربّ المــا

لابدّ له فيما أضرّ به من حدثه غيره من أن يصرفه إلا أن لا  قال:ليس له ذلك؟ 
يمكـــن في حالـــه إلا بالمضـــرةّ عليـــه مـــن جهـــة أخـــرى في زوالـــه، أو يكـــون تركـــه مـــن 
مصــالح مالــه، فــالنظر في إخراجــه أو بقائــه إلى المالــك، أو إلى مــن يقــوم مقامــه لا 

مــور ممــّا يكــون فيــه الأمــر إليــه في زوالــه أو إليــه، إلا أن يكــون في مخصــوص مــن الأ
/ إلا بــإذن مــن يجــوز ٣٢٥تركــه بــه علــى حالــه؛ وإلا فلــيس لــه ولا عليــه أن يزيلــه /

  إذنه في ذلك.
من الثياب أو خرقه؛ هل له وعليه أن يرقّعه أو يرفهّ له أم  )٣(وما قده قلت له:

لا أدري في هــذا إلا أنــّه لــه مــا لم يمنعــه مــن لــه المنــع فيــه، فأمّــا أن يلزمــه  قــال:لا؟ 
فيكون عليه فلا أعرفه؛ لأنّ لربهّ أن يأخذه بالقيمـة إن شـاءها، أو بمقـدار الـنقص 

                                                 
  إذنا (بالكسر): أباحه له". -كسمع-كتب في هامش الأصل، ق: "أذن له في الشيء   )١(
  كتب في هامش الأصل، ق: "حضر كنصر، وعلم ضد غاب".  )٢(
  كتب في هامش الأصل، ق: "القدّ القطع المستأصل والمستطيل أو الشق طولا".  )٣(
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من الثمن في ثوبـه، وإن رقـّع خرقـه أو رفـاه، أو خـاط قـدّه فسـوّاه فهـو كـذلك؛ إذ 
ع غزله أن يردّه إلى ما كان به، فلـم يتوجّـه لا يصحّ في الموضع على ما به من تقطّ 

لي أن يصحّ فيه أن يجتمع عليه عمل وضمان لمـا يكـون بـه مـن النقصـان، وعسـى 
في موضــع الطلــب مــن ربــّه بــالرقع لــه مــن غــير أن يتبعــه مــن ورائــه بقيمــة ولا نقــص 

و من ثمن أن يجوز فيه لأن يلزمه مع القدرة؛ لأنّ ما به قد كـان مـن الفسـاد إنمّـا هـ
من قبله في الأصل؛ فجـاز لأن يكـون علـى هـذا قبلـه في العـدل، وإلا فـلا. فينظـر 

  في ذلك.
وما أصـابه مـن الأمتعـة أو الثيـاب أو الأطعمـة أو الأواني بشـيء مـن  قلت له:

نعـم، لأنـّه مـن  قـال:النجاسة في عمد أو خطإ فتنجّس به؛ أيلزمـه أن يطهّـره لـه؟ 
ه أن يطهّـره لــه مــع القـدرة في موضــع نجاســته فعلـه فلابــدّ لــه فيمـا لا ضــرر في غســل

بالإجمـــاع، أو علـــى رأي مـــن يـــذهب إلى تنجيســـه في موضـــع الـــرأي والاخـــتلاف 
بالرأي، إلا أنهّ يحتـاج، ثمّ علـى قيـادة في موضـع المخافـة مـن المضـرةّ في تطهـيره إلى 
 أن يكون عن رأي المالك إن كان ممّن له الرأي في مالـه، وإلا فـالنظر في ذلـك إلى

/ ولكــــن لابــــدّ لــــه مــــن ضــــمان مــــا أدّى بــــه الغســــل إلى ٣٢٦مــــن يقــــوم بــــأمره، /
النقصــان ولربــّه في الأطعمــة، ومــا لابــدّ وأن يــدخل عليــه الضــعف في هــذا الموضــع 
بــالطهر أن يختــاره، ومــا نقــص مــن ثمنــه يكملــه لــه بالقيمــة، وفي الــوزن بالمثــل فيمــا 

ليـدفع بـالمغروم إليـه فهـو ممـّا لـه  يدرك فيه، وإلا فالثمن في نقصانه، وإن شاء غرمه
فيجوز لأن لا يكون لـه إن شـاءه في ضـعفه زيـادة عليـه، وعلى قول آخر: عليه. 

  وإن اختار ما يكون في غرمه؛ فله فيه، وقد مضى من القول ما يدلّ على ذلك.
فليخــبرّه بــه ولابــدّ لــه في ذلــك  قــال:فــإن دفــع بــه إليــه غــير مطهّــر؟  قلــت لــه:

ى نجاسته من أن يعلمه، وأن يؤدّي إليه من الكراء مقدار الغـرم موضع الإجماع عل
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في طهارتــــه أو العنــــاء، فإنــّــه ممــّــا عليــــه في موضــــع مــــا لا يختلــــف في لزومــــه لوجــــود 
الاتفّـــاق علـــى فســـاد طهارتـــه، أو علـــى رأي مـــن يـــذهب إلى أنــّـه نجـــس في موضـــع 

ن يكـون عـن حكـم الاختلاف بالرأي فيـه، غـير أنـّه ممـّا يحتـاج عنـد المشـاجرة إلى أ
من يلزمه حكمه وأن يأخذه بغسله، فكذلك إذ ليس له أن يقضـي علـى خصـمه 
بــرأي، ولــيس كــذلك في موضــع الإجمــاع إن لم يقــدر عليــه بغــيره ممــّن يبلــغ بــه إلى 

  ذلك.
فهـو في ضـمانه ولابـدّ، إلا  قال:وما لا يمكن في طهره إلا بفساده؟  قلت له:

  ى من القول ما يدلّ على ذلك.أن يختاره ربهّ على ما به، فقد مض
وما يكون من الآنية والأسلحة أو الآلة إن أمكنـه فيمـا أفسـده منهـا  قلت له:

/ حــتىّ يرجــع ٣٢٧لأن يــردّه إلى مــا كــان بــه مــن قبــل؛ هــل لــه وعليــه أن يصــلحه /
االله أعلـم، وأنـا لا أدري أنـّه يلزمـه إلا مـا أخبرتـك  قال:إلى حاله أو الأوّل أم لا؟ 

هذا من قيمة الكلّ، أو الأرش في النقض على مقدار ما يصـحّ لـه مـن  به في مثل
الثمن في نظر من له ما معرفة من ذوي العدل، فإن أصلحه بعد فأعـاده إلى مـا  
كان به من قبل فعسى أن يجوز له في حـقّ مـن يملـك أمـره علـى رأي لا علـى كـلّ 

ن لا ينظـر إليهـا). ومـن حال؛ إذ لا يجوز أن لا يكون له إلا بإذنه (خ: إذ يجوز أ
لا يملــك أمـــره فــإلى مـــن يكــون لـــه الــرأي في مالـــه يرجــع، فـــإن أعدمــه جـــاز لـــه أن 
يراعي على وجه الاحتساب في موضع جـوازه لـه مـا فيـه المصـلحة، ولـيس لـه فيمـا 
لا يقـدر في إصـلاحه لأن يــردّه إلى مـا كــان بـه إلا بالرضــى علـى مــا جـاز لــه، وإلا 

شا لمقدار الـنقص في ثمنـه، أو مثـل مـا يـنقص مـن وزنـه فيمـا فلابدّ له من الزيادة أر 
فيه يدرك، وإلا فالقيمة فيه، وإن اختار الثمن في كلّه؛ فهو مماّ له عليه، والأصـلح 
من الأمرين في حقّ من لا يملك أمره أحـقّ أن يتّبـع في الحـين، ومـا لم يبلـغ بـه مـن 
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لكـــن إلى مـــا دونـــه في حدثـــه إلى ثلمـــه أو كســـره أو خرقـــه أو فســـاد في جســـمه، و 
الآنية من الاحتباس أو الانبعاج، وفي الأسلحة مـن الاعوجـاج، أو مـا يضـاهي في 
المعـنى هــذا فيهمــا، أو في الحلــيّ، أو مــا يكـون مــن الآلــة، وأمكنــه لأن يــردّه بنفســه 
أو بغــيره ممــّن يقــدر بــه عليــه مــن غــير مــا ضــياع ولا في مخــاطرة ولا أداء لشــيء مــن 

لزمه في موضع القدرة، وإلا فالغرم لما يوجبه الحكم من قيمـة في  ورائه، فعسى أن ي
  /٣٢٨كلّه أو أرش فيه لنقصانه ولابدّ من ذلك. /

ـــه: ـــة أو الحلـــيّ إن أضـــاعه؛ هـــل لـــه وعليـــه أن  قلـــت ل وفيمـــا يكـــون مـــن الآني
قــد مضــى القــول فيمــا يلزمـه أن يصــلحه مــن الفســاد، أو يكــون فيــه  قــال:يعملـه؟ 

مثل هذا، وإنيّ لأرجو أن يكون فيه ما يدلّ عليه في حقّ من الأرش أو القيمة في 
قدر على الاستدلال على الشيء في حكمه بغـيره مـن الأمثـال، إلا وإنّ مـن قـول 
المسلمين في الخلخال إن كسره مـا يـدلّ علـى أنـّه إن عملـه جـاز، ولعلـّه مـع العـود 

شــبهه مــن الحلــيّ في إلى مــا كــان عليــه إلى مــا زاد علــى الأصــل، وإلا فالقيمــة ومــا أ
هذا فهو كذلك في العدل؛ إذ لا يجوز أن يمنـع فيـه مـن إجـازة مـا جـاز عليـه؛ لأنّ 
مثــل الشــيء وإن خالفــه في اسمــه لابــدّ وأن يــدخل في حكمــه، ومــا جــاز في مثــل 
هــذا مــن الحلــيّ لأن يصــحّ فيــه جـــاز لأن يجــوز علــى الأواني لقــرب مــا بينهمـــا في 

ـــا علـــى الشـــبه في هـــذا معـــنى إن صـــحّ، وع ســـى أن لا يبعـــد في هـــذا مـــن أن يكون
ســواء، غــير أنـّـه ممـّـا يـــدخل عليــه العلـّـة في حــقّ مـــن لم يتمّــه لــه وأراد مــا يلزمـــه في 

  غرمه؛ لأنّ له المنع وله أن يختار غير ذلك.
ومـا خلطـه مـن شـيء في غـيره لا لواحـد فعجـز أن يميـّزه فيـدفع لكـلّ  قلت له:

فليـدفع بـه إلـيهم جملـة؛  قـال:از رضـاهم؟ ما له، ورضي به الشركاء في موضـع جـو 




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ٢٨٤ � �
  

يقسموا فيما بينهم على ما جاز في الواسع أو الحكم، وليس عليه لهم أكثر من 
  ذلك.

فليرجــع بــه إلى مــا  قــال:فــإن لم يصــحّ مــا لكــلّ فيــه أو لشــيء منــه؟  قلــت لــه:
/ مـنهم، وإلا ٣٢٩جاز من الصلح في قسـمه، أو مـا أرادوا بـه في موضـع جـوازه /

  هول في حكمه على ذلك.فهو ا
لا، فإنّ  قال:والمحرّم في انتهاكه والمستحلّ في ارتكابه سواء في هذا؟  قلت له:

المحــرّم ضــامن لمــا أخــذه علــى هــذا مــن حالــه؛ أتلفــه أو أبقــاه، والــدائن لا غــرم عليــه 
فيما أتلف من شيء في استحلاله، وإنمّا يلزمـه الـردّ لمـا يبقـى في يديـه، إلا مـا شـذّ 

المذهب في الرأي قولا بالضمان لما فاتـه إلى غـيره مـن جـواز مـا في يـده لـه مـن من 
  بعد التوبة إلى االله تعالى من ذلك.

والمحــرّم فيمــا عليــه والمســتحلّ فيمــا في يديــه، أو أتلفــه مــن بعــد التوبــة  قلــت لــه:
فصــار في ضــمانه بالمثــل أو القيمــة إذا أراد الخــلاص إلى ربــّه ووجــده هالكــا؛ فــإلى 

فــإلى وارثــه علــى مــا جــاز لــه؛ فإنــّه أحــقّ بــه مــن بعــد  قــال:مــن يســلّمه مــن بعــده؟ 
  وصيّة يوصي ا أو دين يصحّ عليه.

فليرفـــع أمـــره إلى  قـــال:كـــان في وارثـــه البـــالغ واليتـــيم وانـــون؟   فـــإن قلـــت لـــه:
الحاكم، أو من يكون مع عدمه بمقامه حتىّ يقيم لمن لا يملك أمـره وكـيلا يقـوم لـه 
في المقاسمــة، وفي القــبض لمــا يكــون لــه إن لم يكــن لــه وصــيّ مــن أبيــه ولا وكيــل في 

  ذلك.
 قـال:الإقرار فكلّه سـواء؟  ويكون لوارثه من أهل الشرك أو من أهل قلت له:

  نعم؛ لأنيّ لا أدري فرق ما بينهما في ذلك.
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وفي مـــن يكـــون ملقوطـــا، فـــإلى مـــن يـــدفع ميراثـــه مـــن بعـــد وصـــاياه  قلـــت لـــه:
. لمــن لقطــه. وقيــل: إنــّه للفقــراء. وقيــل لبيــت المــالقــد قيــل فيــه:  قــال:وديونــه؟ 
ن تخـرج في الـرأي علـى / وارثـه، وكلّهـا ممـّا يجـوز لأ٣٣٠لوقوفه حتىّ يصحّ /وقيل: 

معاني الصواب في النظر علـى حـال؛ لأنـّه معـنى في اهـول مـن المـال إلا رأي مـن 
يــذهب إلى أنـّـه يكــون لمــن لقطــه، فــإنيّ لا أبصــر فيــه الوجــه، وينبغــي أن ينظــر في 

  ذلك.
ومن كان زنيما ولم يصحّ له وارث من ذي سهم ولا في تعصيب ولا  قلت له:

فهو للفقراء أو لبيت المـال، أو يوضـع فيـه أمانـة، أو يكـون موقوفـا  قال:؟ )١(رحم
حتىّ يصحّ وارثه، أو يبقى على حاله على حسب ما جاء من الـرأي والاخـتلاف 
بالرأي فيما لا يعرف ربهّ ولا ترجى معرفتـه؛ لأنـّه مـن حيـث يكـون فكلـّه بمعـنى في 

  ذلك.
ليــه إذا لم يعرفــه لمــن هــو وجميــع مــا لغــيره في يديــه، أو يكــون دينــا ع قلــت لــه:

  من الرأي في ذلك. معيهكذا يخرج  قال:فكذلك؟ 
ومن صـحّ وارثـه، إلا أنـّه صـحّ في ميراثـه محـاط بـه في الـدّين، وربمّـا لا  قلت له:

إنـّه قـد قيـل فيـه:  قـال:يفيء ماله بما عليه؟ هل له أن يسلّمه إلى الـوارث أم لا؟ 
إنّ له الخيار . وقيل: فه في غير ما عليهيدفع به إليه. وإن كان على مخافة من إتلا

بـالمنع مـن تسـليمه إليـه علـى هـذا مـن . وقيـل: بين أن يسلّمه في دينه أو إلى وارثه
  أمره فيه.

                                                 
  كتب في هامش الأصل، ق: "الرحم بالكسر ككتف، بيت منبت الولد ووعاؤه والقرابة".  )١(
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ومــا يكــون في يــده بعــد مــن هــذه المظــالم الــتي جمعهــا مــن مــال غــيره  قلــت لــه:
لعـروض في دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما أو فاكهة إلى غـير هـذا مـن أنـواع ا

المـــال؛ فهـــل لمـــن يـــدفع إليـــه بشـــيء مـــن هـــذا عطـــاء، أو ممــّـا لـــه عليـــه أن يأخـــذه 
/ بعد أن عرفه فصحّ معه بأنهّ ممـّا جمعـه حرامـا ولـيس لـه فيـه شـركة؛ إلا أنـّه ٣٣١/

 قــال:قــد صــار مــن اهــول لعــدم معرفــة أربابــه وانقطــاع الرجــاء مــن إدراك ذلــك؟ 
نهّ يرجع إليه؛ لأنهّ مضمون عليـه أتلفـه أو نعم، على رأي من يذهب في هذا إلا أ

أبقــاه في يديــه فهــو كــذلك في حكمــه، ولــزوم غرمــه وجــوازه لــه ولوارثــه مــن بعــده 
بضمانه كما يلزمه فيه من مثل أو قيمـة بعـدل إن لم يقـدر علـى ردّ العـين في حـقّ  
كلّ واحد على قياد هـذا الـرأي إن صـحّ؛ لا علـى رأي مـن يـذهب إلى أنـّه لأهلـه 

على أصله لا يغيرّ عن حاله ولا يبدّل حتىّ يصحّ ربهّ فيدفع به إليه، أو يبقى  باق
علــى حالــة مضــمونا في ذمّتــه وبعــدها في مالــه، ولا علــى رأي مــن يــذهب إلى أنــّه 
يوضــع في بيــت المــال أمانــة؛ فإنــّه معــنى في الأوّل لمــا فيــه مــن المنــع لأن يعــرض لــه 

فهو كذلك، ولا على رأي مـن يـذهب إلى بشيء في إتلافه وما دونه من الانتفاع 
عليـه إلا في  )١(أنهّ للفقـراء أو أنـّه لبيـت المـال؛ إلا أنـّه يكـون ممـّن يجـوز لـه لأعمالـه

موضع ما يجوز له من بعد التوبة لفقره على رأي من أجازه، وعسى أن يجوز على 
، رأي من يقول بالمنع من هذا لأن يختلف في بيع مـا صـار علـى مخافـة مـن فسـاده

فيكون المخيرّ من هو له بين ما يبيع به من الثمن على هذا، أو الغرم بما يكون له 
  فيه على قياده متى صحّ فإنهّ له في ذلك.

                                                 
  ق: إلا عماله. )١(
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/ فهل له في شيء من هذا أن يردّه إليـه ٣٣٢وما أخذه من يديه؛ / قلت له:
 نعـم، علـى قـول لا علـى قـال:بعد أن صحّ معه أنهّ لغيره على هذا من أمـره فيـه؟ 

  إنهّ ليس له ذلك. قيل:حال؛ لأنهّ 
قــد  قـال:ومــا أتلفـه؛ فهـل لـه في غرمــه أن يـردّه إلى مـن أخــذه منـه؟  قلـت لـه:

إنهّ ليس له، ولا أعلم فيه غيره إلا في موضع ما يجهـل ربـّه مـن هـذا، فعسـى قيل: 
أن يجوز لأن يختلف في ردّه إليه لقـول مـن أجـازه لـه في غرمـه ولوارثـه مـن بعـده في 

إلا مــا صــحّ بعينــه أنــّه لأحــد غــيره فإنــّه لــه لا لغــيره وإلا فهــو كــذلك، واالله حكمــه 
  أعلم فينظر في ذلك.

ومـا صـحّ ربـّه بعـد أن أتلفـه؛ أيـبرأ إن اسـتحلّه مـن ذلـك الـذي أفاتـه  قلت لـه:
لا يـبرأ؛ . وقيـل: إنهّ يبرأ من ضمانهقد قيل:  قال:فأحلّه في غير حياء ولا تقيّة؟ 

محــال بينــه في الحـال وبــين بلوغـه، وعســى في الأوّل أن يقــرب  لأنـّه مــال في الأصـل
  في النظر من العدل في موضع التمكين له من الوفاء بماله عليه في ذلك.

وفي البيــع والشــراء أو الهبــة والعطــاء مهمــا كــان مــن ربــّه لغــير مــن في  قلــت لــه:
أعرفـه لا  فيـه بأنـّه لا يجـوز. فهمـا كـذلك فيمـا. وقيـل: قـد قيـل بجـوازه قـال:يده؟ 

  مخرج لهما عن ذلك.
وفي الظــالم إن اســتحلّ فيمــا أتلفــه أربــاب المظــالم فــأحلّوه في موضــع  قلــت لــه:

ففي براءته من الضمان لأهـل العلـم قـولان؛  قال:لزومهما عن رضى من قلوم؟ 
من الرأي على هذا من بعد ما يمكّنهم مماّ لهم عليه أن يكون حلّهـم لـه  ويعجبني
  از منهم وجها من الخلاص في ذلك./ ج٣٣٣على ما /

فهـو كـذلك، والقـول  قـال:وفيما يبقى في يديه إن هم أعطـوه إيـّاه؟  قلت له:
  في هذا وذاك سواء لا فرق في ذلك.
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ومــا أخــذه علــى وجــه الســرقة مــن المــال؛ فكــذلك علــى هــذا الحــال  قلــت لــه:
لا  ل:قـــايكــون في غرمـــه بالمثــل أو القيمـــة في حكمـــه، أو بينهمــا فـــرق في ذلـــك؟ 

أعلم فرق ما بينهمـا، ثمّ في موضـع الغـرم بالمثـل أو القيمـة في الحكـم؛ بـل لا شـكّ 
  فيهما عندي أّما على سواء في ذلك.

فيلزمــه الخــروج في الخــلاص ممــّا يكــون بعــد في يديــه، أو في الأداء لمــا  قلــت لــه:
 قـد قيـل بلزومـه في حـقّ مـن لم قـال:لزمه على هذا الوجه من ظلمه فصـار عليـه؟ 

يحضـره فعرفــه بمكانـه القــائم بـه في زمانــه مــع القـدرة علــى بلوغـه لأداء مــا عليــه، أو 
التــبريّ ممـّـا لــه في يديــه بــردّه إليــه، أو إلى مــن يكــون بــدلا منــه؛ وإلا فــإلى الحــاكم 
يرجع، أو إلى مـن يقـوم لعدمـه بمقامـه، وعسـى أن يقـيم لـه وكـيلا ثقـة في قبضـه لـه 

فالدينونـة بـالخلاص مـن هـذا مـتى أمكنـه فقـدر من يـده فيكـون مـن خلاصـه، وإلا 
عليه، أو يحضره الأجل المسمّى من قبل أن يتخلّص من ذلك بما به يبرأ من وجـه 
تصــحّ بــه براءتــه مــن لزومــه، فيوصــي بــه كمــا أمــر االله تعــالى في الوصــيّة مــا اتفّــق في 
يومه، واالله يرجـى مـن فضـله لمـن صـدق في اجتهـاده ولم يعـرض في حالـه عـن بـذل 
نفســه ومالــه فيمــا لزمــه، أو مــا زاد عليــه لمــا لــه في موضــع جــوازه أن لا يؤاخــذه بمــا 

/ واالله أعلم بالصواب في هذا وغيره، فـانظر فيمـا أفدناكـه ٣٣٤ليس من قدرته، /
وأخــــرى في أثــــر، وإن خالفتــــه لفظــــا لعــــدم  في هـــذا ســــؤالا وجوابــــا تــــارة عــــن نظــــر

لا ضـير علـى مــن بـدّل ألفـاظ مــا حفظــا فالمعـاني هـي، ولا حــرج و  هالإحاطـة بحروفـ
أورده حكاية عن الغير في موضع صدقه عن غير ما تحريف لمعنى في نقلها عمّا به 
هــي في أصــلها، ولا دعــوى في لفظهــا علــى مــن لم تكــن منــه، فقــد يتبــدّل الحامــل 

وإن كان في نفسي أنيّ أخذا ضـبطا  مول باق على حاله لم يتغيرّ جزمايوما والمح
، فإنيّ لآمر من وقف على شيء من هذا جوابا أن لا يتّخذه صوابا فأجدا ربطا
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حتىّ يتّضح له عدلـه وهـداه وفضـله، فـإنّ غـير الحـقّ لا يجـوز مـن نظـر لـذي بصـر، 
  ولا من قول في أثر على حال والسلام.

ـــارة بالســـوء إلى إجابـــة دعـــوة  ومـــن جوابـــه مســـألة: في رجـــل دعتـــه نفســـه الأمّ
ومـــال بـــه الهــوى إلى فعـــل المعاصـــي  وغرتّـــه الحيـــاة الــدنياوأخــزاه  الشــيطان لعنـــه االله

المهلكة الموبقة، ثمّ إنهّ ندم علـى مـا فـرّط مـن ذلـك، وعصـى هـواه وخـالف الـنّفس 
ورفض الدنيا، ورجع عن اتبّاع الشيطان إلى ما يرضـي الـرحمن، وتـاب إلى االله توبـة 

والزنـا وقتـل الـنّفس اطـل نصوحا، وأراد الخلاص مماّ فعل من أخذ أمـوال النـّاس بالب
   كيف يلزمه؟ أفتنا ذلك  ،بغير حقّ 
/ الباطـل؛ فعليـه ردّه إلى ٣٣٥أمّا ما أخذه من أموال النـّاس علـى وجـه / قال:

إن كانــت لــه القــدرة علــى ردّه إلى  ،أهلــه إن كــان في يــده أو مــا كــان في يــده منــه
أهله، وإن لم تكن له القدرة فالدينونة بذلك، والإشهاد عليه علـى موجـب حكـم 
الحــقّ في ذلــك إن وجــد الســبيل إليــه، وإلا فالدينونــة إذا كــان موجــودا كلّــه في يــده 
بعد أو ما كان موجودا كلّه، وعليه فكّ ما يقدر على فكّه بما عزّ وهان من جميـع 

  قلّت يده إذا كان قادرا على فكّه إلى أهله من يد من هو في يده بالفدية.ما أ
وإن تعسّــر ذلــك عليــه وتعــذّر فكأنــّه يشــبه في المعــنى أن  فــي الحــل والبــراءة:

يكــون كالمســتهلك وجميــع مــا اســتهلكه، فالمثــل فيــه إذا كــان لــه مثــل، وإلا فالقيمــة 
إلى سـبيل الخـلاص، ولا بـراءة  إذا أدركت معرفة فيـه، وإلا فـالتحرّي وجـه الصـواب

أربـاب المظـالم منهـا إلا مـا كـان علـى  )١(له مع القـدرة علـى هـذا إلا ـذا، أو يحلـّه
وجه الاغتصاب له من أهله قبل ردّه، أو ما يجب عليه بدله فيه بعـد إتلافـه؛ فإنـّه 

                                                 
  ق: ويحله. )١(
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ءته لا يبرأ وما كان على وجه الربا، أو أنواع السّحت اكتسبه من أهله، فإنهّ في برا
بالحــلّ لــه مــن أربابــه اخــتلاف بــين المســلمين؛ فــإن عــزّ عليــه وجــود أربابــه؛ فعليــه 
الدينونة بالخلاص متى قدر عليهم، وعليه الوصيّة إذا حضـره المـوت قبـل الـتخلّص 
منــه إذا كـــان يعــرف أربابـــه. وإن كـــان لا يعــرف أربابـــه؛ فهـــو الموقــوف بحالـــه حـــتىّ 

م، وعلـى هـذا فالوصـيّة عليـه بـه إذا حضـره يعرفهم ويجـد السـبيل إلى الخـلاص إلـيه
  الموت قبل التخلّص، ولا أعلم في ذلك اختلافا. 

  أنهّ يلحق بأموال المصالح التي هي لبيت مال المسلمين.  بعض القولويخرج في 
/ علــى وجــه الأمانــة، وإذا ٣٣٦إنــّه يجعــل في بيــت المــال /وعلــى قــول ثالــث: 

كـــون المتـــوليّ لـــه بحـــدّ مـــن يجـــوز وضـــع ثبـــت هـــذا لـــه فكأنــّـه علـــى الشـــريطة بـــأن ي
  الأمانات في يده وتسليمها إليه. 

فلــه أن يفرّقــه علــى الفقــراء إذا قــدر ويكــون ذلــك خلاصــه،  وعلــى قــول رابــع:
فـــإن قـــدر االله لـــه بوجـــود أربـــاب ومعرفـــة لهـــم خـــيرّهم بـــين الأجـــر والغـــرم، وإن لم 

قــول اخــتلاف مــن يعــرفهم حــتىّ حضــره المــوت؛ ففــي الوصــيّة بــه عليــه علــى هــذا ال
  أهل العلم.

وإن عـزّ عليـه الخـلاص لفـوات ذلـك مـن يـده وعـدم القـدرة  في براءته لنفسه:
على فكّه، ولم يقدر على الخلاص بالمثل ولا بالقيمة لفقره وقلّة ما في يده وجهالة 
أربابــه؛ ففــي براءتــه لنفســه منــه كأنــّه يخــرج فيهــا مــن قــول المســلمين الاخــتلاف إذا  

  ه رباّ، وصار مرجع ما في ذمّته إلى الفقراء حكمه. كان لا يعرف ل
بأنهّ موقوف أمره؛ فيخرج فيه أنهّ لا يـبرأ ببراءتـه منـه  وعلى قول من يقول فيه

لنفسه؛ بل هو الموقوف عليه لا غاية لذلك حتىّ يسلّمه إلى أهله عند القـدرة، أو 
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لمســـلمون في يحضــره المــوت فيوصــي بــه علــى الصّـــفة علــى ســبيل مــا أمــر االله بــه وا
  الوصيّة. 

وهكذا القول في جميع ما انتهكه من أموال النّاس بالباطل على سبيل الدينونة 
  بتحريمه في أصل دينه.

وإن كان ذلـك علـى معـنى الاسـتحلال فيمـا يـدين بـه لربـّه، ثمّ في المستحلّ: 
إنهّ عرف الحقّ، وظهر له باطل ما دخل فيه، وحجر ما ارتكبه، وحرام ما اكتسبه 
وأكله؛ فلا عليه فيما قاله أكثر أهل الحقّ أن يؤدّي من ذلـك إلا مـا كـان في يـده 

مـا مضـى مـن القـول فيـه بعد؛ فإنـّه يسـلّمه إلى أهلـه إن كـان يعـرفهم، وإلا فسـبيل 
  يخرج في الذي لا يعرف له رباّ. 

/ في القتــل بغــير الحــقّ كــذلك يخــرج إن كــان علــى ٣٣٧والقــول / فــي الــدماء:
معنى الاستحلال له والتديّن بـه أتـاه إذا عـرف الحـقّ واسـتبان لـه وجـه الصـواب في 

هـذا  خلافه، فتـاب إلى االله ورجـع إلى قـول المسـلمين مـن قبـل أن يقـدر عليـه علـى
الحال، وكأنهّ يشبه أن لا يكون القول قوله في حكم الظاهر في مواضع الخصومة، 
ــه في قولــه وباطلــه حــتىّ يصــحّ مــا  ولــو احتمــل صــدقه وكذبــه وأمكــن في الحــقّ حقّ
يوجب له وعليه الاستحلال منه بوجه. وإذا كان على وجه التحريم له منه أتاه في 

 )١( أوليــاء الــدم بفصــل الشــرع وموجــبأصــل دينــه كــان عليــه القــود في العمــد إلى
حكم الحقّ؛ إن كان ممّن يجب عليه القود في حكم المسلمين، ولا كفّـارة عليـه إلا 
أن يكـــون قـــد عفـــا عنـــه المقتـــول عـــن قتلـــه أصـــلا، أو وليّ الـــدم عـــن القصـــاص في 
النّفس قتلا؛ فتكون عليـه الديـّة حالـة إن لم يتصـدّق ـا عليـه بنفسـه في حياتـه أو 

                                                 
  ق: ومن حكم. )١(
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؛ كلّ نجم في سـنة علـى حسـب مـا )١(إّا على ثلاثة نجوم. وقيل: ه بعد وفاتهوارث
فيمــا أرجــو، وكأنــّه في وجــوب الكفّــارة  جــاء بــه الأثــر عــن محمّــد بــن محبــوب 

عليــه يخــرج الاخــتلاف إذا كــان يقــاد بــه في الأصــل، ولم يرفــع حكــم القــود عنــه إلا 
العفو. وإن كان ممّن لا يجب عليه به القود في العمد؛ فعليه الديةّ مـع الكفـارة إلا 

لغيره؛ أن يكون عبدا له فتكون عليه فيه الكفارة لا غير فيما قيل. وإن كان عبدا 
فالقيمـــة مـــع الكفّـــارة، وإن لم يكـــن القتـــل علـــى وجـــه العمـــد وإنمّـــا هـــو علـــى شـــبه 

/ وإنمّــا عليــه الكفّــارة فيمــا قيــل، والديــّة إن  ٣٣٨العمــد وقــع؛ فــلا قــود عليــه فيــه؛ /
كان ممّن يجب عليه فيه الديةّ في الحقّ، وتكون عليه مهما وجبت عليه خاصّة في 

في الخطــإ الكفّــارة مــع الديــّة إلا أن يوصــي لــه ــا مالــه دون عاقلتــه، وكــذلك عليــه 
القتيــل عــن عقــل صــحيح؛ فتكــون في الثلــث لمــن تثبــت لــه، أو يتصــدّق ــا عليــه 
وارث تجــوز لــه منــه؛ فحينئــذ تــنحطّ عنــه وإلا فهــي عليــه في ثــلاث ســنين؛ في كــلّ 

يكـون  سنة ثلث الديةّ فيما قيل لكنّها العاقلـة وتعقـل عنـه الديـّة في الخطـإ؛ إلا أن
القتيل عبدا أو اعترافا فإّا لا تعقل عنه فيما قيل عبدا ولا عمدا ولا اعترافـا حـتىّ 
تصحّ البيّنة على الاعتراف أنهّ خطأ. وإن كان العبد له؛ فلا كفّارة عليه فيما قيـل 

  فيه. 
وأمّــا الزنــا فــإن كــان علــى وجــه الجــبر منــه للمــرأة؛ فعليــه فيمــا قيــل  فــي الفــروج:

. وقيـل: مثل صدقات نسائها، وإن كانت أمـة بكـرا فعشـر ثمنهـال: . وقيصداقها
صــداق مثلهــا مــن الإمــاء. وإن  . وقيــل: ثمنهــا وللثيــّب نصــف عشــر ثمنهــا )٢(خمــس

                                                 
  كتب في هامش الأصل، ق: النجم الوقت، قاموس.  )١(
  كتب في هامش الأصل، ق: الخمس وبضمتين جزء من خمسة.  )٢(
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كــان علــى وجــه المطاوعــة مــن المــرأة؛ فــلا شــيء لهــا عليــه إلا أن تكــون صــبيّة، أو 
لثيّــب مــن الإمــاء مجنونــة، أو معتوهــة، أو زائلــة العقــل ســكرانة، أو أمــة بكــرا، وفي ا

إنّ المطاوعــة منهــا والإكـــراه . وقيـــل: لا شــيء لهـــا عليــه لســيّدها قيــل:اخــتلاف؛ 
سواء. وعلى هذا فالقول فيها يخرج بما قـد مضـى مـن القـول فيهـا في موضـع الجـبر 

  لها. 
إنّ عليــه قــدر مــا شــغلها عــن مولاــا، وهــذا كلــّه مــن قــول وفــي بعــض القــول: 

  المسلمين.
ومـع هـذا كلـّه؛ فعليـه أن لا يظهـر مـا قـد اسـتتر لـه  وسـترها:في إظهار التوبـة 

/ لأنهّ لا يجوز له أن يكشف عن نفسـه مـا يبـيح منـه الـبراءة، أو ٣٣٩من فعله؛ /
يوجــب عليــه الحــدّ أو التوبــة؛ بــل عليــه أن يســتر مــا قــد ســتر االله عليــه مــن ذلــك، 

قـوق إلى أهلهــا ويشـكره علـى ســتره لـه ولا يظهــره للنـّاس، ويـؤدّي مــا يلزمـه مــن الح
إلا ما لا يمكن في الحـقّ إسـراره مثـل القتـل الموجـب حكـم القـود عليـه؛ لا يسـتقيم  
كتمانــه عــن أهلــه ولا إســراره بعــد كونــه ولــو كــان في الأصــل قــد خفــي عــن أوليــاء 
الـدّم، وكــذلك مــا لا يســع إلا إجهــاره فلابــدّ مــن إظهــاره، ومــا أمكــن إســراره؛ فــلا 

ث الباطلة كائنـة مـا كانـت، ولـه أن يشـهر في النـّاس يجوز إظهاره من جميع الأحدا
توبتــه ممــّا ظهــر عليــه مــن المعاصــي، وصــحّ عنــد مــن شــهر ذلــك معــه عليــه، وصــحّ 
ــه  حــتىّ شــهر في النّــاس توبتــه كمــا شــهرت معهــم معاصــيه ولــيس عليــه ذلــك؛ لكنّ

ذلـك لـه، ومـن لم يصـحّ معـه أنـّه صـحّ معـه ظهـور  ويعجبنـيحسن من الأحـوال، 
 له أن يظهر له معصيته، ولا أن يطلعه على خطيئته، ولـه وعليـه علـى معصيته فلا

وجه الحكاية في السؤال أن يسأل عمّا يلزمه إن جهل ما يلزمه في ذلك من يرجو 
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منــه أن يوقفــه علــى الصــواب، ويدلــّه علــى هــدى، وينقــذه مــن ردى لا علــى معــنى 
  ع عليها منه. التصريح منه له بنفس المعصية أّا منه إذا كان غير مطلّ

ا أو رجمــا؛ فعليــه أن وإذا قامــت عليــه الحجّــة الموجبــة للحــدّ عليــه في ذلــك جلــدً 
بتوبتــه مــن فعلــه ومــن  نُ علـَـيصــبر علــى مــا ابتلــي، ويستســلم لأمــر االله ويرضــى، ويُ 

  إقراره. 
/ لا يجـوز لـه، ويرجـو مـن ٣٤٠إن كان وجوب الحدّ عليه كان عـن إقـرار منـه /

لصفح، وأن يكـون ذلـك كفّـارة ذنوبـه، وليخـف مـع ذلـك مـن االله العفو والمغفرة وا
، ولــيكن بــين المخافــة �ســوء فعلــه ومخالفتــه لربـّـه ومحاددتــه لــه ومشــاققته لرســوله 

والرجاء منهج سلوكه إلى ربهّ، وليستشعر في نفسه أنّ االله تعالى أعزّ وأكرم من أن 
وأقـدم بمحـض الإنابـة  يردّ مذنبا هرب منه إليه، ولجـأ إلى بابـه بصـدق التوبـة لديـه،

االله رؤوف رحــيم ذو فضــل عظــيم، يقبــل التوبــة عــن عبــاده ويعفــو عــن  عليــه لأنّ 
  السيّئات ويتجاوز عن الخطيئات لمن تاب، وإليه بصدق الرجعى أناب. 

وعلـى كـلّ حـال فـالقول فيمــا يلزمـه مـن حقـوق العبــاد مـن ديـّة بعـد وجوــا أو 
فيمـا مضـى مــن القـول في الأمــوال  صـدقات نسـاء انتهــك فـروجهنّ حرامـا كــالقول

الـــتي ظلمهـــا فاســـتهلكها، أو بمعـــنى مـــن وجـــوه الباطـــل أكلهـــا في القـــدرة والعجـــز 
ووجود الأرباب لها وعدمهم، والمعرفـة لهـم وجهلهـم، وذكـرهم ونسـيام، ووجـوب 
الوصيّة ا إذا حضره الموت قبل التنصّـل منهـا أو بعـد التفريـق لمـا لا يعـرف لـه ربـّا 

لى الفقـراء إن أوجـب الـرأي ذلـك في حكمهـا، والقـول في ذلـك سـواء، من ذلك إ
وما أدّاه فقد أجزاه؛ لكنّه ما كان وجوبه عليه من طريق الغصب والسّرقة قد كـان 
إلى غير ذلك من جميع أنواع المظالم كلّها، فالمأمور به التعجيل في قضـائه والمبـادرة 

طـاق، ومـا كـان علـى غـير سـبيل إلى تسليمه من غير تقصير ولا تكليف فوق مـا ي
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المظلمة وجوبـه فكـذلك، لكنـّه وإن كـان عليـه مثـل المظـالم فكأنـّه في تـأخيره مـا لم 
/ المظالم على قصـد الأداء والاجتهـاد في تسـليمه ٣٤١يطلب حتىّ يتخلّص من /

إلى أهله أوسع من المظالم؛ لأنّ المظالم لا أبصر وجه السّعة مع القدرة في تأخيرها 
واجدا لأرباا قادرا على أدائها إلا بطيب نفس من أهلها علـى قـول مـن  إذا كان

أو القيمة مـن وجههـا  اليه ضمانً يقول فيها إّا لا تكون بمنزلة الدّين فيما تجب ع
بالمثل؛ فكأنـّه علـى هـذا غـير المظـالم مـا لم تطلـب إليـه أوسـع مـن المظـالم، والمظـالم 

المــوالاة في قضــائهما؛ لا في معــنى المزاحمــة  أضــيق حــالا منهــا وأولى أن يبــدأ ــا في
ـــه مـــا لم تطلـــب إليـــه فيمطـــل غريمـــه عـــن غـــنى فيهـــا، أو  بينهمـــا عنـــد المطالبـــة؛ لكنّ
يكتمهــا مــن لا يعلــم ــا مــع القــدرة علــى أدائهــا كــيلا يســارع في مطالبتــه ــا، أو 
يحضـــره المـــوت؛ فـــلا يوصـــي ـــا عـــن تضـــييع منـــه لهـــا فيلحقـــه اســـم الظلـــم لـــذلك. 

ظالم سواء في العطاء، وما كان عليه لدياّنه من غير المظلمات مـن الـديون الـتي والم
لم يطلب ا كذلك؛ وبأيّ دياّنـه بـدأ بـه في العطـاء وسـعه ذلـك، وأجـزى إذا دان 
للآخــرين بــالأداء، وإذا طلبــت إليــه بعــد الوجــوب لهــا عليــه تزاحمــت المظــالم وغــير 

كــان الــذي في يــده يكفــي لمــا عليــه مــن   المظــالم بالمطالبــة في القضــاء، وينظــر؛ فــإن
الحقوق الواجبة لأهلهـا سـلّم كـلا مالـه مـن دياّنـه. وإن كـان الـذي في يـده لا يفـي 
بجملتها كان موزّعـا بـين الكـلّ مـنهم؛ لا يقـدّم أحـدا علـى أحـد في المنـع والعطـاء؛ 
 لأّـــا كلّهـــا في الوجـــوب هنالـــك بالمطالبـــة لمـــا كـــان مـــن غـــير المظـــالم وجوبـــه عليـــه،

والمظــالم علــى ســواء في معــنى الوجــوب؛ لأّــا كلّهــا حقــوق واجبــة عليــه في الأصــل 
/ تعبّده االله من ذلك، وكلّها مـأخوذ ـا في الحكـم عنـد ذلـك، وعليـه ٣٤٢فيما /

أن يحكم على نفسه بما يحكم عليه به الحاكم فيما قيل، والحاكم لا يقدّم ثمّ شيئا 
ثبوا إذا جرى الحكم على يده فيهـا؛  من الحقوق على شيء بعد وجوا وصحّة
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بــل عليــه أن يــوزعّ المــال بــين الكــلّ مــن دياّنــه للطــالبين لــه علــى يديــه ــا كــلا علــى 
قدر ماله من الحقّ إذا كان لا يفي ماله بجملة مـا عليـه لهـم مـن ذلـك، وهـذا عليـه  
كذلك في هذا الموضع أن يعطي كلّ واحد علـى قـدر حقّـه إن علمـه، وإن جهـل 

أو جهل شـيئا منـه؛ فعليـه التحـرّي لمـا عليـه حـتىّ يـرى أنـّه قـد خـرج في معـنى ذلك 
الاطمئنانة باستغراق ما عليه وفاء أن لو كان في المال وفاء لما عليه، وأمّـا إذا كـان 
الــذي في يــده مــن المــال لا يفــي بمــا عليــه وكــان المــال موزّعــا بــين الكــلّ مــن غرمائــه  

لو علم، فلمّا جهـل أو جهـل بعضـه مـع العلـم كما قدّمنا كلا على قدر حقّه أن 
بأنــّه عليــه لكنّــه لا يدريــه كــم هــو كــان الحكــم هنالــك كأنــّه يشــبه في الوفــاء إذا لم 
تصــحّ اهــولات لــه، ولم يقــرّ لــه ــا أربــاب المعلومــات مــن غرمائــه، وأنكــروا ذلــك 
عليــه أن يبــدأ بأصــحاب المعلومــات مــن الحقــوق، فــإن بقــي شــيء في يــده فليخــرج 
اهـــولات علـــى التحـــرّي حـــتىّ يـــرى أنــّـه قـــد خـــرج منهـــا، وإن لم يكـــن فيـــه وفـــاء 
للمعلومـــات مــــن الـــديون المطالــــب ـــا والمظلمــــات اللازمـــة لــــه، ورجـــع الأمــــر إلى 
التوزيع؛ فليوزعّ المال بين المعلومات دون اهولات هنا، ويدين ا إلى ميسورة في 

في المزاحمــة هـــذه بالمظلمــة، والـــديون  التســليم لهــا علـــى مــا بيّنـــت لــك، وهمــا ســـواء
/ بالمطالبة، وتلك كذلك على حـدّه، ولا يبـين لي فيمـا يتوجّـه لي في النظـر ٣٤٣/

نظــرا أنّ المــال علــى الحقــوق اهولــة والمعلومــة موقوفــا لجهــل مــا جهــل منهــا حــتىّ 
وجوب يوجد الاتفّاق من أرباا إذا لم يقرّ أهل المعلومة من غرمائه في التسمية بال

للمجهولــة، ولا قامــت بمــا توجبهــا الحجّــة، ولا أن تــوازع المعلــوم مــن الحقــوق ولــو  
كانـــت كلّهـــا متعلّقـــة بالذمّـــة في الحيـــاة، ومحكومـــا ـــا في مـــال المـــدان في الأصـــل، 
وتوجــب المزاحمــة في المــال لتلــك في الحيــاة والممــات أن لــو قامــت الحجّــة بوجوـــا 

الموضــع لإنكـار الغرمــاء لهـا، ولا لــه أن يحكـم لهــم  فإّـا مــؤخّرة عـن المعلــوم في هـذا
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عليه إلا بما يخرج به الحكم في الأحكام عليـه عنـد الحكّـام مـن المسـلمين؛ إذ لـيس 
عليهم له في النظر أكثر من ذلك وما صحّ بالبيّنات عند الترافع قاسوه في الحكم 

  الإقرارات.وهو الأولى بالتقديم فيما قيل على ما يصحّ عليه من المعلومة ب
وإقــراره بعــد المرافعــة والنــزول إلى فصــل القضــاء بحــقّ مــن الحقــوق  فــي الإقــرار:

لا يقبــل إذا لم يكــن في المــال وفــاء للجميــع ولم يقبــل الغرمــاء إقــراره. وإن   )١(لأحــد
كان عليه يقبل وله يلزم إذا كان بحال مـن يجـوز منـه ويثبـت في الحـقّ بـالحقّ عليـه؛ 

لحكم عليـه بـه في مالـه بعـد الاسـتيفاء مـن هـؤلاء. وإن كـان في فإنهّ إنمّا يحكم في ا
  . المال وفاء له لم يكن هنالك حين ذلك مدفوعا بلا خلاف نعلمه

  بجواز إقراره عليه ما لم يحكم الحاكم بحجر ماله لأرباب الحقوق عليه. وقيل: 
 / عليــه، فــانظر في٣٤٤إنــّه يقبـل إقــراره مـا لم يحكــم بـالإفلاس /وقـول ثالــث: 

  ذلك. 
فإنـّـه إنمّــا الاخــتلاف يخــرج في ثبــوت الإقــرار منــه حجّــة علــى الغرمــاء أوّلا مهمــا  
كــان الإقــرار معلومــا لحــقّ معلــوم؛ فكيــف بمجهــول لا يــدرى؛ أيكــون ذلــك حجّــة 
علـــى الغرمــــاء يوجــــب المســــاهمة لهــــم للمعلومـــات عنــــد القضــــاء أو التوزيــــع للمــــال 

لى غريم عند المناكرة مـن بيّنـة ولا إقـرار بينهما؟ لا أرى ذلك مماّ تثبت به الحجّة ع
ما كانت الجهالة له لازمة؛ لأنّ قول الحجّة إنّ عليه حقّا غـير مسـمّى في الحسـب 
لأحــد مســمّى في النســب أولا، لا أراه في الحــقّ علــى حــال حجّــة، وكــذلك قــول 
المدان كأنهّ تدخله العلّة الموجبة للاختلاف فيه في موضـعه لاحتمـال الـدعوى مـن 
وجه أن يكون ذلك على معنى الإلجاء أن لـو كـان الحـقّ في الحـقّ معلومـا؛ فكيـف 

                                                 
  ق: لأنه حدّ. )١(
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لا يكون إقراره معلـولا بمجهـول لا يدريـه ولا مـن يطالـب بـه لـه؛ كـلا إنّ العلـّة فيـه 
  لأظهر وأوضح من وجهين:

  ما قد يحتمل في المعلوم كونه من إمكان الإلجاء. أحدهما: 
ـــاني:  ـــه عـــن  والث ـــأخير حاضـــر القضـــاء فيمـــا لهـــم علي مـــن جهـــة مـــا يوجـــب ت

في التوقيف لمالـه حـتىّ الاتفـاق، وفي ذلـك الضـرار؛ بـل  )١(الإمضاء، وإصابة المهلة
ربمّــا يمضـــي بـــه الحكــم إلى الفقـــراء رأيـــا؛ فلـــذلك لا يكــون علـــى الغرمـــاء حجّـــة إن 

  نكروه على حال.
ة من قبـل البيّنـة، ومـا كـان مـن وما اختلف فيه من الحقوق التي قامت به الحجّ 

الإسـلام؛  )٢(جهة الإقرار وجوبه عليـه، فـإن نـزل الأمـر فيـه إلى القضـاء مـن حكّـام
فــأيّ شــيء حكمــوا بــه عليــه فيهمــا مــن الاتفّــاق أو فيمــا بينهمــا بــالافتراق؛ فعليــه 

/ أن ٣٤٥الانقيـــاد وتـــرك الشـــقاق، وأمّـــا إن وقـــع الحكـــم فيهـــا علـــى يـــده؛ فعليـــه /
على نفسه بالسواء؛ لأّا كلّها في علمه سواء، وإنمّا افترق فيها الحكم يحكم فيها 

على الاختلاف بينها في مواضع، والاتفّاق لها في أخرى؛ لما بيّنت لـك مـن جـواز 
احتمال إمكان الإلجاء وإلا فكلّها مـا كـان منهـا قبـل التفلـيس علـى سـواء، ولـيس 

من الحقوق لقيام الحجّة عليه ا  له أن يقدّم شيئا على شيء من جميع المعلومات
من علمه، كما لو صحّ ذلك بالبيّنة عليه عنـد مـن بلـي الحكـم في ذلـك عليـه مـن 
الحكّام، وإذا ثبت ذلك عند الترافع إلى الحكّام فكذلك إن ولي الحكم فيهـا علـى 
نفسـه؛ لأّــا أصــحّ في علمــه ممـّا صــحّ عنــد الحــاكم بالبيّنـة قبــل التفلــيس، ومــا كــان 

                                                 
  الأصل، ق: "المهلة (بالضم) السكينة والرفق، وأمهله أنظره". قاموس.كتب في هامش   )١(
  ق: أحكام. )٢(
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بــتلاء منــه؛ فــلا يشــركه في التوزيــع إلا برضــى مــن الغرمــاء إذا كــانوا التفلــيس الا بعــد
بحال من يجوز منهم الرضى؛ إذ ليس ذلك لـه علـيهم إلا بـذلك، وكـذلك اهـول 
منهــا. وإن كــان معلومــا أنــّه في الأصــل متعلّــق في الذمّــة محكــوم عليــه بــه لصــحيح 

لغرماء، وجـوازه علـيهم في الحكـم أن لـو إقراره به في المال، فإنهّ لعدم ثبوت رضى ا
نزلـوا إليـه في هـذين المعنيـين غـير مــزاحم لمـا لم يجهـل في الحسـب عنـد القضــاء، ولا 
مشارع له عند التوزيع للمال عليه، ولا موجب حكـم التوقيـف للمـال حـتىّ يصـحّ 
ثبــوت المشــاركة منــه للمعلومــات بحجّــة تكــون علــى أهلهــا عنــد المســلمين مــن أهــل 

في النظر على رأي، أو في الكتاب أو الإجماع أو السنّة حجّة، وإن لم يكن العلم 
ذلــك ولم تقـــم بــه الحجّـــة علــى أربـــاب المعلـــوم مــن الحقـــوق في الحــقّ فكأنــّـه يكـــون  
كــالموقوف أمــره حــتىّ يقــع الحكــم أو الصــلح فيــه علــى شــيء إن اختلفــت مــن لــه 

حقّــه علــى مــا وقــع عليــه / بعــد اســتيفاء كــلّ ذي معلــوم ٣٤٦وعليــه فيــه؛ فيوفيّــه /
الصــلح فيــه بينهمــا إن كــان ممـّـن يجــوز عليــه فيــه الصــلح مــن المصــالح عنــد القــدرة 
ووجود اليسرة بعد العسرة، وإلا فمتى ما وجد إلى الخـلاص علـى التحـرّي أو علـى 
مــا جــرى فيــه الصــلح عليــه أدّاه وأجــزاه، وإن رضــي الغرمــاء بعــد المصــالحة بينهمــا 

، أو بمـا يفرضـه المـديون علـى سـبيل التحـرّي علـى نفسـه والرضى على شيء منهما
على دخول ذلك عنـد التقاضـي والتوزيـع معهـم في المـال؛ فـذلك شـيء في الحكـم 
لهم إذا كانوا ممّن يجوز منهم الرضى، ويجوز الرضى على من يجوز عليه دون من لم 
يــرض أو يكــون رضــاه لــيس برضــى، وتكــون موازعتــه لمــن رضــي فيمــا يســتحقّه مــن 
المــال بعــد التوزيــع والمعرفــة لكــلّ مــا لــه مــن المــال؛ أن هنالــك بالموازعــة رضــى وكــان  
كمــا بيّنــت لــك مــن الــبعض، أو كــان هنالــك مــن لا يصــحّ منــه الرضــى، وإن وقــع 
التوزيع لما يحـدث لـه مـن المـال؛ لم يكـن مـا دفعـه مـن ذلـك لصـاحب اهـول ولـو  
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لأنـّـه في الأصــل غــير مــزاحم  كــان عــن رضــى مــن المــديون مزاحمــا لهــؤلاء الغرمــاء؛
لحقوقهم المعلومة من قبل وموازعة من رضي لانتقاله عن أصل ما كـان في الأصـل 
عليه، وكأنهّ يشبه أن لا يكـون لـه الرجـوع فيـه علـى المـديون، ويرجـع فيـه علـى مـن 
وازعـه لكونــه لا يكــون إلا علــى الرضــى بعــد المعرفــة لمــا اســتحقّه عليــه مــن الحــقّ في 

در ماله في الحقّ عليه، وقد برئت ذمّته من ذلك؛ فمـن أيـن يكـون لـه المال على ق
الرجوع عليه فيه؟ لا أرى ذلك إلا أن يكون علـى حـال يوجـب الـبراءة لذمّتـه منـه 
لـــذاك وشـــرط يوجـــب الرجـــوع فيـــه لـــه عليـــه، وإن رضـــي لكـــلّ مـــنهم أن يشـــركوه 

جه ما بيّنـت / في المال بعد الفضل له منهما على شيء قبل التوزيع على و ٣٤٧/
لك من القول في الرضى، وعلـى ذلـك وقـع التوزيـع فـيهم أخـذه بمـا أنقـص علـيهم 
مـن حقـوقهم مـا اسـتحقّه علـيهم المـوازع لهـم علـى حـال جزمـا في ثـاني الحـال علـى  
كلّ حال، وهنالك تبرأ الذمّة منه من ذلك، ولا يكون عليـه إلا مـا يبقـى لـه عليـه 

لا يبين لي في النظـر علـى قيـاس مـا بـه جـاء الأثـر بعد الموازعة كالغرماء الآخرين، و 
أن يكـــون عليـــه الموازعـــة لـــه جـــبرا؛ كـــان ذلـــك مـــع الرفعـــان إلى الحـــاكم أو قبلـــه أو 
بعده، أو كان المديون المبتلى للحكم على نفسه في ذلـك بنفسـه لهـم وعلـيهم؛ إذ 

ذا ثبــت لا علـيهم لـه، ولا لـه علـيهم إلا مـا يوجبــه الحكـم لهـم عليـه ولـه علـيهم، وإ
هذا في الحكم هكذا في هذا الموطن ولو طلب من له اهول من الـدّين الـذي لم 
يقم له به الحجّة على الباقي من الغرماء غيره، وطلب هنالك المدان مثلـه لم يكـن 
للقول فيها أّا تكون للفقراء بالجهالة لذلك مدخلا في هذا الموضع لعدم الموازعة 

التوزيــع، ولــيس ذلــك كالأمانــات، ولا مــا أشــبهها مــن  منــه لهــا ووجــود الســبيل إلى
الأمـــوال المختلطـــة الـــتي في النظـــر يتعـــذّر قســـمها بـــين أهلهـــا علـــى أهـــل النظـــر إلا 
بالتراضـــي إن لم يتراضـــوا علـــى شـــيء فيهـــا، وتكـــون علـــى حكـــم التوقيـــف لهـــا إلى 
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وال وقت المصالحة فيها عن رضى، أو أّـا للفقـراء علـى مـا جـاء بـه القـول في الأمـ
كـذلك   ،التي لا يعـرف رّـا؛ بـل كأنـّه يشـبه في الحـقّ خـروج المعنيـين في هـذا جميعـا

قامــت الحجّــة بــاهول لمــن قامــت لــه بــه علــى أربــاب الحقــوق المعلومــة مــن مهمــا 
/ مــن الأســباب عليــه ذلــك في مالــه مــن ٣٤٨الغرمــاء مــن قــولهم، أو مــا يوجــب /

بــذلك علــى الغرمــاء لمــن قامــت لــه في  المظــالم وغيرهــا؛ إذا قامــت لــه وعليــه الحجّــة
الحــقّ مـــن بيّنـــة مـــن شــهرة صـــحيحة لا يكـــون الـــدافع لمــا بـــه قامـــت إلا مكـــابرا في 
أحكـام ديـن المســلمين مـن أهـل نحلــة الحـقّ مـن الأمّــة لشـهرا في الـدار، وظهورهــا 
عند من يعقل من الكبـار والصـغار، والعبيـد والأحـرار، كالـذي يكـون مـن الظلمـة 

علــى أمـــوال الخلــق بــالظلم جــبرا قهـــرا، والتعــدّي علــى عبــاد االله قـــتلا  مــن التغلـّـب
وضربا لهم وكسرا، إذا صحّ ذلك منهم وشهر، وظهـر ولم يعـرف الحـقّ في الحسـب 
مـــع الصّـــحة لمـــا يوجبـــه مـــن الأســـباب فإنــّـه هنالـــك تتـــزاحم المعلومـــة واهولـــة مـــن 

ــــة  الظلميــــة وغيرهــــا مــــن الحقــــوق المطالــــب ــــا وهمــــا ســــواء؛ لقيــــا م الحجّــــة باهول
كالمعلومة، وهكذا القول فيما يجب على الغرماء إذا صحّ معهـم فيمـا بيـنهم وبـين 
االله، وإن كانت الحجّة لا تقوم لذي اهول عليهم ولا لمن عليه له ذلـك بـالإقرار 
مهمــا عارضـــوها بالإنكـــار؛ فإنمّـــا ذلـــك كـــذلك في حكـــم الظـــاهر يخـــرج بالكتمـــان 

ب علــيهم لشـــريكهم عنــد االله، وإنمّــا علــيهم الإظهــار لمـــا ظلمــا لا في أصــل الواجــ
علمـــوه مـــن الحـــقّ في الظـــاهر علـــى المـــدان، ولـــه وللشـــريك عليـــه المطالـــب لـــه بحقّـــه 
ذلك، ولا يجوز لهم أن يكتموا الحقّ في الحقّ بعدما علموه عند المطالبة لهم فيه في 

رام مـن العـرض الأدنى؛ مثل هذا بالسؤال إرادة الحيـاة الـدنيا، والكسـب لمـا فيـه الحـ
ذلــك مـــا لا وجـــه فيـــه للمتعبـّـدين مـــن الأنـــام، وعلـــى الكــلّ مـــن العـــاقلين في الحـــقّ 

/ من نفسه، وليس من الإنصاف في شيء الأكل لأموال النّاس ٣٤٩الإنصاف /
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بالباطل، ولا السعي في شـيء علـى موافقـة غـير الحـقّ، وإنمّـا هـو في السـعي إلى مـا 
ه الــنّفس أو ــوى، ولــيس لأحــد إلا متابعــة الحــقّ في كــلّ يرضــي بــه المــولى ممــّا تكــر 

ـــة لقيـــام الحجّـــة  حـــال، وعلـــى كـــلّ حـــال مـــن الحـــال، فـــإذا ثبتـــت المعلومـــة واهول
باهولــة كالمعلومــة فكأنـّـه يكــون النظــر إلى الاتفّــاق مــن أربامــا إن كــان التوزيــع 

ق أربـاب الحقـوق يمكن في النظر علـى مـا صـحّ مـن الحقـوق عليـه لأهلهـا، فـإن اتفّـ
، وإلا فكأنهّ هنالك يخرج معنى الاختلاف إذا كان المال )١(على شيء فيها فذلك

في الاعتبــار لا يفــي بجميــع المطالــب مــن الحقــوق الثابتــة في مالــه، والمــدان طالــب 
للخــلاص ملــح عليــه، وهــم في الإلحــاح بالمطالبــة كــذلك. فيخــرج في بعــض القــول 

وا على شيء، أو يحضره الموت فيوصي على الصّفة به. فيه: إنهّ موقوف حتىّ يتّفق
إنــّه يكــون للفقــراء حكمــه، وذلــك بعــد الحجّــة علــيهم بــه  بعــض القــول:ويخــرج في 

إذا لم يعـرف  )٢(في المخـتلط مـن القبصـان أبي الحـواري عن الشيخعلى ما جاء 
ن  ما لكلّ منها، وعلى هذا فكأنهّ يخـرج علـى معـنى قولـه في هـذا إذا ثبـت أن يكـو 

كــــذلك ولــــو كانــــت كلّهــــا معلومــــة إلا واحــــدا منهــــا؛ لأنّ التوزيــــع هنالــــك يصــــير  
كالمتعذّر جهلا، ولتعـذّره كانـت في هـذا الموضـع لهـذه العلـّة كاهولـة كلّهـا؛ إذ لا 
يدري ما لذا ولا لهذا، فكأنهّ في كلّ ماله منهـا لم يعـرف لـه ربّ؛ فلهـذا لعلـّة قيـل 

ضـوا علـى شـيء فيهـا علـى قـول مـن يقـول في الأمـوال فيها: إّـا للفقـراء إن لم يترا
/ التي لا يعـرف لهـا مالـك أّـا للفقـراء في أحكامهـا، وإذا أوجـب الـرأي في ٣٥٠/

الفقــراء إخراجــه علــى رأي مــن رأى ذلــك فليخرجــه صــدقة عــن ربــّه وخلاصــا عــن 

                                                 
  ق: فكذلك. )١(
  كتب في هامش ث: القبصان (بالقاف والباء).  )٢(
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نفسه، وليخرج فيه من ملكـه مـا يوجـب الحكـم عليـه للـدياّن إخراجـه مـن يـده إن 
يكـون في هـذا حـتىّ يـرى  )١(لحكم على نفسه فيه على يده وعلى هذا دأبهجرى ا

أنــّه قــد خــرج مــن ذلــك كلّــه، فــإن وقــع الاتفّــاق مــن أربــاب الحقــوق بعــد الاتفّــاق، 
وإنفاذ الكلّ في الفقراء ما علمه حقيقة وما جهله فعلى التحرّي فقد مضى الأمـر 
لسبيله. وإن كان قد بقي عليه شيء منها بعد نظر فيما أنفذه؛ فإذا عرف وصحّ 

الحقـــوق، وينظـــر مـــا نـــاب كـــلّ حـــقّ مـــن الإنفـــاذ فســـقط منـــه  وزعّ بـــين الكـــلّ مـــن
وحفظ الباقي معرفة، فإذا صحّ ذلك وعلم لكلّ واحد مـن الحـقّ ممـّا بقـي لـه عليـه 
وزعّ مـا بقـي مـن المــال في يـده، أو مـا يحــدث لـه بعـد ذلـك بــين الحقـوق كـلا علــى 

تفّـاق مـن مقدار ما بقـي منـه عليـه لصـاحبه، وكأنـّه لا يبعـد مـن أن يلحقـه بعـد الا
أربابــه في الأصــل مــا قــد جــاء مــن القــول فيمــا لا يــدرى ربــّه إذا عــرف وصــحّ بعــد 
التفريــق في الفقــراء لــه علــى رأي مــن يــرى ذلــك مــن القــول فيــه بــالتخيير لأربابــه، 
وثبوت الغرم لهم عليه إن اختاروه علـى الأجـر علـى رأي وعـدم الغرامـة علـى آخـر 

أن يكــون وجــود الاتفّــاق في هــذا مــن هــؤلاء  لإنفــاذه علــى وجــه الحــقّ في ســبيله، و 
ــة  كــالوجود لأربــاب ذاك؛ لأنــّه كأنــّه مثلــه، ويلحــق هــذا مــا خــرج في ذاك؛ إذ العلّ

/ علــى قــول مــن يقــول بــذلك، ٣٥١الموجبــة في الفقــراء إخراجــه، وإنفــاذه واحــدة /
ــّـه يشـــبه الوجـــود لأربـــاب ذلـــك، وأصـــحّ مـــا في النظـــر أحـــد  والاتفّـــاق في هـــذا كأن

في هذا في حالـه ذلـك؛ إمّـا أن لا يكـون لـه في الفقـراء إنفـاذه أبـدا ويكـون معنيين 
في يـده موقوفــا بــلا غايــة إلا وجـود الاتفّــاق مــن أربابــه علـى شــيء فيــه، أو يقــع لــه 
الخلاص منه بوجه من الوجوه، وإمّـا أن يكـون لـه إنفـاذه في الفقـراء علـى رأي مـن 

                                                 
  ق: دائنه. )١(
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طالبة له في تسـليم كـلّ مالـه عليـه في يرى ذلك له مع الإلحاح عليه من الجميع بالم
موضع التوزيع مع الجهل لشيء من الحقوق المطالب ا، وأن لا يكون عليه الغرم 
لهــم فيمــا أنفــذه إذا ثبــت لــه جــواز ذلــك علــى قــول مــن يجيــزه لــه، وأمّــا أن يكــون 
للفقراء حكمه وهم شهود، ويلزمه لهم بعد إخراجه إلى أهلـه مـرةّ أخـرى بالاتفّـاق 

إلا على رأي من يرى المنع مـن ذلـك ويـذهب فيـه إلى التوقيـف لـه حـتىّ يقـع  فلا،
الصــلح مــن أربابــه علــى شــيء فيــه، وقــد كــان الأعجــب إليّ في هــذا أن يجعــل في 
بيت المال أياّم العدل والقيام بالحقّ في بيـت المـال علـى سـبيل الأمانـة؛ فـإن اتفّقـوا 

إن لم يتّفقوا فيه علـى شـيء ولم على شيء سلّم إليهم ووزعّ على قدر حقوقهم، و 
يجــد القــدرة علــى أداء المعلــوم علــى حــدّه، واهــول علــى التحــرّي لــه كــذلك حــتىّ 
ـــه بـــين أهلـــه،  ـــه، أو لا يقـــدر علـــى التوزيـــع ل صـــار إلى حـــال يســـتحيل معرفـــة أرباب
وأويس من درك، ولم ترج معرفته فيلحق هذا الموضع عند ذلـك بـأموال المصـالح أو 

ـــــد / ـــــدأ / في٣٥٢ينفّ ـــــا إن رضـــــي أربـــــاب الحقـــــوق المعلومـــــات أن يب  الفقـــــراء، وأمّ
بـــاهولات حـــتىّ يقضـــيها فـــذلك، وكـــذلك إن أنظـــره اهـــول حقّـــه في حقّـــه وزعّ 
المــال علــى أهــل المعلومــات، وأدّى ذلــك مــتى قــدر، ولم يكــن هنالــك للفقــراء علــى 

إن كان  هذا سبيل في ذلك إلا ما كان لهم إن كان لهم شيء في الأصل، وكذلك
اهــول مــن الحقــوق هــو الــذي للفقــراء في الأصــل وكــانوا كلّهــم فقــراء قــدّره علــى 
نفسه وصيرّه فوق حقوقهم؛ كلّ على قدر ماله من الحقّ عليـه، ثمّ وزعّ المـال علـى 
ذلك؛ كلا على قدر ما له مـن الـوجهين في الحسـب، ولـيس لهـم عليـه غـير ذلـك؛ 

صاف في القضاء؛ ليس فيه ميل ولا انحراف، لأنهّ طريق إلى الصواب والعدل والإن
وأمّا أن يصير من الذي للفقـراء لكـلّ واحـد غـير مقـدار حقّـه؛ فـلا يجـوز مـع عـدم 
ثبوت الرضى؛ لأنهّ بذلك يقع التفاوت في التوزيع عن الأصل فيـه، ويقـع لا محالـة 
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لكلّ واحد ما لا يقع له من قبل، وذلك حيف في القضـاء وجـور في العطـاء، ولا 
وز علــــى الغرمـــاء إلا برضــــى. وإن كــــان في الغرمـــاء مــــن لا يجـــوز عليــــه ولا منــــه يجـــ

الرضى، ورضي من يجوز عليه بالمزيد لمن لا يملك أمره من النّاس على مقدار حقّه 
جاز في الحقّ ذلك؛ لأنهّ يصير له في النظر أكثر مماّ له في الأصل حقيقة، وإن لم 

الشبه هذا، وألح الكلّ في المطالبـة ولم يتّفقـوا  يرضوا بذلك ولا بما يشبه في الحقّ في
في اهـولات مــن الحقــوق علــى شـيء يقــع التوزيــع للمــال علـى ذلــك؛ فقــد مضــى 

/ فيـه مـن القـول بـالتوقيف لـه في يـده إلى وقـت الاتفّـاق وبالمصـير لـه ٣٥٣القول /
أو  إلى فقراء المسلمين، وبالذي هو الأعجب إليّ أن أحبّ التبريّ منه على قـول،

يجـــد في الخـــلاص إلى المعلـــوم وفي اهـــول علـــى التحـــرّي لـــه ســـبيلا، أو يصـــطلحوا 
على أمر مـن الأمـور الجـائزة فيـه، أو يصـير إلى مـا ذكرنـاه بعـد ذلـك علـى وجـه مـا 
بيّنت من القـول فيـه لـك، وإذا ثبـت هـذا في حيـاة المـدان فكأنـّه بعـد الوفـاة أظهـر 

المطالبة في الدنيا ا وانقطاع الرجاء قبل يوم  لتوارد الحقوق على المال وعدم الذمّة
القيامـــة مـــن أوــــا، ألا تـــرى أنـّــه في الحيــــاة يجـــوز لأحـــد الشــــركاء مـــا يقضـــيه إيــّــاه 
المديون، أو ما يتقاضاه من مالـه بمعـنى الانتصـار في مظانـّه، ويكـون لـه دون سـائر 

مــا لم تصــحّ  وقــول:الغرمــاء في الــوجهين جميعــا مــا كــان ذلــك قبــل الرفعــان عليــه. 
مـا لم يحكـم  وقـول:مـا لم يحجـر الحـاكم عليـه التصـرّف في مالـه.  وقـول:الديون. 

مــا لم يفلــس، وإذا فلــس لم يجــز لــه ذلــك دون الشــركاء،  وقــول:بالتســليم عليــه. 
وليس له منه إلا ما يستحقّه مـن مالـه بعـد التوزيـع وكأنـّه بـلا خـلاف نعلمـه، وأمّـا 

ذلــك موضــع، كــلا ولا يخــرج مــن القــول هنالــك بعــد الوفــاة؛ فلــيس للاخــتلاف في 
علــى جهــة الحــقّ والصــواب بأنــّه لا يجــوز لأحــد مــن الشــركاء أن يســتوفي حقّــه مــن 
المال بعد الوفاة بالكمـال علـى كـلّ حـال إذا لم يكـن فيـه وفـاء لمـا علـى الميـّت فيـه 
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 الحقــوق، وكــان المرجــوع فيــه إلى التوزيــع لــه بــين أربــاب الحقــوق علــى الحقــوق، فــإن
/ علـى حـال ولـو كــان سـراّ في موضـع الانتصـار مـن المــال؛ إذ ٣٥٤فعـل فهـو ردّ /

ليس له من المال إلا مقدار ما يستحقّه بعد التوزيـع هنالـك لا غـير؛ إذ الكـلّ مـن 
الحقــوق الثابتــة عليــه المحكــوم ــا في مالــه المطالــب ــا وغــير المطالــب ــا؛ اهولــة 

احمـــة في المـــال ســـواء، والمـــال كلّـــه مـــوزعّ في هـــذا والمعلومـــة مـــن المظـــالم، وغيرهـــا متز 
الموضــع بينهــا، ولــيس للورثــة منــه قليــل ولا كثــير، ولا حجّــة إلا نفــس الفــداء لــه في 
موضعه بما فيه مـن الحقـوق وعليـه؛ إذ لا يكـون المـيراث إلا مـن بعـد وصـيّة يوصـي 

لمســلمين مــن ــا أو ديــن، والوصــيّة لا تثبــت مهمــا أحــاط بالمــال الــدّين، حــتىّ أنّ ا
إنــّه لــيس وفــي بعــض القــول: أهــل العلــم قــد قــالوا في كفنــه مــن مالــه بــاختلاف. 

علـى حسـب  )١(يكون يكفن من ماله، والدياّن أولى بالمال كلّه، وأنـّه يـدفن عريانـا
وذلك يخرج كذلك على هـذا القـول إن لم يتّفـق في  أرجو أنهّ عن أبي معاوية،ما 

بوجه من شجر أو غيره من الساترات له الجائزة ذلك الحال له كفن من غير تركته 
في أكفان الموتى، وإن استهلكت المالَ الحقوقُ من المظالم وغيرها، ولم يقـدر علـى 
التوزيع له بين أرباب الحقوق، وتعذّر على أهل المعرفة ذلك، ولم يرجْ أن يكون لـه 

قــوق المتزاحمــة في مكــان ولا زمــان الســبيل إلى التوزيــع لــه لقلّتــه في جنــب ســعة الح
فيــه، فكأنــّه هنالــك لعــدم الرجــاء ووجــود الإيــاس مــن القــدرة إلى الوصــول بــالتوزيع 
إلى أخـــذ كـــلّ ذي حـــقّ حقّـــه منـــه؛ لا يكـــون للقـــول بـــالتوقيف لـــه عـــن أن يكـــون 

إنـّه  علـى قـول مـن يقـول فيـه:للفقراء سبيل، ولا محال في حكمـه علـى حـال إلا 

                                                 
كتب في هامش الأصل، ق: العري (بالضم) خلاف اللبس، عري كرضي عريا وعرية   )١(

  (بضمهما) فهو عريان.
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/ ٣٥٥تــأتي عليــه بمــوت أحــد مــن الــدياّن /مــال حشــريّ؛ إذ لا يــزداد في كــلّ يــوم 
وأرباب المظـالم إلا تشـعّبا، ولا يزيـده التشـعّب لـه عنـد درك معرفـة أربابـه إلا بعـدا، 
فلم يبق على هذا من القول فيه سوى أنهّ للفقراء ولعلّه لا يبعد مـن أن يلحـق في 

م إليه، أو النظر بأموال المصالح التي هي لبيت مال المسلمين عند الحاجة من الإما
مــن يكــون بمنزلــة إمــام المســلمين مــن المســلمين في قبضــها وإخراجهــا علــى قاعــدة 
الصواب في مواضعها؛ وإن لم يبلغ الأمر به إلى هـذا الحـدّ مـن الأحكـام ونـزل إلى 
حكـم التوزيـع أو في الحيـاة قبـل الوفـاة. وإن كـان المتـوليّ للقيـام بتوزيعـه بـين غرمائـه 

طالبـة؛ فـإذا عـرف مـا لكـلّ واحـد مـن الحـقّ في المـوزعّ تمييـزا في حياته بنفسه بعد الم
حسن في النظر هنالـك؛ أن يبـدأ بـإخراج المظـالم، ثمّ المطالـب بـه مـن الحقـوق الـتي 
على غير المظالم كانت في لزومها عليه، إذا لم يكن له وسع على إخراجها تفريقـا 

إلى أهلهـا، وإن أتـى بغـير في حال، ولم يكن بـدّ مـن المـوالاة في إنفاذهـا وتسـليمها 
ذلك؛ فلا عليه في الدّين من حرج ما لم يكن في قصده تـأخير المظـالم ـا اونـا، 
ولم يؤخّر المطالب الحاضر له مطلا فيكـون؛ إذ ذلـك لـه ظالمـا، ولم يطلـب الغائـب 
ـــالانفراد معيّنـــا، وإن  ـــع قـــد صـــار ب ـــه بعـــد التوزي ـــه الطـــالبين إذا كـــان حقّ مـــن غرمائ

وحضــره الكــلّ تكافــأت هنالــك المطالــب والحقــوق في التســليم إذا   طولــب بالكــلّ 
كانوا كلّهم حاضرين، وبأيهّم بدئ فقد أصاب الحـقّ في ذلـك إذا كـان علـى غـير 
سـبيل الأثــرة مـيلا منــه إليـه؛ لأّــم كلّهــم في الحقـوق في هــذا الموضـع ســواء، ولــيس 

يـــنهم بالســـواء شـــيء منهـــا مقـــدّما علـــى شـــيء، وعليـــه أن يحكـــم لهـــم عليـــه فيمـــا ب
/ في الحــقّ، لكنّــه وإن كــان عليــه أن يســاوي بــين الغرمــاء في القضــاء فلابــدّ ٣٥٦/

من البدء بواحـد إذا لم يكـن قضـاؤهم جملـة في دفعـة؛ كـلاً مالـه علـى الانفـراد، أو 
قضــاهم شــيئا يقســمونه كــلاً علــى قــدر حقّــه علــى ســبيل العــدل بمــا لهــم عليــه مــن 
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لثمن إذا خرج له وجـه في الحـقّ مـع الرضـى في النظـر، الحقّ أو بما دونه، مضروبا با
وكـان التســليم بعــد التوزيــع علــى الانفــراد كــلا علــى حــده؛ إذ لا ملجــأ إليــه إلا إلى 

  ذلك.
ولما تعـذّر الأمـر عليـه وتعسّـر إلا أن يبـدأ في المـوالاة بأحـدهم قبـل الآخـرين في 

ى اجتنــاب منــه عــن الأداء؛ كــان لــه أن يبــدأ بأحــدهم لاســيما أربــاب المظــالم علــ
التمايــل إلى جانــب الهــوى لمــا يهــوى، فــإن أحســن الميــل الصــادر عــن داعيــة الهــوى 
من النّفس الأمّارة بالسوء إلى أحد؛ فليبدأ بغيره كي لا يكون ذلك لغير االله، وأن 
يبدأ بمن عن يمينه فحسن في النظر إذا لم يكن دعاه إلى يمينه ليبـدأ بـه لمـا جـاء في 

من تقـديم مـن علـى اليمـين علـى مـن كـان علـى الشـمال في  � الحديث عن النبيّ 
، وإدارة الشــيء علــى الحاضــرين مــن الأشــياء في نقــل )١(بــاب الابتــداء في الجــدوى

العطاء، وإن تراضى الغرماء علـى شـيء في الابتـداء فـذلك، وإن طلـب كـلّ واحـد 
لأوّل عليـه منهم أن يبدأ به، فإن ضرب القرعة فيما بينهم وكلّ من خـرج السّـهم ا

بــدأ بــه، وأعقبــه الثــاني والثالــث علــى التــوالي حــتىّ يســتفرغ الغرمــاء قضــاء، فكأنـّـه 
حســـن مـــن الوجـــوه ذلـــك علـــى مـــا أرى؛ لأنــّـه أدنى في المســـاواة، وكأنــّـه أقـــرب إلى 

/ للنّفس من إجابة داعية الهوى والسعي في ٣٥٧التقوى، وأبعد من الأثرة، وأبرأ /
تحسن في هـذا لـه أن يفعـل مهمـا حضـره مـن الاثنـين ذلك لغير المولى، وهكذا أس

فصــاعدا مــن الغرمــاء، إذا طلــب كــلّ واحــد أن يبــدأ بــه في القضــاء، ومــا عليــه مــن 
الكفّارات هنا في القتل تحريرا فكأّا غريم حاضر من الغرماء إذا كان للرقبة المؤمنة 

لــك معــدما؛ واحــدا، وكالمطالــب الغائــب مــنهم عنــد الوفــاء إن كــان لهــا في وقتــه ذ

                                                 
  كتب في هامش ث: الجدوى العطية.  )١(
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إّا وحقوق العباد  يقول: على قول منلكنّه كالتائب عنها يكون عند الاقتضاء 
سواء، فإن ناب الرقبـة مـا يكفـي للتحريـر وإلا كـان في الـديون أو المـديون إن كـان 
لا شـــيء عليـــه ورجعـــت الكفّـــارة صـــوما؛ لأنــّـه لم يجـــد لفقـــره إلى التحريـــر ســـبيلا، 

يقـول بتأخيرهـا وتقـديم حقـوق العبـاد عليهـا إذا وهكذا القول يخرج علـى قـول مـن 
لم يبق في يده بعد الوفاء لما عليه من الديون للدياّن ما يجب عليه به فيه التحرير، 
ويكــون عليــه الصــوم في الكفّــارة؛ لأنّ الأصــل فيهــا التحريــر برقبــة مؤمنــة، فمــن لم 

علـى قـول مـن يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسـكينا 
إنهّ لا يجزيه وأنهّ لـيس إلى وقيل فيه: يقول في الإطعام عن الكفّارة هنالك يجزي. 
بأنــّه يجزيــه في  وعلــى قــول مــن يقــولالإطعــام في كفّــارة القتــل ســبيل ولا مــدخل. 

موضــع مــا يجزيــه فيهــا علــى قولــه؛ فإنمّــا يكــون النظــر في القــدرة لــه علــى ذلــك بعــد 
صــر وجــه المزاحمــة منــه للواجــب مــن الــديون علــى قــول مــن الــدين؛ لأنيّ كــأنيّ لا أب

قــال بــذلك، وكأنـّـه لا يشــارك الغرمــاء عنــد التوزيــع للمــال علــى حــال؛ لأنـّـه كأنـّـه 
/ فيــه للخيــار، وكأنــّه مــا لا خيــار لــه فيــه أقــرب إلى التــزاحم لمعــنى ٣٥٨مصــيب /

وق بتقديم حقـوق االله علـى حقـ وعلى قول من يقولالتساوي في الوجوب عليه. 
عبـــاده؛ فالمقدّمـــة هـــي علـــى هـــذا إن كـــان في يـــده ممــّـا يجـــب عليـــه إخراجـــه يكفـــي 

وعلــى قــول مــن للتحريــر أو يزيــد، ولــيس للعبــاد مــن الــدياّن إلا مــا فضــل عنهــا. 
بتقــديم مــا لــزم قبــل الآخــر مــن حقــوق العبيــد والمــولى، فليقــدّم الــذي وجــب  يقــول

الآخر في تقدّم الوجوب عليه عليه قبل الآخر منهما، ولا يكون أحدهما أقدم من 
فيها إذا كان نزول البلية ما معا على من نزلت البليّة ما، وما عـدا هـذا فكأنـّه 
يحتمــل كومــا حــتىّ في الواحــد مــن الأشــخاص أن يكونــا معــا، ويحتمــل أن يكــون 
أحدهما قبـل الآخـر، وإن لم يعلـم تقـدّم أحـدهما والتـبس في ذلـك الآخـر علـى مـن 
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ولم يصحّ معه ولا له ذلك فيهما كانـا في الحكـم علـى سـواء؛ لا يقـدّم ابتلي ما، 
أحــدهما علــى الآخــر إذا كانــت العلّــة في التقــديم وجــود القبليّــة في أحــدهما، وينظــر 
على هذا فيما في يده لمعنى الكفّارة رسما إن كانت مقدّمة ابتداء، أو بعـد القضـاء 

ا بعـد التوزيـع إن كانـا سـواء؛ هـل يكفـي لما قبلها إن كانت مؤخّرة انتهاء، أو لما له
للتحريـــر، فـــإن كفـــى وإلا فلأهـــل الـــدين يكـــون أوّلـــه بعـــد الوفـــاء لمـــا عليـــه، وترجـــع 
الكفّــارة عنــد ذلـــك صــوما لفقــره الموجـــب عــذره عــن لـــزوم الكفّــارة عتقــا عليـــه في 
القتـل، وإذا ثبتـت الرّخصـة في الإطعـام لمــن قـدر عليـه ولم يكـن في وسـعه التحريــر، 

يســتطع الصــوم علــى قــول مــن رأى ذلــك يجزيــه؛ فــذلك إذا كفّــر قبــل وجــوده  ولم
/ الصــيام قبــل تمــام ٣٥٩الاسـتطاعة علــى الصــيام، وأمّـا إذا وجــد القــدرة لــه علـى /

الإطعام فليرجع إليه، فإنهّ لا يجزيه إتمام ذلك عن الصوم للكفّارة، ولا يحتسب بمـا 
للرقبـة المؤمنـة قبـل إتمـام الكفّـارة  أنفذه فيـه، كـذلك وإن وجـد القـدرة علـى التحريـر

ــارة، ولا يجزيــه الصــيام  بالصّــوم كــان عليــه الرجــوع مــن الصــوم إلى التحريــر في الكفّ
حين ذلك إذا لم يكن أتمهّ قبل الوجود لما يجب عليه فيه به العتق في الكفّارة أبـدا 
 علــى حــال، وإذا أخــذ في طلــب الرقبــة للتحريــر فتلــف مــا في يــده أو بعضــه حــتىّ 

لزمه اسم الفقير فليصم للتكفير، ولا لائمة في ذلك عليه إذا كان عن غير تضييع 
منــه ولا تقصــير علــى هــذا حالــه يكــون في هــذا، فــانظر في ذلــك وفيمــا جــرى مــن 
ـــارات الـــتي لا يصـــيب فيهـــا التخيـــير، وبـــين  القـــول فيـــه في معـــنى المزاحمـــة بـــين الكفّ

كبــير علــى قــول، وثبوــا في المظــالم حقــوق العبــاد مــن الغــنيّ والفقــير، والصــغير وال
والتبعـات والــديون والضــمانات، وأّــا في التوزيــع لمـا في يــده مــن ملكــه لعلــى ســواء 
بلا خلاف أعلمه فيما للعباد من الحقوق الواجبة عليه، وأمّا ما كـان مـن الأمـوال 
ا التي ظلمها أو بمعـنى الباطـل اكتسـبها بعـد في يـده، أو لعـذر غـير الغـرم علـى ردّهـ
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من جميـع مـا يلزمـه ردّه عنـد القـدرة لـه علـى ردّه؛ فعليـه الاسـترداد والـردّ بـأن يـدفع 
إلى كـــلّ ذي حـــقّ حقّـــه منهـــا. وإن كـــان الـــبعض مـــن هـــذه الأمـــوال بـــاق في يـــده 
والــبعض منهــا ذاهــب بحيــث لا يرجــى، أو أنــّه لا يقــدر بغــير الغــرم علــى ردّه؛ كــان 

والمضـــمون وجميـــع مـــا كـــان مـــن الـــديون لا عليـــه ردّ مـــا في يـــده إلى أهلـــه، والمغـــروم 
يشارك من هي له صاحب الموجود بعينه في معلومه؛ بل هو الأولى به؛ لأنهّ ماله، 

/ بـالغرم والمضـمون وسـائر مـا عليـه مـن الـديون المتعلّقـة ٣٦٠ويكون غـرم المـردود /
بذمّته المحكوم ا في ماله سواء، وإن جهل بعض ما في يده لمن هو وعلم الـبعض 
أعطي المعلوم أهله، واهول مجهول، وقد مضى من القول فيه ما يستدلّ به على 
حكمه، وإن التبس عليه الأمر فيها مـع وجودهـا ومعرفـة أرباـا إذا لم يعـرف مـال  
كــلّ واحــد مــنهم فــالأمر فيهــا مرجــوع إلــيهم، أو إلى مــن يقــوم في ذلــك مقــامهم، 

ه فيهــا وإلا فهــي الموقوفــة حــتىّ فــإن اتفّــق علــى وجــه صــحيح يخــرج في الحــقّ جــواز 
إّـا تكـون للفقـراء إن لم يقـع وفي بعـض القـول: على بعض القول.  )١(ذلك كلّ 

الاتفّــاق مــن أرباــا فيهــا علــى شــيء صــلحا، والصــلح فيهــا والتصــالح أيضــا علــى 
فــرض الصــحيح مــن اهــولات عنــد التوزيــع لمــا في يــده علــى المضــمونات، وجميــع 
الحقوق الثابتة عليه من المعلومات المحكوم ا في ماله في المحيا أو بعـد الممـات، لا 

بالمنع ولو كان هنالك في الغرمـاء مـن لا يملـك أمـره؛ إذا قـام لـه في ذلـك أقول فيه 
من هو القائم في مصالحه؛ من وكيل أو وصيّ أو محتسـب نظـرا في معـنى الصـلاح 

ـــذهب خـــوف الـــذهاب، لاســـيما  ـــى قـــول مـــن ي ـــه إلى إحالتـــه إلى الفقـــراء، عل في
حتيــاط إذا كــان والبــالغون مــن الشــركاء العــاقلين هــم الــذين يأخــذون لأنفســهم بالا

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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فيهم من لا يملك أمره. وإن كان لمن لا يملـك أمـره اهـول الصـحيح مـن الحقـوق 
فالاحتيــاط في ذلــك الاســتناد إلى مــا يقولــه المــدان علــى التحــرّي منــه لــه فيــه. وإن  
كــان ذلــك بعــد المــوت ولم يعــرف قــول المــديون علــى التحــرّي فيــه مــا هــو فــالأمر 

في النظر على نظر أهل النظر من أهل الصلاح  / لا أبعده٣٦١أشكل، ولكنيّ /
والاحتيـاط حـتىّ يقـف اضـطراب الـنّفس إلى مـا تسـكن بـه، وتطمـئنّ إليـه عـن نــور 
قلــب صــحيح بــالأمراض بالميــل في ذلــك إلى هــوى يعمــي ويصــمّ، وأمّــا في الحيــاة 
فكأنهّ أيسر في ذلك. وإن كـان ذلـك بعـد المـوت علـى نظـر الصـلاح لا يبعـد مـن 

يخرج في الحقّ عن الصواب، وكلّ من أقام الحجّة على شيء مماّ يبقـى في  الحقّ ولا
يده من المظالم التي لا يعرفهـا لمـن هـي فليسـلّمه إليـه؛ لأنـّه لـه في الحكـم في حياتـه 
وكــذلك بعــد وفاتــه، مهمــا قامــت لــه في ذلــك حجّــة توجبــه لــه في ظــاهر الأحكــام 

والغـرم بالمثـل أو القيمـة؛ فعليـه حتىّ يصحّ غير ذلك، ومـا رجـع حالـه إلى الضـمان 
أيضا أداؤه علـى نحـو مـا بيّنـت لـك إذا كـان قـادرا. وإن كـان ذو عسـرة في كلـّه أو 
شــيء منــه بعــد التوزيــع لمــا يحكــم عليــه ببذلــه مــن مالــه إلى دياّنــه فنظــرة إلى ميســرة 
منه، ووجود قدرة له على الوفاء، واالله يرجى أن يؤاخذ من اجتهد فيـه وسـارع إلى 

ء مـا عليـه تقربّـا إليـه، ولـو عجـز عـن الأداء لمـا لزمـه مـن ذلـك حـتىّ مـات، أو قضا
أنــّه فاجــأه المــوت قبــل الأداء إذا دان الله بصــدق الاجتهــاد في القضــاء بــلا مخادعــة 
ولا التواء، ولم يضيّع ما يلزمه في ذلك من دينونة أو وصـيّة وأداء؛ كـلا في موضـعه 

صــر، أو تــارك مخــادع، أو مقصّــر في التأديــة أو مــن غــير عــذر، وإنمّــا المــأخوذ كــلّ م
الدينونة أو الوصيّة من غير عذر يوجب له المعذرة عند االله، فتدبرّ ما أجبتـك بـه، 

  /٣٦٢وخذ الحقّ فاعمل به، ودع عنك ما كان باطلا والسّلام. /
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فـيمن ضـمن شـيئا ممـّا :  خميس بن سـعيد الرسـتاقي مسألة عن الشيخ
مــن الأشــياء؟ فسّــره لي  لٌ ثـْـأم لا؟ ومــا الشــيء الــذي لــه مِ  لــه مثــل؛ أتجزيــه القيمــة

  يرحمك االله. 
كالسّـــرق والغصـــب   ان مختلـــف فيـــه؛ منـــه مـــا يكـــون بتعـــدّ إنّ الضـــم الجـــواب:

والإتــلاف بغــير ســبب، ومنــه مــا يكــون الضــمان فيــه مــن قبــل الخطــإ أو الغلــط أو 
 موجود؛ فعليه النسيان، فمن أخذ شيئا على وجه التعدّي منه والشيء قائم العين

أن يخلّصـه لصـاحبه ويجتهــد في ردّه لربـّه، وإن تلــف عـن المضــمون؛ فعلـى الضــمان 
القيمة أو المثل إن كان له مثل؛ كالحبّ والتمر والثـوب وأشـباه ذلـك ممـّا يكـال أو 

  يوزن أو يعدّ أو يذرع. 
وإن كان من سبب الغلط أو النسيان أو الخطإ؛ فتكفي فيه القيمة أو المثل إن 

  لم يكن قائم العين مع من ضمنه، واالله أعلم.
فــيمن كسّــر زورة أو قمّــة مــن :  مســعود بــن رمضــان مســألة عــن الشــيخ

  نخلة رجل؛ ألذلك شيء محدود من القيمة أم لا؟ 
فلـــيس لـــذلك شـــيء محـــدود مـــن القيمـــة إلا مـــا نقـــص مـــن النخلـــة؛  الجـــواب:

  يمة، واالله أعلم.أن يحتاط في ذلك بشيء من حلّ أو تسليم من الق ويعجبني
وفــيمن ســرق صــرمة وفســلها في :  صــالح بــن ســعيد مســألة عــن الشــيخ

أرضـــه واســـتغلّها ســـنين كثـــيرة، وأراد الخـــلاص والصـــرمة قائمـــة العـــين، وقـــد كـــبرت 
وصــارت قــدر أربــع قامــات؛ أيجزيــه ردّهــا أو قيمتهــا إلى مــن ســرقها منــه، أم عليــه 

  وغير ذلك؟  ردّها وردّ كلّ ما استغلّ منها من ثمرة وحطب
/ الــتي قيلــت في مثــل هــذا: أن ٣٥٣مــن الأقاويــل / يعجبنــي فيمــا الجــواب:

يكــون عليــه أوفــر قيمــة الصّــرمة يــوم ســرقها، أو يــوم أراد الخــلاص منهــا، وردّ غلّتــه 
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لصــاحب الصّــرمة إن كــان يملــك  ويعجبنــيالــتي اســتغلّها قبــل أن يــتخلّص منهــا، 
 ّا ربّت في أرضه، واالله أعلم.أمره أن لا يقبلها منه ويبرئه منها؛ لأ  

وفيمن أخذ دابـّة  الخروصي: ومن جواب الشّيخ جاعد بن خميس مسألة:
أو عبدا لغيره غصبا، فأطعمـه وربـّاه فأدّبـه وعلّمـه، فـزاد في ثمنـه لمـا قـد فعلـه بـه، ثمّ 

  رجع إلى ما كان له من قبل في القيمة لمرض أو كبر أو ما أشبههما.
ـــا يلزمـــه . وقيـــل: فيـــهإنّ لربــّـه مـــا قـــد زاد  ـــادة، وإنمّ ـــه في تلـــك الزي لا شـــيء علي

لـــيس عليـــه إلا ردّ . وقيـــل: ضـــمان مـــا يكـــون بـــه مـــن النقصـــان عـــن قيمتـــه الأولى
العين؛ فـإن حبسـه إيـّاه لا يوجـب عليـه إلا ردّهـا مـن غـير زيـادة عليهـا، فـإن تلـف 

م يـــو . وقيـــل: مـــن بعـــدما زاد أو نقـــص في يـــده؛ فعليـــه قيمتـــه كمـــا هـــو يـــوم هلـــك
يوم موته إلا أن يكون نقص عـن قيمتـه الأولى فإنـّه يـردّ إليهـا، ومـا . وقيل: غصبه

إنّ  وقـال أكثـرهم:يضمن قيمتـه يـوم غصـبه.  فقال بعضهم:زاد في يده ثمّ هلك 
عليه أفضل القيمتـين يـوم أخـذه لـه علـى هـذا ويـوم هلاكـه، وعسـى في هـذا الـرأي 

ا أن لـو كـان الشـيء قائمـا بحالـه يحكـم أن يكون أبلغ في الصّحة؛ لأنّ الزيادة لرّـ
له ا؛ إذ هي من مالـه مضـمونة عليـه كهـو لا فـرق بينهمـا، واالله أعلـم. فينظـر في 

  ذلك. 
قـال حـتىّ يعلـم قـولهم فيهـا وهـي هـذه:  نقلتها من بعض كتـب قومنـا مسألة:

يضــمن البيضــة ولا يــردّ  قــال:فــيمن غصــب بيضــة فأفرخــت عنــده،  أبــو حنيفــة:
wَ½ََR Aُٰúَۡ��َ� ٱۡ�
Uََِٰ� 6َۡٗ ـ﴿الفرخ؛ لأنهّ خلق آخر يحـتجّ بقولـه تعـالى: 

ۡ
Qـºَç

َ
� ُ/ـ�� أ

ــ.َ  Ëَــ� ءَا �ً>ۡËَ﴾]:إنــّه  ولعلّــه مــن الفرقــة الإماميــة: وقــال الهــادي:. ]١٤المؤمنــون
فعــه يضـمن البيضــة؛ لأنــّه خلــق آخــر زال عنــه اســم مــا كــان عليــه أوّلا، ومعظــم منا

؛ قـول الشـافعيمنهم أنهّ يـردّ الفـرخ وهـو  وقال الإمام الناصر:فكان استهلاكا. 
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لأنـّـه مــن عــين البيضــة، وكمــا أنّ المالــك إذا اســتفرغ البيضــة لم يــزل ملكــه فــذلك 
  /٣٦٤الغاصب، فينظر في ذلك. /
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ــا بــن خلفــان بــن محمّــد بــن عبــد االله الســلام عليــك أيهّــا  الســيّد الثقــة مهنّ
فيمن عليه  -لا عدمك الإسلام وأهله-ما تقول مولانا  أسعدك االله:البوسعيدي 

حقّ لمشرك فمات المشرك ولم يصحّ مع من عليه الحقّ وارث المشرك؛ فما الخلاص 
مـن الأعمـى خـادم الحـقّ وأهلـه ناصـر بـن سـليمان بـن مبـارك بـن  من ذلـك؟ فهـذا

إنّ البليّة في تحمّل الحقوق عظيمة، والمحنة في الخروج إلى أهلها  قال:مرشد المعولي 
منهـــا بعـــد تحمّلهـــا جســـيمة؛ لأنّ العواقـــب في الأغلـــب مـــن الآفـــات غـــير ســـليمة، 

رجى االله له أن يوفّقـه ولكن من صدق االله في إرادته الخلاص من لازمه باجتهاده 
إلى بلــوغ مــراده، أو إلى مــا تكــون لــه الســلامة فيــه مــن هلكتــه في معــاده؛ لأنّ االله 
ــا جعــل لنــا بــه يســرا وفرجــا، ومــن كــلّ  تعــالى لم يجعــل علينــا في الــدّين حرجــا، وإنمّ
ضـــيق مخرجـــا؛ إذ لم يكلّـــف عبـــاده ســـبحانه مـــا لا يطيقـــون، ولا تعبّـــدهم بمـــا عنـــه 

الله عـن ذلـك علـوّا كبـيرا، بـل مـن اسـتعان بـه علـى طاعتـه كـان لـه يعجزون؛ تعالى ا
معينــا ونصــيرا، وأمّــا هــذا الــذي تحمّــل الحــقّ لمــن لــه ذلــك عليــه فأقعــده عجــزه، أو 
توانيه عن القيام بالخلاص منه إليه حتىّ مات مـن كـان لـه ذلـك، وانتقـل المـال إلى 

لئك؛ وذلك بعد صحّتهم ورثة الهالك فحينئذ يكون لزوم الخلاص عليه منه إلى أو 
ومعرفتهم؛ بل لا يكون له براءة من حقّهم حـتىّ يوصـل كـلّ ذي حـقّ حقّـه مـنهم 
علــى مــا يوجبــه العــدل في قســمه بيــنهم، ولا يعــدو حكــم ذلــك مــن كتــاب ربــّه أو 
سنّة نبيّه أو آثار أهل العدل من بعده، ومن أيّ هذه الوجوه الثلاثة خرج حكمـه 

/ وتــولىّ قســم ذلــك بيــده بــين أهلــه حــتىّ ٣٦٥/ في قســمه حكــم بــه علــى نفســه،
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يخرج منه بما لا يشكّ في قسمه من صحيح علمه، وإن لم يستعمل هذا الحرم هو 
بــه وتوسّــع إلى الاســتكفاء بالثقــة المــأمون علــى ذلــك؛ لم يبعــد عنــدي جــواز فعلــه 
وانحطاط خلاصه من لازمـه بقولـه؛ لأنـّه حجّـة لـه كمـا كـان حجّـة لغـيره في قبضـه 

إنـّه عمّـن أمـره لـه بـه مـن قبـل بقولـه: من يده؛ إذ هو واسـع لـه تصـديقه فيـه  ذلك
لازمه لهالكه خلاصـا لـه مـن حصّـته بواسـطته عـن أمـره؛ هـذا إذا كـان القـابض لهـا 
جـائز القــبض في مالــه؛ إذ هــو مـأمون علــى حفظــه عــن تضـييعه، ولــن يصــحّ ذلــك 

ذا كــان في الورثــة مــن لا الحكــم لــه بــه إلا بعــد صــحّة بلوغــه وســلامة عقلــه، وأمّــا إ
يملك أمره من يتيم أو معتوه؛ فلا خلاص مماّ عليه لهـؤلاء الـذين لا يملكـون أمـرهم 
بتســليمه ذلــك لهــم؛ لأنّ تضــييعهم لــه غــير ممتنــع لــه مــنهم؛ إذ لا عقــل كامــل لهــم 
عـــن ذلـــك يعقلـــوم؛ فلهـــذا لم يجـــز تقبيضـــهم مـــالهم، ومـــن عـــذره االله عـــن القيـــام 

يؤاخــذه بمــا ارتكبــه مــن ســيّئاته لتعــذّر معرفــة الحســن عليــه مــن  بواجــب عباداتــه ولم
القبــيح وعــدم تمييــزه بــين الصــالح مــن الفاســد؛ إذ لا لــه عقــل صــحيح أن لا يــؤمن 
علــى حفظــه مالــه، وإنمّــا يكــون ضــمانا علــى مــن ضــمنه بحالــه حــتىّ يفــرجّ االله عليــه 

صـحّت وصـايته  بوجه يسعه تسليمه به إليه، أو إلى من يقـوم بـأمره مـن وصـيّ قـد
وثقته، أو وكيل ثقة من قبل الحاكم الذي هـو أهـلا لـذلك، أو مـن قبـل المسـلمين 
الذين يقومون مقامه بعد عدمه وصحّت وكالته معه على هذا مـن حكمـه؛ فعلـى 
هذا يكون خلاصه مماّ عليه، ويكون من االله الفرج به إليـه، وإن يكـن القـائم عليـه 

/ منفــكّ منــه عنــدي ٣٦٦ن الحــقّ عليــه غــير /محتســبا بعــد كونــه ثقــة فــالخلاص ممــّ
معــنى الخــلاف في جــوازه إليــه؛ لأنّ ذلــك غــير معــدوم الانفكــاك مــن جــواز الحســبة 
للمحتسب؛ فكيف يكون معدوما من جواز الخلاص ا؟ نعم إلا أن يتقدّم عليه 
حين تسليمه ذلك إليه على أنهّ أمانة عنده، فلا يبسط بالتصرّف فيه يده؛ بـل لا 
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ر في حفظــه جهــده حــتىّ يؤدّيــه إلى مــن احتســب في قبضــه لــه بعــد أن يملــك يقصّــ
أمــره؛ إذ علــى هــذا قــد قبضــه ممــّن عليــه ائتمنــه قاصــدا بــه الخــلاص علــى يــده مــن 
حقّه الذي قد لزمه، فهذا مماّ لا أعلم خلافا في جواز قبضه على هذا الوجه فيـه، 

بــه بعــد أن أوصــل ومهمــا ثبــت لــه الخــلاص مــن حــقّ اليتــيم بوجــه جــاز خلاصــه 
الورثة البالغين إلى حقوقهم من الحقّ الذي عليه لهم، فسلّم حقّ اليتيم من ضياعه 
الذي يؤدّيه إلى تلفه حتىّ توصّل إلى قبضه بعد صحّة بلوغه ثمّ خلاصه على هذا 

  به.
وإن لحق حقّ اليتيم تلفٌ قبل جواز توصّله إليه وبعد الوجه الذي جاز خلاصه 

يما أرجو من لحوقه معنى الاختلاف فيه بالرأي من المسلمين؛ هل عليه؛ لم يبعد ف
يرجع إلى سائر الورثة البالغين فيشركهم في حصصهم من هذا الحقّ الذي تخلّص 
به إليهم من لزمه ذلك لهالكهم أم لا؟ ولا يبين لي أصل لاختلافهم هذا 

مه في رأي لاختلافهم في قسم المشاع بين من يملك أمره ومن لا يملكه؛ إذ قس
من لم يجزه يشبهه بالإتلاف له؛ لأنّ تمييز مال كلّ واحد من الورثة فيه بقسمه 
بعد ثبوت تعلّق حصصهم في جميعه، كأنهّ على سبيله في رأي من رآه كذلك؛ 
لأنّ الإتلاف هو عبارة عن تحوّل الشيء مماّ هو عليه إلى غيره بفعل محوّله به، 

قسمه بين أهله من عمومهم لشركته إلى / قد تحوّل ب٣٦٧وعلى هذا فهذا /
تحصيص كلّ واحد منهم بحصّته، فإذا ثبت شبهه الإتلاف للسبب الموجب له 
ذلك في هذا الرأي؛ لم يصحّ على قياده ثبوت قسمه على من لا جواز عليه به؛ 
من يتيم فما سواه ممنّ قد جرى في الحكم مجراه مكان يشبهه ومعناه، وخاصة إذا 

ليتيم منه قبل توصّله إلى قبضه بعد بلوغه، أو إنفاذه قبل البلوغ تلف ما جعل ل
في مصالحه أو مصالح ماله إن كان له مال، فما لم يقع إنفاذه على ما يصحّ 
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إنفاذه به قبل تلفه حتىّ تلف قبل ذلك من غير ما تقصير من يد من هو في يده 
ه؛ بتحديد مقاسمته عن حفظه كان لليتيم الرجوع بعد بلوغه على سائر ورثة هالك

إياّهم فيما صار إليهم من الحقّ بالحقّ بعد جواز توصّلهم إليه بقبضه، وثبوت 
رضاهم عليهم بقسمه، حتىّ يكونوا جميعا بحال له الجمعية في التالف منه 
والسالم؛ كان المرجوع إليه بتجديد القسم فيه؛ قائم العين في أيديهم أو مصروفا 

عليهم بعد جواز قبضهم إياّه ورضاهم لمغارم، أو تالفا فيما قد عناهم غرمه من ا
به من إتلاف له منهم، فجميع هذا لا يحبط ما ثبت لليتيم عنهم، وإنمّا عليهم 
لازم لاستواء حكمه في جميعه على ما يخرج عليه من معنى قول العالم، ولمفارقة 

يه حكم اليتيم في هذا حكمهم في حكم الحاكم؛ إذ لا أعرف علة توجب ف
بطلان القسم آنفا، إلا عدم توصل اليتيم إلى حقّه دوم، وإلا فقسمه جائز إذا 
جرى على الجائز فيه، وتوصّل اليتيم إلى قبضه حقّه بعد بلوغه به أو بإنفاذه عليه 
قبله في مصالحه أو مصالح ماله، ولم يكن لليتيم نقضه بعد توصّله إليه بإحدى 

/ الورثة فيما تلف عليه بعد ٣٦٨على سائر /هذه الوجوه فيه، ولا جاز رجوعه 
جواز توصّله إليه، وإنمّا يكون لزوم ذلك لديه كما كان على من جاز رجوعه 
عليه من الورثة لازما، ولما ثبت له من أجل تلفه عليه غارما، ولم يعذر من أداء 
ما وجب عليه له بعد قدرته على أدائه كان تالفا ذلك من يده أو سالما؛ فعلى 

معنى هذا الرأي، فأحببت بيان ما فتح االله لي من مخارجه ليكون  معيذا يخرج ه
المبتلى به عالما؛ بل لا يكون على العمل به قادما حتىّ يميز بينه وبين الرأي الذي 
رأى خلافه فيعتمد على أعدلهما عنده؛ كان به عاملا أو على غيره به حاكما، 

ما يخصّه مماّ قد جرى فيه الخلاف  ثمّ على هذا يكون دأبه ما حيي في جميع
بالرأي بين أهله بلا أن ينصب ذلك دينا فيدين به ويخطّئ غيره على العمل 
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بالرأي الذي على خلافه، فيبيح بذلك البراءة من نفسه إذا كان عند من يتولاه 
بتخطئته عليه قائما، ولو كان فيه له مخاصما؛ فلا تجوز تخطئته فيما يجوز له 

في هذا مثله، وعليه فيه ما عليه، وله ما له؛ اتفّقا في ذلك أو اختلفا،  فعله؛ لأنهّ
فإّما في حكم الحقّ قد ائتلفا، فإن تواصلا إلى الحاكم فيما قد تخاصما وحكم 
الحاكم بما أراه االله فيه بينهما؛ كان الانقياد لحكمه عليهما، وعلى كلّ واحد 

ا، وأمّا الرأي الذي رآه صاحبه منهما بعد قطع الحكم أن يكون لصاحبه مسالم
خلافا للرأي المتقدّم فخارج معناه على إجازة قسم الحقّ الذي قصد الخلاص به 
من عليه ذلك لأهله، ولم يجعله صاحب هذا الرأي متعدّيا في قسمه على ذلك 
بينهم بعدله، وكيف يكون متعدّيا من تيسّر له خلاصه فلم يقصّر عن فعله، لا؛ 

/ وخاصّة إذا راعى حقّ االله عليه؛ فسارع في ٣٦٩لّ على فضله /بل ذلك منه يد
أدائه كمثله، وإنمّا المتعدّي من يحبس ما عليه بعد حاجة أهله إليه واستطاعته هو 
لبذله، وأمّا من قام مجتهدا في خلاص نفسه ولم يمنع إنفاذ ما عليه لمن له يحبسه؛ 

من كان ذلك عليه له بإرثه بل كان مسارعا في تأديته لمن استحقّه بعد موت 
قبل قضائه إياّه، أو الوصيّة به فيكون به مرنا في  )١(خشية أن يفاجئه رداه

رمسه، فإن احترز من ذلك بتعجيل خلاصه وكونه لكلّ ما له مسلما؛ لم يكن 
عندي في ذلك ملوما؛ بل يبرأه ذمّته غانما، ومن ثقل حمل دينه سالما. وإن كان 

كيل أو في الورثة من لا يملك أمره؛ فإن قبض القائم عليه حصّته من وصيّ أو و 
محتسب جائز في موضع جوازه له على ما تقدّم القول به؛ لأنهّ عليه لا على غيره 
يصحّ خلاصه؛ تلف ذلك من يده قبل إنفاذه عليه في مصالحه بلا تقصير منه في 

                                                 
  هكذا في النسختين.  )١(




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ٣٢١ � �
  

حفظه أو سلم، فإنّ ذلك لمن قبضه له ثابت وإياّه لزم، وليس له بعد ملكه أمره 
ورثة كما لم يكن ذلك لغيره فيه منه، وإنمّا الرجوع فيما تلف عليه على سائر ال

عليه به حكم؛ إذ لا يصحّ جواز القسم في شيء بين شركاء فيه ثمّ يكون 
لبعضهم الرجوع فيه بنقضه دون بعض؛ لأنّ قسمه غير عار من صحّته أو 
عدمها به؛ إذ لابدّ له من أحد هذين فيه، فإن كان على صحّة القسم قد جرى؛ 

فيما نرى، وأن يكون معدوم الصحّة ثبت لجميعهم ما فليس لأهله نقضه 
لأحدهم فيه من الإتمام أو النقض؛ لأنّ ذلك لبعض منهم دون بعض، وثبوت 
قسم الحقّ على معنى الخلاص له لأهله أولى؛ لأنّ حجّته في معنى النظر على 

/ ٣٧٠غيره كأّا أقوى، وتشبيه مشبّهه بالإتلاف غير منساغ عند صاحب /
أي؛ لأنّ قسمه بينهم لم يوجب تلفه إلى غيرهم عنهم، وإنمّا يصل به كلّ هذا الر 

ذي حقّ فيه إلى حقّه منهم؛ فمن أيّ وجه لحقه معنى الإتلاف وهو منه على 
خلاف بلا ردّ منّا على من قال به من العلماء الأسلاف؛ لأنهّ رأي قد رآه؛ فلا 

وأمّا حبسه عن قسمة إلى يجوز ردّه عليه. وإن كان رأي غيره أهدى من هداه، 
حال اتفّاق جميع الورثة في حكمه؛ فهذا فعل المقصّر عن استعمال حزمه لاتّكاله 
على ما لا توصّل له إلى علمه؛ إذ لا يدري أن ذلك يتفق له أم لا. وإن كان في 
علم االله متّفقا؛ فلا يعلم وقته الذي يتّفق فيه؛ لأنّ هذا من الغيب الذي ليس 

االله تعاطيه، وإنمّا الغيب الله، وهو علام الغيوب، والمدّعي علم لأحد من خلق 
شيء منه عندنا كذوب كذوب، وأيضا وإن تيسّر له اتفّاق الورثة بحال ما يوجب 
لهم التساوي في الحكم باتفّاق القول فيه من أهل العلم لم يكن بدّا من قسمه 

ضى عليهم في قسمهم بينهم، ثمّ لم يختلف باتفّاقهم هذا في حكمهم وثبوت الر 
عمّا كان قبله حكم القسم؛ إذ لا يجوز إجراؤه على كلّ حال إلا على العدل، 
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فإذا كان هذا هكذا؛ كان تعجيل الخلاص به بين أهله أولى بالفضل، وأيّ فائدة 
في تأخيره بعد منّ االله بتيسيره مع أنّ في التأخيرات آفات لا تكاد أن تخفى، 

الحصر فتستوفى، وربمّا لم يسلم حبسه من ضرر أهله  وعوائق جمةّ لا تدخل تحت
ومن ظلمهم به بعد حاجتهم إليه، واستطاعة إنفاذه عليهم لم يصف، وكفى بما 
ذكرته حجّة لهذا الرأي وكفى. وإنمّا دعاني إلى تبيين حجج هذين الرأيين إعلام 

زه بينهما / هذه الحجج، فعليه تخفى حتىّ يأتي تميي٣٧١المبتلى ما لئلا يجهل /
بعد علمه بحججهما، فيقوى به على التوصّل إلى معرفته بأعدلهما ثمّ يعتمده 
بالعمل به منهما، هذا كان الحقّ المتخلّص به ضمانة أو أمانة، فهما سواء معي 
فيما مضى من الاختلاف في جواز قسمهما على وجه الخلاص ما إلى أهلهما 

فيما تلف عليه من حصّته منهما كان  إذا كان فيهم من لا يملك أمره، ورجوعه
التالف له من أيهّما؛ فلا أعلم فرقا فيهما، ومن الوجوه التي يكون له الخلاص ا 
وتنحطّ عنه التبعة بسببها أن يحكم الحاكم الذي يجوز خيرّه في الحكم عليه 
بتسليم ما قبله إلى من حكم بتسليم إليه من وارث للهالك قد صحّت معه 

وصيّ له في اقتضاء ديونه قد جازت عنده وصايته، ولو لم يعلم ذا  وراثته، أو
من صحّتهم فيهم كعلمه لم يكن له الامتناع عن حكمه؛ بل يجب عليه الانقياد 
له في أدائه أو غرمه؛ لأنهّ حجّة عليه في الظاهر كما كان حجّة لخصمه، ولو 

لك منه في الظاهر لم خان االله في سريرته، ومال به الهوى إلى ظلمه لم يظهر ذ
يجز له ردّ حجّته لاحتمال خيانته في السرائر؛ لأنّ الراد لحجّة االله مبطل لا 
سلامة له من إثمه، ولو علم هو من خيانتها ما لم يعلم غيره منها لم ينفعه علمه 
ذلك في ردّها؛ إذ كان في حكم الظاهر محجوجا ا ولا رمّا عليه اتبّاعها، وأمّا 

عليه بعد تسليمه على هذا من أجلها فيما بينه وبين االله؛ فاالله أعلم  براءته مماّ
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عن براءته فيما بينه وبين ربهّ بعد علمه بخيانتها؛ إذ لا شيء  )١(ا، إلا أنيّ أجبن
/ وما لم يصحّ معه مماّ يبطل به حجّتها فالأمانة ٣٧٢أصحّ له من علمه فيها، /

وهو بريء الذمّة منها بتسليمها إلى من أولى ا، والتبعة منحطةّ عنه بسببها 
حكمت له بأدائها، وأمّا من لم يتوصّل إليها إلا بحكمها؛ فإن كان محقّا في 
أخذه لها؛ فلا حاجة له إلى علم باطل الحجّة من حقّها؛ لأنهّ إلى حقّه قد توصّل 
 ا. وإن كان لم يعر من الخلاف مع علمه هو دون غيره بباطلها، فالذي قلناه

؛ لأنّ باطلها لا يبطل حقّ غيرها، ولا يضرهّ هو ذلك، وإنمّا هي يضرّها، ولىأ
وإن يك هو مبطلا وهي محقّه؛ فالضرر عائد عليه دوا، وإن اتفّقا على الباطل 
معا لحقه من الضمان والوزر ما قد لحقها، لكنّ المؤدّي لضمانته أو أمانته 

ها وظلم الحاكمة له ا، إلا أن بحكمها مؤدّ لما لزمه إذا خفي عليه علم ظلم
يظهر إليه من الحاكم عليه حكمه بالجواز، وممنّ حكم له فيما توصّل به إلى 
حكمه بالباطل والمحجور من شهادة الشاهدين له بالزور أو غير ذلك من 
الفجور، ولم يظهر ذلك إلا معه هو دون الغير، وكان الحاكم بحال من يكون 

ر لم يجز له الاستنكاف عن حكمه في اهور، ولو حجّة عليه في حكم المظهو 
لم يكن له الخلاص به عند ربهّ لما علم من باطلهم في المستور، ولكن يجوز له 
الانتصار فيما سلّمه بحكمه من ماله، أو مال من حكم لربهّ أو الشاهدين له 

ار منه زورا في المسرور؛ إذ هو مخيرّ في الانتصار من مال أيهّم قدر على الانتص
سريرة انتصر لأنّ ضمان ماله لازم كلّ واحد منهم على الانفراد إذا أراد التوبة 
من ظلمه دوم، وفيما أرجو أنّ ذلك غير خارج على الاتفّاق من قول أهل 

                                                 
  ق: أحين. )١(
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/ فيه؛ لأنيّ أحسب من قول بعضهم في مثل هذا أن يكونوا شركاء ٣٧٣العلم /
ى كلّ حصّته من ذلك منهم، في لزوم الضمان بينهم على رؤوسهم فيجب عل

وعلى هذا القول لم يجز له أن ينتصر من مال أحدهم إلا مقدار الحصّة اللازمة 
عليه من الضمان هذا بعد انتصاره من جنس حقّه قد كان، وأمّا إن كان القادر 
عليه من مال أحدهم ما هو مخالف لجنس حقّه فالخلاف واقع من الفقهاء في 

تبين لي حجّة لمن منعه عنه، ولا دليل بعد قوله تعالى:  جواز انتصاره منه، ولا
﴿ ٍ#nِÑ?َ 0ِ&ّ �3ِnَۡ>Yَ �&َ rَِ¾|Áَْو

ُ
QَR ِۦA ِ>ۡ%ُ �َ
، وإذا ]٤١الشورى:[﴾وEَََ 0ِ ٱ�َ�َ®َ 2َۡ

ثبت جواز الانتصار من مثل حقّه على معنى العوض له إذ لم يجده بعينه؛ لم 
بيل المقاصصة بالقيمة به، وإن يبعد عندي جواز الانتصار من خلافه على س

باعه بعدل السعر في وقته واشترى بثمنه من نوع حقّه إن لم يكن حقّه دراهم 
واحدة على ذلك منتصرا به لم يخرج فعله هذا من الجائز إن شاء االله؛ لأنهّ في 
هذا الموضع قائم مقام الحاكم له، وجائز أن يحكم لنفسه عند عدمه، كما يحكم 

كما كان عليه أن يحكم على نفسه كحكمه، وهو في هذا لم الحاكم له به  
يخالف حكم الحاكم في فعله، وإنمّا احتذاه فيه بعدله، فلم يكن عليه سبيل من 
أجله، وإنمّا السبيل له على من ظلمه إذا لم يؤدّ ما لزمه وامتنع به عن بذله، وأمّا 

فه على حاله إذا أظهر من ماله فهذا إذا لم يخ )١(ما أمر به من إعلامه من انتصر
، فأمّا إذا خافه على )٢(له ذلك من مقاله من تقيّته التي يعذر ا عنه في اتّصاله

/ إن لم يظهره ٣٧٤نفسه واتقّاه؛ فليس عليه إعلامه إياّه؛ بل معذور غير مأزور /

                                                 
  ق: وانتصر. )١(
  ق: الضالة. )٢(
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له وأخفاه، لكنّه يستسرّ بالشهادة عليه شاهدين عدلين خيفة أن يندم على 
فيتوب منه إلى مولاه بعد أن يتخلّص به إليه من حيث لا يعلم  ظلمه بعد حينه

هو، أو إلى ورثته من بعده إذا أعدمه موجوده وأفناه، فيكون قد وصله حقّه على 
هذا مرتّين فأمره بالإشهاد من أمره من المسلمين من أجل هذا الشأن، وأحسب 

تصاره من ماله غير أنّ بعضا منهم لم يوجب عليه في هذا إلا شاهدا؛ لأنه في ان
متعدّ عليه بالفساد، وإنمّا هو أخذ حقّه الذي قد استحقّه، فلا تبعة عليه به عند 
ربهّ يوم التناد، وعلى هذا فلا معنى لإشهاده على أخذ حقّه لما يخشى من توبة 
ظالمه منه وخلاصه به؛ لأنّ توبته غير متيقّنة فترجى، وخلاصه غير معلوم 

ها مرتبطة بمشيئة االله تعالى؛ فلا يكون منها إلا ما يشاء، فيخشى؛ إذ الأمور كلّ 
ثمّ لا يشعر ما لم يشأ كونه منها مماّ قد شاء، فإن يك خلاص هذا من ظلمه 
بعد توبته منه مماّ شاء كونه؛ فبقاء الشاهدين إلى وقته الذي شاكّونه به لا يدرى، 

ا حملاه من الشهادة وربمّا له يكونان إلى ذلك الوقت بحال البقاء ليقوما فيم
بالأداء، ويحتمل أيضا أنّ خلاصه مماّ لم يشأ إليه كونه لما علم في الأزل منه العتوّ 
عن توبته، والإيباء إذا كان ممّن سبقت له في السابقة سابقة الشقاء والعياذ باالله 
من ذلك، ومماّ يؤدّي إلى سخطه وأليم عقابه في العقبى؛ فلهذه العلل فيما أرجو 

ر وجوب الإشهاد عليه في هذا بعض الفقهاء، وأمّا الحاكم الذي يكون لم ي
الخلاص للمبتلى بحكمه فهو عزيز الوجود في زمانه هذا لعدمه؛ بل لعدم أصله 

/ عزةّ وجوده عزيزا كعزةّ الكبريت ٣٧٥الذي لا قوام له إلا به، حتىّ صار من /
مصلحة البشر؛ إذ به يقوم الأحمر يتمنّاه كلّ أحد حين معه بذكره لأنّ في جودة 

عدل االله في بلاده وعباده وينتشر، وبه تنخمد نار الجور من بعضهم على بعض 
فتستر، فليت شعري هل هو موجود في أفق من الآفاق فأطلبه ولو تحمّلت في 
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طلبه التعب والمشاقّ فيهون عنيّ ذلك حين به أظفر؛ بل لا وجود لما أعدمه االله،  
ا أوجده سواه، وهو العليم الحكيم في جميع ما قدّره كما ليس لأحد إعدام م

على خلقه وقضاه، وما ظلمهم االله في شيء من ذلك، ولكن أنفسهم ظلموا؛ إذ 
لم يعملوا بما علموا؛ بل انتهكوا لما حرّموا بتحريمهم على مخالفة رّم في أوامره 

، وبحبس الغيب واه، فعاقبهم على سوء فعلهم بعدم القائم المنصف بالحقّ بينهم
عنهم حتىّ أفضى م ذلك إلى عظيم الضرر الذي تسمع به إن لم تكن تراه؛ إذ 
يبست أارهم، وماتت نخيلهم وأشجارهم، وانقطعت ثمارهم، وأظهر الفساد 
أشرارهم، فتخوّفت م سبلهم وممارّهم؛ فكم من مال بالجور أضحى ا منهوبا 

كثير منهم كان بالقتل من أجل ماله   بعد أن كان صاحبه بالضرب مكروبا، وربّ 
معطوبا، وكم من قتيل ظلما من غير مال يكون منه بالتعدّي مسلوبا، فما 
أعظمها من بلية! بل ما أشدّها من رزيةّ! إذ لا قائم بالحقّ في هذه الرعيّة، ولا 
حام لهم من جور من جار عليهم من البريةّ، وهم مع هذا لم يزالوا في سكرة 

ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وهذا مماّ بعده أيسر، يعمهون، و 
/ يعلمون أشدّ وأكبر؛ بل الساعة موعدهم ٣٧٦ولعذاب الآخرة لو كانوا /

إنِ� ﴿والساعة أدهى وأمرّ، وما ينقلبون إليه بعدها هو أعظم منها وأخطر، 
 ٖ.
�  fَۡ�مَ Èَwُۡxُ_�نَ ِ£  üٱûَÒَ £ِ Tَ&ِِ.�ۡ ُۡEٰٖ# وَُ?ُ�Pَ ْ ٰ و3ِِ��Xُُۡ� ذُوُ$�ا ٱ���رِ َ�َ

، أعاذنا االله وجميع المسلمين منها، وجعلنا برحمته وعصمته ]٤٧،٤٨القمر:[﴾َ?َ�.َ 
من أهل البعد عنها، وبدلنا ذا الزمان الكدر زمانا به نفرح ونسرّ؛ إذ الحقّ فيه 

ضرّت الأرض على الباطل قد علا وظهر، والباطل قد زهق فلم يبق له أثر، واخ
من وابل المطر، فأثمر منها ما لم يكن به ثمر، آمين ثمّ آمين يا من هو على كلّ 
شيء مقتدر. وإنماّ نبّهناك في الحاكم الذي يكون للمبتلى الخلاص بحكمه على 
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عزةّ وجوده في زماننا هذا لعدمه؛ لئلا تغتر بسواد الناس فيلبسون عليك ما ليس 
م يضلّوك، وحيث ما حلّوا من الضلال يحلّوك، فإياّك فيه التباس، فإن تطع أكثره

منهم ثمّ إياّك، فلا تجعل نصيح نفسك سواك، ولا تول خلاصك من ليس هو 
أهلا لذاك، فلا ينفعك ذلك عند مولاك؛ بل اجتهد في خلاصك بنفسك؛ فإنّ 
االله يعينك على طاعته، ولا يخيب رجاءك، فإن تيسّر لك خلاصك إلى من الحقّ 

الأصل فذاك، وإلا دفعته إلى ورثته بعد صحّتهم وصحّة موته على ما به له في 
فيما تقدّم أمرناك، وإن دفعته إلى وصيّه الذي جعله وصيّا له في اقتضاء ديونه 
بعد صحّته وتظاهر ثقته، أو أمانته التي سلم ا من خيانته جاز ذلك لك، 

بالتعدّي في أمانته بأن وصحّ به خلاصك على الاختلاف في الأمين ما لم يتّهم 
يجعلها في غير موضعها، أو يؤدّيها على غير وجهها ولو لم يكن ثقة في دينه 

/ مماّ قد عداها، فهو في هذا الرأي مثل الثقة فيها، وأمّا كامل الثقة؛ فلا ٣٧٧/
أعلم خلافا في جواز الخلاص به إلا أنّ الخصلة التي تكمل ثقته ا وتصحّ له 

رفناه من آثار أصحابنا شديدة عن أهل زماننا لاماكهم في بسببها على ما ع
غيّهم، إلا من شاء االله منهم بعيدة، وهي أن لا يدخل في محجور بجهل ولا بعلم 
وإلا فلا ثقة له علم ذلك من علمه وجهله من جهله، فإذا لم تثبت الثقة لأحد 

جلّ قدرها، فما إلا ذه الخصلة التي عظم خطرها والاتّصاف ذه الصفة التي 
ظنّك بمن هو أعلى منه منزلة في الإسلام من الأولياء والحكّام والعدول الذين 
تجري م من الحكّام الأحكام، فقد ذهبت ؤلاء الليالي والأياّم بعد أن أراد 
إعدامهم من له الإيجاد والإعدام، ولم يبق إلا أن تكون حاكما لنفسك، وعليها 

ن المدّعين لذلك المتسمّين به من العوام، فإن لم تدرك بما يجب عليها، ولها دو 
خلاصك إلى من الحقّ له في الأصل بصحّة موته معك سلمت ما قبلك إلى 
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ورثته الذين لا تشكّ فيهم أّم ورثته؛ فتعطي كلّ ذي حقّ منهم حقّه على ذكره 
ه حتىّ تقدّم من الكلام، وإلا فلا تعجّل فتبذله إلى من لا تطمئنّ به أنهّ أهل

تجتهد لنفسك فتأخذ لها بالوثيقة فيكون خلاصك ا على الحقيقة، فإن عميت 
عليك عن معرفة وارثه الطريقة حتىّ جهلت أسماءهم وأعيام فصرت من أمر 
خلاصك لذلك في حيرة عميقة، وذلك بعد طول اجتهادك في البحث عنهم 

/ الخلاص لك ٣٧٨وعدم الدليل عليهم وإياسك منهم، فأبشر ولا تحتر فإنّ /
مع هذا إن شاء االله ميسّر؛ إذ ليس شيء من دين معسر إلا على من صدّ عنه 
وأدبر، وأبى طاعة االله واستكبر، وذلك أنّ المسلمين قد افترقوا بالرأي في شأنك 

  حينئذ على ثلاث فرق: 
ما قبلك موقوفا حتىّ يصحّ ربهّ فيدفع إليه، وإلا فهو على ما  ففرقة منهم جعلوا

عليه، ولا غاية لذلك إلى أن يرث الأرض وارثها ويبعث الخلائق باعثها،  هو
وهذا الرأي كأنهّ أشبه بالأصول لثبوته حقّا لربهّ كان مجهولا أو غير مجهول، إلا 
أنّ حكم الوصيّة به على الصفة حين الموت، وإشهادك عليها من كان بحضرتك 

ه من بعدك وإمكان وجوده على هذا الرأي عنك غير منقول لاحتمال صحّة ربّ 
  في المعقول. 

فإّم أباحوا لك وضعه في بيت مال المسلمين، ورجوا  وأمّا ثاني هذه الفرق
بذلك خلاصك منه عند ربّ العالمين، وعندي أنّ هذا إذا كان المستولي عليه 
أهل العدل الذين يتقوّون بما في أيديهم على عزّ الدين وضعف شوكة المبطلين، 

ن ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين، وفيما تقدّم ذكره من تعذّر وجود ولا يحرمو 
مثل هؤلاء في زماننا كاف عن إعادته هنا لمن كان من المهتدين، وعلى تعذّر 
الخلاص ذا الرأي معلوم لتعذّر القوام به، وأنّ ما ذكرناه لثبوته أثرا مؤثرّا على 




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ٣٢٩ � �
  

لتي يصحّ الخلاص ا على هذا الرأي (ع: عن) العلماء السالفين، ولأنّ الحالة ا
حدوثها غير بعيد من قدرة االله أحسن الخالقين، وإذا أمكن الخلاص ا فأرجو 
أنهّ قد استحبّ من أهل هذه الفرقة من استحبّ بأن تدفع ذلك القائم بدولة 

/ المال إن لم يحتجّ إليه لعزّ ٣٧٩المسلمين إلى الفقراء بعد قبضه منك لبيت /
 يكون ضمان ذلك في بيت المال بعد صحّة ربهّ، وتكون أنت منه الدولة حتىّ 

  من السالمين.
فيوسعك دفعه إلى الفقراء به بعد  وأمّا ما يخرج عليه رأي الفرقة الثالثة

جهالتك إلا أنهّ يصحّ بعد إنفاذه فتخيرّه بين أجره أو غرمه؛ فأيهّما اختار منهما 
تفرقته ما دمت بحال جهالته، وكان  حكم له بخيرته، وإلا فلا تبعة عليك بعد

هذا عندهم خلاصا لك إن شاء االله من حقّه غير أنّ المستحبّ لك أن تخصّ 
به أهل الفضل من أهل نحلة الحقّ العدل ما وجدوا، ولو كان واحدا، ما لم يصر 
به غنيّا فهو أولى من غيره؛ لأنهّ يتقوّى به على طاعة ربهّ، وأولئك الذين لا فضل 

 مأمونين من معصية االله في إنفاقه، وإن أنلت منه من شاء االله منهم لهم غير
بقدر حاجتهم بعد أن توقرّ به أهل الفضل عليهم لئلا منه تحرمهم حسن ذلك 

منك في بذله، وأمّا لزوم الوصيّة به على الصفة حين الموت بعد تخلّصك به  معي
ذه الفرقة في وجوا على هذا الوجه فأرجو أنهّ مماّ يختلف القول من أهل ه

عليك، وإذا ثبت تخيير ربهّ بعد صحّته بين أجره أو غرمه لم يكن بدّ عندي من 
لزوم الوصيّة على هذا من حكمه، ولعلّ من حجّة من لم ير منهم الوصيّة عليك 
واجبة أن لا معنى يوجب وجوا بعد ثبوت خلاصك منه بتفريقك إياّه على 

تخليص المتخلّص به من تبعة المتخلّص منه، ومهما لم الفقراء؛ لأنّ فائدة الخلاص 
/ تبعة؛ ٣٨٠يكن كذلك لم يقع عليه اسم خلاصك ولا برئ صاحبه به من /
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بل لزمته الوصيّة به على الصفة لربهّ بعد هذا من فعل، وأيّ فائدة له في تفرقته 
لم  مع بقاء التبعة عليه؛ فلا يبين لي على هذا صحّة مذهب من ذهب إليه، وإذا

تبن صحّة هذا المذهب لمن ذهبه ثبت مذهب من حطّ الوصيّة عنك في تفريقك 
إياّه على الفقراء إذا خرج له ثبوت خلاصك، ولو احتمل صحّة ربهّ من بعد 

بطلان تخيير ربهّ  معيموتك، وبطل تخييره بين أجره أو غرمه بعدك، ثمّ لم يبعد 
في حياتك إذا لم يثبت تخييره بين أجره أو غرمه بعد أن يثبت خلاصك بتفريقه 

فيه بعد مماتك، قلته تخريجا لا عن حفظ لاستوائهما في المعنى، فينظر فيه، فإن 
  وافق وإلا ترك.

إذ العمل به  وما ذكرناه من رأي هذه الفرقة الثالثة كأنهّ فيما أرجو أشهر؛
ر؛ لأنّ ؛ لأنهّ على المبتلى من غيره أيسر، ومن أنّ حجّته غير وهنة في النظأكثر

المبتلى به إذا جهل ربهّ الأصغر وأراد الخلاص منه رجع به إلى ربهّ الأكبر؛ إذ ذاك 
ربهّ مجازا لا حقيقة، وهو ربهّ على الحقيقة فيضعه في ذوي الحاجة إليه من عبيده؛ 
لأنهّ تعالى أغنى الأغنياء عنه وعن غيره، وهو القادر على أن يعوّض صاحبه 

ا بمثله أو بما شاء من أضعافه ويرضيه عنه به حالا أو الذي تفضّل عليه به آنف
مالا؛ لأنهّ على كلّ شيء قدير، ولو لم يعاوضه بشيء عنه ما جاز عليه تعالى 
عن ذلك؛ لأنهّ وما ملك مملوكه، وهو مالكه ومالك كلّ شيء؛ فله أن يتصرّف 
 في ملكه كيف شاء؛ أحسن العبد أو أساء، سبحانه له ملك السموات والأرض

/ على من عسر عليه ٣٨١وما بينهما وإليه المصير، وقد فرجّ االله ذا الرأي /
خلاصه مماّ لزمه لربهّ لجهالته به، فتأمّله، ولا مله؛ بل استعمله من غيره ما 

�ُ*GَR �ۡbُwِۡ)َ�رُوهُۚ ﴿تقصير فيه ولا خداع به، 
َ

<َُ� َ&� ِ£ٓ أۡDَ َ �Fٱ �ن

َ
ْ أ وَٱYۡ<َُ �آ

 ٞ�nِ>(َ ٌر�*ُ±َ َ �Fٱ �ن
َ
ْ أ ، فعلى هذا تخرج آراء هذه الفرق ]٢٣٥البقرة:[﴾وَٱYۡ<َُ ٓ�ا
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الثلاث، وقد بينّا لك عسرها ويسرها على ما عرفنا به أمرها حتىّ يدخل عليك 
ُۥ ﴿الضيق من وجه، والفرج من وجه كما ينبغي  �a #
َۡìَ َ �F5ِ ٱ��Dَ 0&ََو

�Xَٗ.ۡíَ﴾]:٢الطلاق[ ،﴿ óُِ>ٰôَ َ �Fٱ �ٓۥۚ إنِ Aُ_ُwۡ(َ �َ3ُoَ ِ �Fٱ َ�َ ۡ �õ�َ�َDَ 0&ََو
 ِ Pۡ.هِ

َ
، فاتقّه وتوكّل عليه وفوّض جميع أمورك إليه، فإنهّ مع المتّقين، ]٣الطلاق:[﴾أ

لحال فقرك على الفقراء  )١(وهو يحبّ المتوكّلين، فإن عجزت عن تفريق ما عليك
ريقه عليهم حال جهالتك لربهّ، فقد عرفنا على رأي من جعل خلاصك منه بتف

عن بعض أهل هذا الرأي التوسّع لك مع عجزك أن تبرئ منه نفسك، ويكون 
ذا عنده خلاصك؛ لأنّ سائر الفقراء ليسوا بأحقّ به منك، كأنّ الذي عليك 
حقير أو خطير، فلا فرق بين ذلك إذا ثبت ذا الرأي خلاصك بعد أن كنت 

تعلّق عليك في الذمّة فيشترط المقدار الذي تصير به غنيّا؛ إذ لا فقيرا، لكن دَين م
يجوز براءتك لنفسك منه على رأي من رآها إلا عليه؛ لأنّ السبب الموجب لك 
ذلك هو فقرك لا غير، وعسى أن مخرج في رأي من جعل الحقوق اهولة رّا 

لتوبة منها، هي راجعة إلى حقوق االله فأجاز خلاصك بعد رجوعك إلى االله با
فعلى قياده وثبوت الخلاص بت؛ كان الحقّ الذي عليك قليلا أو كثيرا فلم 

/ يشترط معه المقدار الذي تصير به غنيّا تحملته على حال الفقر أو على ٣٨٢/
حال الغنى فافتقرت من بعد تحمّله، فكلّ هذا سواء ولو حدث عليك الغنى من 

ا لك على هذا الرأي؛ لم يكن بعد أن أبرأت منه نفسك، وثبت بذلك خلاص
عليك حين الغنى تفريقه على الفقراء على ما يقع لي على معنى ما يخرج عليه 
هذا الرأي، وأمّا من منع الخلاص لك منه ببراءتك منه نفسك منهم؛ لأنّك وإن  

                                                 
  ق: لك. )١(
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كنت عاجزا عن تفريقه بحال جهالتك لربهّ لما أنت فيه من الفقر فأنت من أجل 
ولو متّ على ذلك؛ فاالله يتعالى عن أن يأخذك لما لم تكن  هذا في حال العذر،

قادرا عليه؛ إذ لا يكلّفك فوق طاقتك، فإذا ثبت هذا فلأيّ معنى وسع من وسع 
لك أن تبرئ منه نفسك مع أنّ ذلك صدر منك وإليك، فكيف ينحطّ به على 

لأنّ هذا ما عليك، وعندي أنّ هذا الرأي أقوم قيلا، ومن الأوّل أهدى سبيلا؛ 
الأخذ به الاحتياط، والاحتياط خير ما استعمل، فتمسّك به، ولا مل قبل أن 
تطلب المهلة؛ فلا تمهل، ثمّ انظر في أصل تعلّق هذا الحقّ عليك أنهّ عن مظلمة  
كانت منك لربهّ أو عن رضى منه لك؛ إذ لابدّ في تعلّقه عليك من أحد هذين 

ل المذكورين بعد أن كان الشيطان لعنه الأمرين، فإن كان الذي حملك عليه هو أوّ 
االله لك إليه داعيا، وكنت له مجيبا ملبّيا، فاعلم أنّ الظلم ظلمات يوم القيامة، لا 
يكشفها إلا الأداء، ولا يجلوها إلا القضاء، فإياّك والتهاون به والتقصير، وإن قلّ 

ِ 4ِnّ�َٗ  وAَُ��_ُwَۡýََۥ﴿في خلاصك منه إلى ربهّ فإنّ الأمر غير هينّ،  �F4َ� ٱYِ �َ�َُو �
 ٞ�n¥ِYَ﴾]:٣٨٣/ ]١٥النور/ ،﴿ َ �Fٱ �ÇَR [ََ>Éۡنِ

َ
c 0 َoََ�بَ ِ&0ۢ 2َۡ
ِ� ُ%ۡ<ِ Aۦِ وَأ

 ٌ�n(ِ�َ َ±ُ*�رٞ ر �Fٱ �، فعجّل في التوبة قبل أن يحال ]٣٩المائدة:[﴾Dَُ��بُ Anَۡ>Yَِ[ إنِ
بينك وبينها، وتخلّص من مظلمتك إن كنت موسرا بما تتخلّص به منها، فإن 
عرفت من ظلمته أو لم تجهل من بعد ورثته، ولم يخف عليك مقام من حقّ 
الخلاص إليه منك بعد أن علمته، أو من تستدلّ به عليه إن لم تعلمه قد 

للخلاص من ظلمك إلى حيث هو ما  وجدته؛ فحينئذ يجب عليك الخروج
استطعته؛ قربت أو بعدت مسافته. فأمّا استطاعته؛ فهي نحو استطاعة الحجّ من 
وجود الزاد والراحلة وأمان الطريق وصحّة البدن، ووجود ما تخلّفه على عيالك 
الذين يلزمك عولهم لما يحتاجون إليه مماّ لابدّ منه لمؤونتهم وكسوم من حين 
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م إلى حال رجوعك إليهم، ثمّ يبقى معك بعد هذا من المال ما خروجك عنه
يغنيك عن ذلّ السؤال ويكفيك، ولمن يلزمك عوله من العيال في ذلك الحال، 
فعلى هذه الشروط يلزمك الخروج للخلاص مماّ تحمّلته على الظلم بالكمال، 

نونة ومتى اختلّ شيء منها لم يجب عليك الخروج مع اختلالها، وأجزأتك الدي
بأداء ما يلزمك إلى أن تجد السبيل بكمال الشروط التي علقا ا لزوم خروجك 
إن تيسّرت لك في حياتك، وإلا أوصيت بأداء لازمك بعد مماتك، واالله أولى 
بعذرك؛ إذ لا يكلّف االله نفسا إلا وسعها فإنّ االله شاكر عليم، وإنمّا علّقنا 

ا جميعا فرضان، والفرض بالفرض استطاعتك في خروجك باستطاعة الحجّ؛ إذ هم
/ عن خطإ منك أو عن ٣٨٤أشبه، وأمّا إن كان تحمّلك الحقّ الذي لزمك /

رضى من صاحبه لك وذلك مماّ يتعاملونه الناس بينهم عن تراض منهم على ما 
يجري به النفع لهم مثل المداينات المؤجّلات، أو البيوعات المعجّلات، أو 

الحاجات أو غير ذلك من وجوه المعاملات، فعلى أيّ  القروضات التي تلجأ إليها
شيء كان من هذا أو مثله لزوم الحقّ الذي عليك لم يكن خروجك لأجله 
عليك واجبا من حيث الوجوب؛ كان صاحبه قريبا منك أو بعيدا عنك، لأنّك 
قد تحمّلته برضاه فلا عليك وصوله؛ بل عليه هو الوصول إليك إذا أراد منك 

وأمّا أنت فإن لم يصلك فوصولك إليه مستحبّ إليك ما كنت استيفاءه، 
مستطيعا له موسرا بقضاء ما عليك بلا تحمّل مشقّة فيه، ولا إدخال ضرر به 

عن النبيّ عليه أفضل الصلاة  )١(»لا ضرر ولا إضرار في الإسلام«لذلك؛ إذ 
ت والسلام، وإنمّا استحبّ لك الخروج على هذا التعجيل الخلاص قبل أن لا

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
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حين مناص لتفكّ به رقبتك وتبرئ به ذمّتك، وتريح الهمّ به عن قلبك حتىّ 
تكون متفرّغا لعبادة ربّك؛ إذ لا مطمع لك في التفرغّ لها وقلبك مشغول عنها 

وقد قيل: بغيرها؛ لأنّ سائر جوارحك هي تبع لقلبك؛ لأنهّ هو سلطان عليها، 
كان الغريم فيه من الأخيار أو من "إنّ الدين مهمّة بالليل ومذمّة بالنهار"،  

الأشرار، وهذا عندي صحيح على ما عرفته من نفسي دون نقل، وذلك بعد أن 
ساقني إليه سائق الأقدار من العزيز الجبّار، فإنيّ أنصح من استنصحني أن لا 
يعرض لتحمّل الديون ما وجد عن تحمّلها سبيلا، وإن ألجأته الضرورة إلى 

/ خلاصه منها ما كان به ذا يسار، وقد ذكرنا فيما تقدّم ٣٨٥تحمّلها؛ فليعجّل /
أنّ لتأخيرات آفات لا تدخل تحت الإحصار، فاالله االله في تعجيل خلاصك لما 
ذكرته لك! ما لم تكن ذا عجز عنه وإعسار، ولا تمطل بغريمك بعد مطالبتك 

نفسك  عن النبيّ المختار، وأنصف من )١(»مطل الغنيّ ظلم«حقّه فتظلمه؛ لأنّ 
ما دمت في هذه الدار قبل أن ينصف منك في دار البوار، إلا أن تكون ذا عسرة 
عن وفاء غريمك؛ فعليه لك إلى حال يسرتك الانتظار، كما قال االله في كتابه 

Ùٖ ﴿ايد:  َöۡYُ ن َ�نَ ذُو·  ٖÙ َöَLۡ&َ ٰ­َِ4َِ¥َ.ةٌ إoَ﴾]:فيجب على كلّ ]٢٨٠البقرة ،
أمر االله به في حالتي الإعسار والإيسار، ومن علم االله منه  منكما لصاحبه اتبّاع

الخير وفّقه للخير. وإن كان عليه من حقوق االله وحقوق عباده ما لا يحصى، 
ومن مظالمهم في أنفسهم وأموالهم ما لا يعدّ فيستقضى؛ إذا دان فيها الله ديانة 

وكان في طلب  الصادقين بعد أن كان من جميع معاصيه من التائبين النادمين،

                                                 
؛ والبخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون ٥٩٨أخرجه الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  )١(

  .١٥٦٤اة، رقم: ؛ ومسلم، كتاب المساق٢٤٠٠و..، رقم: 
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أداء ما يلزمه من ذلك من اتهدين، ولم يكن عن ما بلغت إليه قدرته واحتملته 
طاقته من المقصّرين، ولو لم يؤدّ شيئا مماّ لزمه؛ إذ كان عن أدائه من العاجزين، 
حتىّ مات على ذلك مات إن شاء االله سعيدا من الفائزين، ولم يكن من مات 

 عن الشيخاعته من الخائبين، فهذا ما عرفناه في هذا عند االله بما أعدّه لأهل ط
؛ أجزاهم االله عنّا جزاء المحسنين، وعن غيره من المسلمين محمد بن روح 

وأيّ إحسان أعظم إحسانا من إحيائهم لسنن الدين، ودعائهم غيرهم إلى سبيل 
/ أجرها وأجر من عمل ٣٨٦من سنّ سنة حسنة؛ فله /وقد قيل: "المهتدين، 

، فعلى هذا؛ فلهم أجرهم ومثل أجور من كان لهم من "إلى يوم القيامةا 
ۖ Rَ_3َُِ�¯3ُُٰ� ٱۡ�َ�ِ�هۡۗ ﴿المقتدين،  ُ �F0َ َ�َ�ى ٱfِ �hٱ rَِ¾|Áَْو

ُ
oََ 0ِ ﴿، ]٩٠الأنعام:[﴾أ

 َ�
َ
m ٓ ۖ وََ&� �3َnَۡ>Yَ z#þَِf � َ �!ِÇَR �#Òَ 0&ََِۖۦ وAwِ*َۡ�ِ 3َۡ�ِ�يDَ � َ �!ِÇَR ٰٱۡ�َ�َ�ى �bُnَۡ>Yَ ۠�

 ٖ#nِH�َِ9�  ُ7ۡËَ �َ�َُو ۚ ُ �Fٱ �َbُۡðَ ٰ �Ý(َ ۡ�ِÉۡوَٱ rَۡeَِإ |�َ�ُf �&َ °ِۡ_�cوَٱ
 َT ِ½ِٰ�َ�ۡوما ذكرناه في جوابنا هذا وبيّناه على حسب ما ]١٠٨،١٠٩يونس:[﴾ٱ ،

شرحناه وفصّلناه هذا كان من له الحقّ عليك مشركا، أو مسلما، أو مؤمنا، أو 
رما فهم سواء في هذه الأحكام؛ لأّم غير مختلفين في أحكام الإسلام؛ لقول مج

وrَِ¾|Áَْ ُ�ُ� ﴿االله تعالى في كتابه: 
ُ
QَR ُ �Fَ�لَ ٱ�

َ
ٓ أ � َِ9 �bُۡðَ �ۡ�وََ&0 �

وrَِ¾|Áَْ ُ�ُ� ﴿ ،]٤٤المائدة:[﴾ٱۡ�َ�ٰ*ُِ.ونَ 
ُ
QَR ُ �Fَ�لَ ٱ�

َ
ٓ أ � َِ9 �bُۡðَ �ۡ�وََ&0 �

ٰ<ُِ �نَ  �U�٤٥المائدة:[﴾ٱ[ ،﴿ �ُ�ُ rَِ¾|Áَْو
ُ
QRَ ُ �Fَ�لَ ٱ�

َ
ٓ أ � َِ9 �bُۡðَ �ۡ�وََ&0 �

ذلك في أحد دون أحد من الأنام  �، فلم يخصّ ]٤٧المائدة:[﴾ٱۡ�wِٰ�َُ��نَ 
  والمدّعي تخصيص ذلك عليه إقامة الدليل، والسلام.

، وقـد بسـطت الكـلام فهذا ما فتح االله لي من أمر ما قـد سـألتني وبـه قصـدتني
فيه حرصا منيّ على إتمام معانيه، ورغبـة فيمـا تـتمّ الفائـدة بـه لمسـتفيديه، ولـولا أنيّ 
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ممســك عنــان القــول بعــد إطلاقــه وإرســاله لانجــرّ بي في تسلســله واتّصــاله حــتى لا 
أطمــع في انقطاعــه وانفصــاله، ولكــن فيمــا أوردنــاه إن شــاء االله كفايــة لمــن مــنّ االله 

اية، وإلا فليس للعلم غاية، وقـد بخسـه حقّـه مـن ظـنّ لـه ايـة، وأمّـا أنـا عليه بالهد
فــإنيّ قــد اجتهــدت فيمــا بــه أجبــت حــتىّ أنيّ للأقاويــل الــتي رفعتهــا عــن أهــل العلــم 
احتججــت مبالغــة مــني في تبيــين مــا عنــه قــد ســئلت، فلينظــر النــاظر فيمــا قلــت، 

/ ٣٨٧ذا الميـدان، ولا لمـن /وليتأمّل الواقف فيما ذكرت؛ لأنيّ لست ممّن يجـول ـ
له لتناول هذا الأمر يدان، ولكنيّ أجبت من إليه دعاني بعـد اسـتعانتي بـاالله الـذي 
هــــو خــــير مــــن بــــه يســــتعان، منتفيــــا بــــذلك عــــن الجفــــاء الــــذي لا يستحســــن بــــين 
الإخوان، حاميا من ابتلي ذا الحقّ أن يحكم عليه بغير الحقّ حكّام هـذا الزمـان؛ 

عيد مـنهم لجهلهـم بمعـاني الآثـار، وتغشـمهم فيهـا بغـير بيـان راجيـا لأنّ ذلك غير ب
بذلك الأجر من الملـك المنـّان؛ لأنّ وجهـه الكـريم بـه مقصـدي، لا غـيره معتمـدي 
في السرّ والإعلان، فما كان في جوابي هذا من حقّ فمن االله، والله المنّة عليّ، وما  

جّـة علـيّ، وأنـا أسـتغفره تعـالى كان فيه من باطـل فمـن الشـيطان لعنـه االله، والله الح
منــه، وأحــذّر غــيري عنــه؛ لأنــّه لا يجــوز قبــول الباطــل مــن عــالم ولا جاهــل؛ إذ لا 
آمـــن علـــى نفســـي مـــن خطئـــي ونســـياني، وزلـــل لســـاني، وإلقـــاء الباطـــل علـــيّ مـــن 
شــيطاني، مكيــدة منـــه لأنســاني، وخيانـــة حفظــي أجنــاني لاشـــتغالي مــوم زمـــاني، 

 هذا أو قرئ عليه أن يتأمّلـه بتـدقيق النظـر إليـه، فمـا أبصـر فالمأمول ممّن قرأ جوابي
منه من باطل ردّ باطله وأصلح زلـله وسدّ خلله؛ لئلا يغـترّ بـه مـن جهلـه، فـإنّ االله 
لا يضيع أجر من أحسن عمله، وما كان فيـه مـن حـقّ عمـل بـه وقبلـه؛ لأنّ الحـقّ 

د الحــقّ إلا الضــلال، ومــا أحــقّ أن يتبــّع، والباطــل أولى أن يجانــب ويــدع، ومــاذا بعــ
ســـلم مـــن الضـــلال كـــان حقّـــا بـــلا جـــدال، وأنـــا أســـتغفر االله تعـــالى مـــن جميـــع مـــا 
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خالفــت فيــه رضــاه في مقــال أو فعــال، وصــلى االله علــى محمّــد النــبيّ خــاتم الأنبيــاء 
وإمام الأبرار، وعلى آله الفضلاء الذين هم خـير آل، وسـلّم تسـليما كثـيرا بالغـدوّ 

قـــولي في جميـــع الأشـــياء كلّهـــا قـــول المســـلمين، ورأيـــي رأيهـــم، / و ٣٨٨والآصـــال، /
وديني دينهم في جميع الـرأي والـدين، ومـا تـوفيقي إلا بـاالله ربّ العـالمين، وهـذا مـن 
ــا بــن  أفقــر خلــق االله إلى ربــّه المتوكّــل عليــه، الراجــي عفــوه بعــد توبتــه مــن ذنبــه مهنّ

  خلفان بن محمد بن عبد االله البوسعيدي.
 جـــــواب الشـــــيخ العـــــالم أبـــــي نبهـــــان جاعـــــد بـــــن خمـــــيسومـــــن  مســـــألة:
وســئل عمّــن لزمتــه تبعــة لأحــد مــن أهــل الذمّــة، وكــان بينهمــا البحــر  الخروصــي:

وهو لا يستطيع الخروج؛ لأنهّ كبير السنّ، فأرسـل إليـه في ذلـك مـن يسـأل لـه عنـه 
 من بلده ويسلّم ذلك إليه، فرجع إليّ الرسول فـأخبره أنـّه مـات أو قيـل إنـّه مـات،

والقائل له من المسلمين أو أهل الذمّة أو أنهّ لم يخبر عنـه بحيـاة ولا مـوت؛ هـل لـه 
يفرّقه؟ وأين يفرّقه إن جاز له؟ وهل يجوز في فقـراء المسـلمين أو أهـل الذمّـة؟ وهـل 

  يسعه أن يأخذ بقول أحد من المسلمين أم لا؟ 
لا وجـــودا في أرجـــو أنّ هـــذا ممــّـا يختلـــف فيـــه إذا كـــان لا يرجـــو لـــه أوبـــة و  قـــال:

أن يكــون علــى الدينونــة بالقضــاء لمــن  ويعجبنــيموضــع، وإن لم يصــحّ معــه موتــه، 
لزمه له مـن شـيء مـتى وجـده، وقـدر علـى الأداء، وعليـه السـؤال عنـه بجهـده حـتىّ 

/ االله مــن ٣٨٩إذا حضــره المــوت قبــل الــتخلّص أوصــى بــه علــى ســبيل مــا أمــره /
يفرّقــه علــى الفقــراء، وإن فرّقــه لم أقــل  لــه في هــذا الموضــع أن يعجبنــي ولاالوصــيّة، 

في الإجازة قولا أعقبه  إنهّ أخطأ وجه الحقّ دينا، لمـــا رفع الشيخ أبو الحواري 
مصــرّحا: إنّ العمــل علــى أن لــيس لــه ذلــك، وأنــّه بحالــه حــتىّ يقــدم أو يصــحّ معــه 
موته، ونحن كذلك نقول، فإذا صحّ معه موته بشهرة حقّ، أو بشهادة عدلين من 
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المســــــلمين أو مــــــن أهــــــل الذمــــــة؛ أدّى ذلــــــك إلى ورثتــــــه في الحكــــــم، وكــــــذلك في 
ه إذا كان ثقة في دينه أو كان مـن المخـالفين أو مـن الاطمئنانة بخبر ذلك المرسل ل

ــة، وإن لم يصــحّ لــه وارث بحــال أبــدا؛ فــالوقوف حكــم ذلــك في ذلــك،  أهــل الذمّ
إنّ لــه أن . وقيــل: وعليــه الوصــيّة بــه علــى الصــفة علــى هــذا القــول عنــد لزومهــا لــه

وإذا حيـث مـا كـان، وهـذا أصـحّ. . وقيـل: يفرّقه على فقراء بلد الذي لزمته التبعة
ثبت لـه أن يفرّقـه وفرّقـه علـى فقـراء أهـل الذمّـة أو المسـلمين؛ فكلـّه لا أراه خارجـا 
مــن صــواب الــرأي، ولكنّــه في الوصــيّة عليــه بــه بعــد ذلــك اخــتلاف مــن القــول إذا  
كان قد فرّقه على وجه ما يجوز له. وإن كان رسوله إنمّا رفع إليه عمّن أخبره بموته 

ولكنـّـــه لا يبعــــد أبــــدا عــــن أن يلحقــــه معــــنى  مــــن أهــــل الذمّــــة؛ فــــذلك أضــــعف،
الاطمئنانة على معنى هذا كلّه إذا كان المخبر لرسـوله بموتـه ثقـة في دينـه، والرسـول 
لذلك مأمونا علـى معرفـة ذلـك، وإن لم يكونـا كـذلك أو أحـدهما؛ لم يكـن لـه أن 

/ مــا قــد يثبـت لــك القــول ٣٩٠يقبـل ذلــك علـى حــال؛ بــل يرجـع الأمــر فيـه إلى /
نفــا، ومــن أخــذ بقــول مــن أقاويــل المســلمين الجــائزة في الــرأي لم يعــب. وعلــى فيـه آ

الآخذ أن يأخذ بما يراه أعـدل، ولا يجـوز لـه مخالفـة الأعـدل في الرخصـة علـى غـير 
ضـــرورة إليهـــا، فـــإن لم يبصـــر الأعـــدل مـــن الآراء فليشـــاور مـــن يرجـــو عنـــده معرفـــة 

علــى صــحّ مــا قيــل، ولا  ذلــك، فــإن عــزّت المشــاور عليــه تحــرّى العــدل، وأخــذ بــه
يكون ذلك على الإهمال للنظر، ولا على الانقياد لدواعي النفس والبطر، والقـول 

  في هذا واسع، واالله أعلم.
وفيمن لزمه من المسلمين حقّ لرجل من المشركين فمات من له  ومنه: مسألة:

مــن قــول  الحــقّ قبــل أن يؤدّيــه إليــه فيــتخلّص ممــّا لــه عليــه، ولم يصــحّ معــه وارثــه إلا
أهل ملّته؛ أيجـوز لـه أن يقبلـه مـن شـهادم أنّ هـذه زوجتـه أو أمّـه، وأنّ هـذا أبـوه 
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أو ابنه أو أخوه أو عمّه؟ فنعم، إذا كـانوا في ديـنهم عـدولا، وإلا فـلا جـواز لـه إلا 
علـى رأي في شــهود الشــهرة إذا اطمــأنّ قلبــه إلى قــولهم فــزال ريبــه لمــن رامــه فــأظهره 

  قولا.
الزوجيّة أصحيحة هي أم ثابتـة في حكمهـا وترثـه ـا؟ وإن كانـا وقلت في هذه 

من قوم يدينون بنكاح ذوات المحارم؛ فلا يؤمنون في أمر المناكحة أن يكـون مـنهم 
ذلـــك؟ فـــنعم، مـــا لم يصـــحّ باطلهـــا المـــانع لميراثهـــا في الأصـــل، أو مـــا يكـــون مـــن 

  فسادها لإقرار أو بيّنة تقوم به في العدل، واالله أعلم.
في رجـل لــه حــقّ علـى مشــرك، ولمـاّ أن قبضــه منـه إذا فيــه زيــادة  ومنــه: لة:مسـأ

/ طمعــا فيهــا، ثمّ إنــّه نــدم وأراد الخــلاص فوجــد الرجــل ٣٩١عــن حقّــه، فأخــذها /
قد مات وسأل عن ورثتـه فقيـل لـه: إّـم بـأرض الهنـد؛ أيلزمـه في مثـل هـذا خـروج 

الوصــول إليــه؛ لأنــّه مــن  أم لا؟ فــنعم، إن صــحّ معــه أّــم في موضــع معلــوم يمكنــه
  المظالم، فلابدّ له مع الاستطاعة من أن يخرج فيه لأداء ما عليه.

فــإن يلزمــه الخــروج وميّــز هــذه التبعــة فأخرجهــا مــن مالــه وجعلهــا أمانــة وقلــت: 
عنــده؛ أيــبرأ منهــا، أم لا خــلاص لــه إلا أن يوصــي ــا؟ فهــي في ضــمانه، فــلا يــبرأ 

صـــحّ لـــه أن تتحـــوّل بـــه إلى الأمانـــة، وعليـــه مـــتى مـــن لزومهـــا بمثـــل هـــذا أبـــدا، ولا ي
  حضره ما به تلزمه الوصيّة قبل الخلاص منها أن يوصي ا.

فإن لزمه الخروج وأمكنـه فخـرج، ولم يعـرف الورثـة، ولا وجـد مـن يقبـل وقلت: 
قوله من المسـلمين ولا غـيرهم مـن ثقـات المشـركين؛ مـا الوجـه في إنفـاذ هـذه التبعـة 

فــلا أدري أن لــه وجهــا في دفعهــا إلــيهم إلا بصــحّة توجبــه في  علــى هــؤلاء الورثــة؟
الحكم، أو اطمئنانة تجيزه في الواسـع عنـد أهـل العلـم، وإلا فهـي علـى حالهـا باقيـة 
لأهلهــا، ولا أعلــم أنــّه يختلــف فيهــا إلا أن ييــأس؛ فــلا يرجــو معــرفتهم في يــوم وهــم 
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جه إلى الغـنى علـى أنـّه إن  فقراء؛ فيعطى كلّ واحد منهم قدر ميراثه منها ما لم يخر 
  كان وارثا فذلك الذي له، وإلا فهو لفقره على رأي من أجازه.

في زوجاتــه إذا لم يكــن بينــه وبيــنهنّ إلا الزوجيـّـة لا غيرهــا مــن نســب وقلــت: 
يحـــرمهنّ عليـــه نســـبا ولا غـــيره؛ ألهـــنّ المـــيراث مثـــل المســـلمين؟ فـــنعم، هـــو كـــذلك، 

  / ولا أعلم يختلف في ذلك.٣٩٢/
إن عمــي أمــر هــؤلاء الورثــة علــى هــذا المبتلــى فــأيس مــن معــرفتهم بعــد  وقلــت:

  البحث عنهم؛ ما يعجبك له؟
لاص، وإن إنّ لـه في تفريقهـا علـى الفقـراء وجهـا مـن الخـ وأنا أقول على هذا:

  مّة العدل وأخبره ا فوجه آخر إلا أنّ ما قبله أكثر.ئدفعها إلى من يكون من أ
للفقــراء؛ فهــل لمــن عليــه أن يفرّقــه في بلــده، أم في هــذا الحــقّ إن صــار وقلــت: 

لــيس لــه إلا في بلــد مــن هــو لــه؟ ففــي أيّ موضــع فرّقــه علــى مــن صــار لــه جــاز في 
  هذا الرأي فأجزاه.

فقــد في هــذه التبعــة مــن أولى ــا فقــراء أهــل الشــرك أو فقــراء المقــريّن؟ وقلــت: 
وعلــى قــول شــركين. في هــذا الموضــع علــى هــذا الــرأي: إّــا تجعــل في فقــراء الم قيــل

  /٣٩٣فيجوز أن تجعل في فقراء المسلمين./آخر: 
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من أخـذ كتابـا مـن حصـن المسـلمين وخـرج بـه، وتمّ عنـده زمانـا؟ ابن عبيدان: 
فإنهّ يقبّضـه أحـدا مـن ثقـات المسـلمين. وأمّـا إذا كـان في وقتـه ذلـك الـذي قبضـه؛ 

يقبّضه أحدا من ثقات المسلمين. وكذلك  وقول:يكفيه تركه في موضعه.  فقول:
عه. وكـذلك إذا أخذ من ربعة المسجد فجائز له تركـه في موضـعه؛ لأنّ ذلـك موضـ

  إن أخذ كتابا من بيت رجل وتركه في موضعه؛ ففي ذلك اختلاف، واالله أعلم.
والكتــب الموقوفــة إذا :  مســعود بــن رمضــان النــزوي مســألة عــن الشــيخ

أخـذها أحـد مــن يـد مــن هـي في يــده، وردّهـا إلى اليـد الــتي أخـذها منهــا؛ جـاز لــه 
  ذلك، واالله أعلم.

ام ونجــد كتــب العلــم نأخــذها ونقــرأ ونــدخل حصــن الإمــ ومــن غيــره: مســألة:
  منها ونردّها إلى ذلك الموضع؛ أنبرأ على هذا أم لا؟ 

ــــم يضــــق عنــــديإن كــــان ذلــــك الموضــــع مجعــــولا لهــــا؛  الجــــواب: تركهــــا في  ل
تركهـا.  لـم يعجبنـيموضعها، وإن لم يجعـل لهـا ذلـك الموضـع وكـان غـير حـرز لهـا؛ 

بضك لهـا؛ فقيمتهـا لأصـحاا. وأمّا الخلاص منها إن لم تصل إلى أصحاا بعد ق
ــــت مــــال  ــــة أصــــحاا بعــــد الاجتهــــاد؛ فتــــدفع الضــــمان لبي وإن أيســــت مــــن معرف

  المسلمين، واالله اعلم.
وســـألته عمّـــن يجـــد كتابــــا في :  صـــالح بـــن ســـعيد مســـألة عـــن الشـــيخ

  مسجد؛ أيجوز له أن يقرأ منه ويتركه في موضع أم لا؟ 
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لا ضـمان عليـه إن تركـه فيـه. / حفظا لـه؛ فـ٣٩٥إن كان ذلك الموضع / قال:
وإن كان ليس بموضع حفظ؛ فعليه حفظه حتىّ يصل إلى ربهّ، ثمّ يبرأ من ضمانه، 

  واالله أعلم.
وفيمن أخـذ كتابـا موقوفـا ليقـرأ منـه  الخروصي: أبي نبهان مسألة عن الشيخ

  من يد رجل غير ثقة ولا أمين، ورجّعه إليه؛ أيبرأ منه فيما بينه وبين االله؟ 
من أجـازه؛ فإنـّه علـى رأيـه  لقولفي برأته يخرج معنى الاختلاف بالرأي ف قال:

مــن لم يجــزه فإنــّه لا بــرأة لــه علــى هــذا الــرأي، واالله أعلــم بمــا عنــده في  . وقــوليــبرأ
هذا، وأنا لا أدريه، إلا أنيّ أرجو لمن عمـل بمـا جـاز لـه مـن الـرأي أن يعمـل بـه أن 

   هذا إلا ذلك على حال.يكون سالما عند ربهّ؛ إذ لا يجوز عندي في
وإذا أقـرّ عنـدي أحـد :  سليمان بن محمد بن مداد مسألة عن الشيخ

أنّ "هــذا الشــيء لــيس هــو لي، وإنمّــا هــو أمانــة عنــدي"، وتركــه في الأرض وقبضــته 
إذا  قـــال:أنـــا مـــن الأرض؛ أيجـــوز لي أن أردّه عليـــه؛ كـــان ثقـــة أو غـــير ثقـــة أم لا؟ 

عرفـــت وصـــحّ معـــك أنّ ذلـــك الشـــيء هـــو الـــذي تركـــه، وأنــّـه مـــن يـــده؛ فـــلا بـــأس 
إنّ هــذا الشــيء لــيس " عليــك عنــدي علــى هــذه الصــفة أن تــردّه إلى اليــد. وقولــه:

  هو لي" بإقرار عندي؛ يزيل حكم ذلك الشيء من يده، واالله أعلم.
 وفـيمن الخروصـي: الفقيـه أبـي نبهـان جاعـد بـن خمـيس مسألة عن الشيخ

قبض من أحد شيئا؛ هل له فيه بعد أن أقرّ به لغيره بعـد قبضـه مـن يديـه، أو مـن 
يليــه، أو مــن قبلــه أن يــردّه إليــه، وإن لم يكــن معــه في الحــين علــى حــال في منزلــة 

  الثقة والأمين؛ أو ليس له ولا عليه؟ 
فــالاختلاف في جــوازه لــه في كــلا الــوجهين. وإن كــان الأوّل أظهــر مــن  قــال:

  رخيصا؛ فالرأي لازم له بما فيه من تشديد في رأي لا في دين.الثاني ت
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  وما معنى اليد من قولهم في القبض والردّ؟  قلت له:
فعســى في المــراد منهــا أن يكــون هــو الإنســان لا الجارحــة وحــدها علـــى  قــال:

الانفراد في هذا المكان، فيخرج عنه من لا له يدان، وليس كذلك؛ لأنهّ يأتي على  
عنــــده، وإن لم يكــــن مــــن يــــده؛ فهــــو في جــــوازه ردّه، وإن خــــصّ  كـــلّ قــــبض مــــن

  بذكرها؛ فلعلّه لما هي له من هذا في الغائب على أمرها.
/ إيـّـاه؛ أيــبرأ ٣٩٦فــإن أمــر بــه أحــدا أو أرســل بــه رســولا وأعطــاه / قلــت لــه:
فهــذان كأّمــا والعلــم عنــد االله منــه بــدلان، فيجــوز أن يكــون  قــال:بــذلك أم لا؟ 

فيه الأولى من قول في رأي جاز عليه، فإن صحّ لما له من برهـان وإلا فيه على ما 
  فدع ما لا دليل على ما به من بيان.

فإن تلف الشيء من يـده علـى مـا بـه يضـمنه، فتعـذّر عليـه الخـلاص  قلت له:
إلى من أقرّ له به؛ أيحسن عندك أن يتخلّص من ذلك إلى من قبضه منـه علـى مـا 

  مرّ في وصفه؟ 
يل في غرمه: إنهّ لا يجوز له أن يسـلّمه إليـه، والحالـة هـذه؛ لأنـّه غـير قد ق قال:

العــين إلى قبضــها منــه، ولا أعلــم أنــّه يختلــف في هــذا مــن حكمــه، فيحســن عنــدي 
علــى هــذا في مضــمون أن أجــوّز أداءه لمــن عليــه، لا عــن رأي مــن لــه إلى غــير ثقــة 

م في الرأي لمـا بي مـن قلـّة ولا أمين فأخالف إلى غير ما قاله أهل البصر، وأنا دو
  النظر، واالله أعلم.

وفيمن أخذ كتابا موقوفـا مـن يـد رجـل غـير ثقـة ولا أمـين؛ أيـبرأ  وعنه: مسألة:
  إن ردّه إليه من بعد أن قرأ منه أم لا؟ 

لا يــبرأ، غــير أنّ الأوّل  وقــول:يــبرأ.  فقــول:قــد قيــل في هــذا بـاختلاف؛  قـال:
  الله أعلم بالصواب. فينظر في ذلك.أكثر ما فيه من قول المسلمين، وا
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وفــيمن أخــذ شــيئا مــن :  عبــد االله بــن محمــد القــرن مسـألة عــن الشــيخ
الخـلاص منــه، وقـد أتلفــه هـو ممــّا يــوزن؛  )١(يـدي رجــل علـى وجــه السـرق، وأراد لــه

أيجزيه إن سلّم له عوضه من ذلك الشيء نفسه؟ أرأيت إن أقـرّ عنـده أنـه لفـلان، 
وكان إقراره قبل أخذ الشيء أو بعده؛ لأنهّ قد تلـف نفسـه؛ أكلـّه سـواء، ويـبرأ إن 

  أعطى من هو في يده على كلا الوجهين جميعا، أم بينهما فرق؟ 
إن كان هذا الآخذ لهذا المال علم أنـّه مسـروق، وأنـّه قوله: أ فالذي الجواب:

سرقه من مال فلان بصحّة أو إقرار من في يده، وعلم أنهّ لفـلان؛ فـلا يسـلّمه إلا 
إلى صــاحبه. وإن تلــف وأراد الخــلاص منــه؛ فمثلــه أو قيمتــه إن لم يوجــد لــه مثــل. 

إلى صــــاحبه وإن لم يعلــــم صــــاحبه أو تعــــذّر الخــــلاص منــــه بعجــــزه عــــن الوصــــول 
إنــّه يــردّ ذلــك الشــيء إلى  المســلمين: فقــد قــال بعــض/ بوجــه الخــلاص؛ ٣٩٧/

اللــصّ الــذي أخــذه منــه، ويــأمره بتقــوى االله وذلــك خلاصــه منــه، وإن تلــف وأراد 
 الخـلاص منـه كمـا ذكـرت ممـّا لـه مثـل، أو لم يكـن لـه مثـل، وأراد أن يسـلّم قيمتـه؛

صــرّحا إلا أنّ إشــارة الأثــر لا تبعــد مــن إنــّه يبعــد مــن الحــقّ ولم أجــده م قــول:أ فــلا
إنّ اللصّ والغاصب في هذه المسألة مخاطبان بالخلاص مـن ذلـك،  وقالوا:الجواز. 

ومتعلــّق الخــلاص بــذمّتهما، ويلزمهمــا الخــلاص في الحيــاة والوصــيّة عنــد الوفــاة، ولا 
أقول إنهّ مخطئ إن فعل كما وصفت لـك؛ كـان أقـرّ أنـّه لفـلان قبـل أخـذه الشـيء 
أو بعده، وأمّا إن ائتمنه عليه ثمّ أقرّ أنهّ لفـلان سـرقه منـه بعـد أن ائتمنـه عليـه فمـا 
كان في الحياة وكان الشيء قائما بعينه فلمـن قبضـه علـى وجـه الأمانـة الخيـار؛ إن 
شاء سلّمه لمن قبضه من يده على وجـه أداء الأمانـة ووجـه اليـد، وإن شـاء دفعهـا 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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، وإن أقـرّ عنـده أنـّه سـرقها قبـل أن يقبضـها منـه فإنـّه إلى من أقرّ معه أّـا مسـروقة
لا يسلّمها إليه، ولا ينبغـي أن يقبضـها منـه إلا علـى نيـّة التوصّـل ـا إلى صـاحبها 
ــّـه يقـــدر علـــى ذلـــك، وإن قبضـــها بجهالتـــه ثمّ أراد التوبـــة ممــّـا دخـــل فيـــه  إن رجـــا أن

نـه، إلا أن لا يقـدر عليــه والخـلاص ممـّا قبضـه؛ فـلا يسـلّمها إلا إلى رّـا المسـروقة م
فيسلّمها إلى من قبضها منه، ويقول له: قد قلـت كـذا وكـذا، فـإن كـان كمـا قلـت 

في معــــنى الخيــــار لــــه علــــى الوجــــه الأوّل أن  ويعجبنــــيفــــتخلّص منهــــا إلى أهلهــــا، 
ويقـول: إن أراد أن يسـلّمها إلى الـذي ، يحضرهما جميعـا ثمّ يسـلّمها إلى أيهّمـا شـاء

ـــا  ـــه أن ــّـه ســـرقها مـــن فـــلان، واالله أعلـــم. ســـلّمها إلي ــّـه قـــال: إن شـــاهد علـــى هـــذا أن
/٣٩٨/  

مسألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد االله بن مسعود العـدوي الصـائغ 
ومـا تقـول سـيّدي في رجـل ابتلـي  النزوي إلى الشيخ سالم بن سلطان الوهيبي:

ك؛ بالـدخول مـع ســلطان الجـور وقبّضـه أمــوالا ومراكـب وبضـائع ودراهــم وغـير ذلــ
أقرّ نّ لبيت المال وكان جائرا يجبي رعيّته على غير حماية ولا زيـادة عـن حـريمهم؛ 
ما حكم هذا المال وهذه المراكـب؟ ومـا خـلاص مـن قبضـهنّ مـن عنـده وراجعهـنّ 
إليــــه؟ وكــــذلك نــــول المراكــــب مــــن عنــــد مــــن ركــــب فــــيهنّ؟ وكيــــف صــــفة القــــبض 

مـره أن يعطـي الجـيش الـذي للمراكب؟ وكذلك إذا سيرّه فـيهنّ إلى بعـض القـرى وأ
فيهنّ من المال الذي أقرّ به لبيت المال أوّل نول المراكب؛ مـا خلاصـه مـن ذلـك؟ 
وكذلك إذا أخذه لنفسه من هذه الدراهم أو أعطاه غيره بغير أمر هذا السلطان؛  
كان الذي أعطـاه فقـيرا أو جبـّارا عتيـّا، وشـيء بقـي في يـده مـن بضـائع أو دراهـم 

كب أو ثيابا منها؟ وإذا دخل هذا الرجل في هذا الأمر بجهلـه؛ أو خشب من المرا 
هل لـه عـذر في ردّ هـذه الأشـياء إلى اليـد الـتي قبضـته إياّهـا، وهـل فـرق بـين الـذي 
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قبضــوه إيــّاه وبــين الــذي قبضــه مــن أيــدي الــذين ركبــوا في المركــب وحملــوا متــاعهم؛  
ء؟ وكـذلك مـا حملـه كان النول من رؤوسهم أو منه؛ أعـني المقـبض لـه هـذه الأشـيا

في هــذه المراكــب للنـــاس وحســب أجرتـــه لنفســه؛ كـــانوا قــد جعلـــوا لــه ذلـــك أو لم 
يجعلوا؟ وكذلك ما وضعه فيهـا بغـير أن تسـير بـه؛ هـل يلزمـه في وضـعه فيهـا شـيء  

ــــا يلزمــــه بقــــدر الأجــــرة ٣٩٩كــــان ســــارت / ــــيلا أو كثــــيرا، أم إنمّ ــــه المراكــــب قل / ب
  للحمل؟ 
أمّــا مــن قــبض أمانــة ممـّـا تجــيء وتــذهب، ويمكــن  :-وبــاالله التوفيــق- ابالجــو 

إحرازها لليد التي قبضتها منها مـن يـد أحـد، ثمّ ردّهـا علـى اليـد؛ فجـائز في بعـض 
قول المسلمين؛ أقرّ ا من بيده قبل القبض أو بعده، وأكثر القول يضيق إذا كان 

عليهـا، الإقرار قبل القبض وهو قادر على أهلها، وذلك إذا كان المقبض غير ثقـة 
وكــان القــابض لهــذه الأمانــة غــير قــادر علــى أهلهــا، فالرخصــة لــه أوســع مــا دامــت 
بعينها قائمة، وأمّا إذا كانت الأمانة مرجعهـا للفقـراء فأعطاهـا أهلهـا؛ فلـيس عليـه 
في ذلــك غــرم، وأمّــا مــن أعطــاه مــن لا يســتحقّ هــذه الأمانــة؛ فهــو ضــامن لــذلك 

ــللفقــراء، وأمّــا مــا بقــي في يــده؛  وضــعه في الفقــراء، وكــراء الشــيء الــذي  يفيعجبن
أصــله للفقــراء؛ فهــو للفقــراء، وكــذلك غالتــه. وأمّــا صــفة القــبض في مثــل هــذا أن 
يكون ذا يد فيه، ويمكنه التصـرّف فيـه بـلا دافـع لـه عـن ذلـك. وأمّـا مـا وضـعه فيـه 
ولم يسر به، ولم يتولّد ضرر منه على ذلـك؛ فكـراء الحفـظ لـه إذا خرجـت في عنـاء 

، وأمّــا مــا أخــذه لنفســه مــن هــذه الأمانــة، فــإن كــان مــن أهلهــا؛ فيجــوز لـــه المثــل
ذلــك. وإن كــان غنيّــا؛ فلــيس لــه ذلــك، وكــذلك مــا بقــي في يــده؛ فمرجــع الجميــع 
للفقراء مـن هـذه الأمانـة، وإذا سـارت هـذه المراكـب بمـا وضـعه فـيهنّ؛ فلهـنّ أجـرة 

يء ولا يـذهب فقبضـها غـير المثل إن كان ممّن يستحقّ أجرة، وأمّا كـلّ أمانـة لا يجـ
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/ ذلــك مــن ٤٠٠أهلهــا؛ فهــو ضــامن لهــا إن أدرك خلاصــها لنفســها؛ كــان عليــه /
ماله، وإن لم يدرك؛ فعليه قيمتهـا، ولا يجـوز لـه أن يقبّضـها اليـد الـتي أدخلتـه فيهـا 
إذا كانــت غــير مأمونــة عليهــا وقبضــها التصــرّف والعمــل فيهــا، وهــذا في الأصــول 

  أشبه ذلك، واالله أعلم.والماء والمنازل وما 
 قــال:مــا تقــول في هــذا؟  الخروصــي): قلــت لــه (للشــيخ جاعــد بــن خمــيس

فعلى ما عرفناه في الجبابرة من قول المسلمين إنمّا في أيديهم حكمه لهم، ولورثتهم 
من بعدهم، وبيت مالهم كذلك ما لم يصحّ أنهّ لغيرهم أو ما يصحّ منه من شيء 
لأحــد مســمّى بــه، فيكــون لــه أو يصــحّ أنــّه مــن جبايــات الظلــم، وعلــى هــذا فمــا 

ه؛ فـلا ضـمان عليـه، ومـا أخـذه لنفسـه أنفذه من شيء عن أمره ولم يصحّ أنـّه لغـير 
علـــى هـــذا مـــن مالـــه أو أعطـــاه غـــيره بغـــير أمـــر الســـلطان ولا رضـــاه ولا دالــّـة عليـــه 
بالرضــى؛ فعليــه ردّه إليــه. فــإن لم يقــدر علــى ردّه؛ لزمــه غرمــه، والقــول كــذلك في 
نول المراكب في إنفاقه مع الأمر له بقبضه إذا خرج ا ظـاهر الحكـم لـه لا لغـيره. 

كان قد قبضه له ممّن عليه بلا أمر، وخـرج علـى غـير معـنى الأمانـة؛ فهـو مـال   وإن
مضــمون إلى مــن أخــذه منــه علــى غــير الرضــى. وإن كــان بالرضــى وطيــب الــنفس 
وأمروه بتسليمه إلى السلطان؛ فهو لهم أمانة حـتىّ يبلـغ السـلطان، فـإن تعـدّى فيـه 

لطان؛ فهــو أمانــة لــه. أو قصّــر في حفظــه فتلــف؛ ضــمنه لهــم. وإن كــان بــأمر الســ
وإن أنفذه فيما أمره به؛ فلا شيء عليه. وإن أتى فيـه شـيئا ممـّا يلـزم فيـه الضـمان؛ 
فهو للسلطان، ولا يجوز له أن يجعل لنفسه أجرة شيء مماّ حمله فيها بالأجرة بغير 
أمــر لــه مــن رّــا، ولا رضــى منــه لــه، ومــا وضــعه فيهــا مــن شــيء وكــان لمثلــه أجــرة؛ 

سارت به أو لم تسر إلا أن يكون أباح له ذلك، وإن لم يكن لمثله / ٤٠١فعليه /
أجرة ولا لوضعه على هذه المراكب مضرةّ؛ فلا شيء عليه. وإن استحلّ رّا على 
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معنى التنزهّ؛ فحسن في باب الورع، وفي الأصل أنهّ لا يجوز له أن يحمل فيها شيئا 
 أمــر ممــّن هــي لــه، ولا اســتبدال لا يلــزم حملــه فيهــا بــأجرة، ولا غيرهــا بغــير إذن ولا

عليــه بالرضــى، إلا أن يكــون شــيئا لا يكــون لمثلــه أجــرة ولا عليهــا في حملــه مضــرةّ. 
وما كان له أجرة؛ فهي للسلطان على من هي عليه؛ لأّا في الحكم تبع لها. وإن  
كان قد صحّ في هذا الذي قبضه منه بعد ذلك أنـّه لغـيره أو مـا صـحّ مـن شـيء؛ 

حّ له كذلك أمانـة؛ فيـؤدّي إليـه إن قـدر عليـه. وإن كـان قـد أتلفـه عـن فهو لمن ص
رأيـه أو بـأمر السـلطان لـه أو مــا أتلـف منـه كـذلك؛ فهــو مضـمون عليـه حـتىّ يــردّه 
إليــه أو إلى مــن يقــوم فيــه مقامــه. فــإن لم يجــد إلى ردّه ســبيلا؛ فــالغرم، ولا بــراءة لــه 

لافـه بـأمره أدّى ذلـك بالعـدل إلى إلا ذا أو يصحّ معه أنّ السـلطان في موضـع إت
مــن هــو لــه، أو يصــحّ معــه رجوعــه إلى أهلــه بــلا غرامــة لمــال ولا عنــاء يكــون لمثلــه 
أجــرة علــى حــال، أو يصــحّ أنّ أحــدا تــبرعّ في تخليصــه مــن ضــمانه فتطــوعّ؛ ويتمّــه 
ويرجع إليه بالعدل أو يحلوه على وجـه مـا يكـون لـه بـراءة مـن حلّهـم، أو مـا أشـبه 

فـــلا. وإن صـــحّ معـــه فيـــه أنــّـه مـــن الجبايـــات الـــتي يأخـــذوا مـــن النـــاس ذلـــك وإلا 
ويجبوــا علــى غــير الوجــه الــذي ينبغــي مــن عــدلها؛ خــرج فيــه مــن قــول المســلمين 

/ بــالحقّ مــن الحجّــة، أو ٤٠٢بــالرأي اخــتلاف، وعلــى ثبوتــه لهــم حــتى يصــحّ فيــه /
مــن ربــّه لخروجــه  في شــيء منــه أنــّه لغــيرهم، وجــواز إلحاقــه علــى حملــه لمــا لا يــدرى

هم أولى به وورثتهم مـن  قالت فرقة فيه:بمعنى ذلك اتّسع فيه القول بالرأي حتىّ 
بعـــدهم، ولا يحـــلّ أخـــذ شـــيء مـــن ذلـــك، إلا أن يصـــحّ ظلمهـــم لأحـــد في شـــيء 
ويؤخذ فيه بعينه ويـردّ إلى أهلـه، فـإن لم يعلـم وصـحّ بالحجّـة مـن البيّنـة العادلـة فيـه 

ا يكــون في أيــديهم أو في بيــت مــالهم، وإلا فهــم بمــا في بــوزن أو كيــل؛ فليؤخــذ ممـّـ
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وأرجــو أنــّه  ، وكــذلك عــن أبــي عبــد االله فــي جوابــه يوجــد،بيــوت خــزائنهم أولى
  . لأحب إليه، ومذكور في آخره أنهّ هو ا محمد بن محبوب

إنـّه هـو المـأخوذ بـه والمعمـول  وفي قول أبي الحواري وغيـره فـي هـذا الـرأي:
وعلــى قيــاده في هــذا المبتلــى، فمــا أنفــذ عــن رأي مــن يجــبى إليــه عليــه فيمــا أدركــوه، 

وأمــره؛ فــلا شــيء عليــه فيــه؛ لأنــّه مالــه حــتىّ يصــحّ في شــيء معــه أنــّه لغــيره، وقــد 
إنهّ مال حشريّ لا ينتفع به؛ فلا  وقالت فرقة أخرى فيه:مضى القول في ذلك. 

هو، وقـد دلّ الأثـر علـى يتعرّض له، كأنهّ يذهب فيه إلى أنهّ بمنزلة مالا يدري لمن 
أنّ القول ـذا فيمـا لا يعـرف ربـّه مـن شـيء هـو الأقـرب إلى الأصـول في حكمـه، 

، وعلـى هـذا فـإن تعـرّض  هو الشـيخ أبـو سـعيدوأرجو أنّ القائل لذلك فيه 
له فأخذه على غير وجه ما يجـوز لـه مـن حفظـه لأهلـه خوفـا مـن ضـياعه؛ فهـو لـه 

يحضــره المــوت قبــل الــتخلّص منــه فيوصــى بــه علــى ضــامن حــتىّ يؤدّيــه إلى ربــّه، أو 
الصفة، فـإن أتلفـه أو تلـف علـى يديـه ولم يقـدر علـى ردّه؛ لزمـه لأهلـه غرمـه. وإن  

/ فهـو في يـده بمعـنى الأمانـة يكـون، ومـا لم ٤٠٣كان أخذه له لمعنى حفظـه لهـم /
إنــّه فيء  وقالــت فرقــة أخــرى فيــه:يقصّــر في شــيء يلزمــه فيــه؛ فــلا ضــمان عليــه. 

جع لبيت المال، ويجوز للإمام أن ينفذه في عزّ دولة المسلمين؛ وسواء تركـوه عـن را
رأيهم، أو غلبوا عليه، ولا بأس به في الرأي لمن رآه، فقد كان زيد بن ثابت يجعل 
مــا أبقتــه الفــرائض لبيــت المــال، وعلــى ثبوتــه مــن قولــه هــذا فيــه فكــأنيّ لا أعلــم أنّ 

ــة توجبــه لــذلك غــير الجها لــة بمــن هــو حــتىّ صــار علــى رأيــه بمنزلــة مــالا هنالــك علّ
يعرف ربهّ، وإذا كانـت هـي العلـّة الموجبـة لمـا أبقتـه الفـرائض لبيـت المـال علـى قولـه 
فكأّا في هذا الموضع أظهر؛ لأّا على وجودها لا تقبل النزاع بالخلاف في معنى 
ثبوـــــا، وعســـــى أن يكـــــون لمعـــــنى هـــــذا أجـــــاز بعـــــض المســـــلمين مـــــن أهـــــل العلـــــم 
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للمسلمين أخذه بعد أن يصحّ معهـم أنـّه مـن جبايـام، ورأوه لهـم حـلالا، إلا مـا 
  صحّ من ذلك حرامه، ولا بأس به.

إنّ علـي بـن أبي طالـب لمــّـا كـان يـوم : ففي الأثر عـن عـزان بـن الصـقر 
الجمل، وظهر على طلحة والزبير عمد إلى ما جمعاه على وجـه الجبايـة مـن البصـرة 

فأخذه وفرّقه على أصـحابه، وكـانوا اثـني عشـر ألفـا؛ فصـار لكـلّ في حال بغيهما، 
مرّ به مال يحمـل  إنّ المرداس بن حدير . وقيل: واحد منهم خمسمائة درهم

ســان، فاعترضــه وأخــذ منــه اإلى عبيــد االله بــن زيــاد مــن عنــد بعــض عمّالــه مــن خر 
أخـذه، عطاء كان له في بيت المال، وقال لأصـحابه: مـن كـان مـنكم لـه عطـاء فلي
/ ٤٠٤وترك الباقي فلم يأخذه، وردّه إلى من قبضه من يده، حتىّ قيل: إنـّه وزن /

من بعد، فلـم يـنقص إلا مـا أخـذه هـو وأصـحابه، ولا أدري لأيّ شـيء كـان تركـه 
لما بقي، وعسى أن يكون لمعنى ما قيل فيه أنهّ لعلّة؛ حيث لم يكن ظهر أمره بعد 

ى لــه قـوّة، إلا في موضـع مــا يكـون المــرداس في نفسـي مـن هــذا التحـرّي حـتىّ لا أر 
  ليس بإمام للمسلمين بعد. 
إنهّ لم يستحلّه، وأمّا أخذه وأصحابه لما كان لهم : وفي قول أبي المؤثر 

فيه من عطاء؛ فجائز لهم في هذا الموضع، وقد صرحّ بجوازه كذلك في بعـض آثـار 
 مـن قبضـه مـن يـده، ولم المسلمين لمن كان له فيـه، ومـع ذلـك مـن ردّه لمـا بقـي إلى

نعلــم أنــّه دان بضــمانه؛ ولا أنّ أحــدا مــن أهــل العلــم ألزمــه الدينونــة بــذلك، ومــن 
أعانه في فضله لخوفه وكثرة ورعه على ذلك من فعله؛ فهو بالغيب أحـقّ، ولـو أنـّه 
أخــذه فأنفــذه في عــزّ دولــة المســلمين بعــد أن صــار في حكمــه لبيــت المــال، أو أنــّه 

ه؛ فــأعطى كــلّ واحــد مقــدار مــا يجــوز أن يعطــاه مــن بيــت المــال  فرّقــه علــى أصــحاب
كما فعله علي بن أبي طالب، أو على غيرهم من الناس ممّن يجوز لـه بيـت المـال، 
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أو في شيء يسـع إنفـاذه فيـه لمـا خـرج في الـرأي عـن العـدل، ولكنـّه دلّ فعلـه علـى 
فعلـه ولا لـوم، فـإنّ  أخذ مالهم فيه دون ما سواه، ولا حـرج عليـه فيمـا أنهّ مال إلى

ذلك كلّه غير خارج من صـواب الـرأي، وإن كنـّا لا نـدري بأنـّه تركـه تنزّهـا، أو أنـّه 
لم يســتحلّه كمــا هــو في قــول أبي المــؤثر، فــإنّ تركــه جــائز وأخــذه واســع، وأمّــا علــى 
قوله فلا؛ لأنهّ سمّى ذلك مال السلطان؛ فهو بـه أحـقّ علـى قولـه، وردّ المـرداس لمـا 

على أّم أولى به في الردّ عليهم، لولا ذلك لما ردّه إليهم فيما نظـنّ بـه،  بقي يدلّ 
قــول أبــي يعقــوب / أن يكــون ذلــك لمعــنى الديانــة فيــه كمــا هــو في ٤٠٥وعســى /
علــى أثــر مــا حكــاه عنــه مــن أخــذه لمــا كــان لــه ولأصــحابه، وردّه لمــا بقــي  المغربــي

ا ردّه إلـيهم"، ونحـن نـرى لإمـام "ولو لم يكونوا أهل ديانـة لمـ قال: حتّىمحتجّا به، 
المســـلمين جـــوازه لمعـــنى إقامـــة الحـــقّ وإزالـــة الباطـــل بـــه علـــى هـــذا الـــرأي، ولمـــن قـــام 
بالعــدل علــى عدمــه مــن المســلمين مقامــه كــذلك، ولهــذا شــاهد في الأثــر عــن أبي 

يؤيـّده فيقوّيـه، ويـدلّ علـى صـوابه؛ إذ قـد ذكـر في سـيرة لـه أنـّه سمـع  الحواري 
في المســلمين إذا ظهــروا علــى  مــان يقــرأ جوابــا مــن أبي عبــد االله نبهــان بــن عث

الجبابرة: إنهّ يجوز لهم أن يأخذوا ما يجدونه في بيت مالهم إذا احتاجوا إليه، وصحّ 
معهم أنهّ من جبايام، وعلى قياد هذا الرأي في هـذا المبتلـى بـه؛ فـإن كـان أنفـذه 

أيـه أو بـأمر هـذا الســلطان في مـع عـدم الإمـام العــدل علـى وجـه الاحتسـاب عــن ر 
عزّ دولة المسلمين؛ فلا بأس عليه؛ لأنهّ لم يجاوز به محله علـى هـذا القـول، وسـواء  

مّـة دون ئإنّ ذلـك للأ. وقيـل: كان البذل لـه لمعـنى هـذا في غـنيّ أو فقـير فـلا فـرق
غيرهم من الرعيّة، وإلى الأوّل على قياد هذا الرأي أذهب، وإذا أنفذه هنالك، أو 
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شـــيء ممــّـا يجـــوز أن ينفـــذ فيـــه بيـــت المـــال. وإن كـــان في غـــير ذلـــك ممــّـا لا يجـــوز  في
ضـمانه، ويخـرج فيـه علـى بعـض القـول إنـّه إذا تـاب إلى االله مــن  )١(إنفـاذه فيـه لزمـه

: إنهّ للفقراء والمساكين، ونحو هذا وقالت فرقة أخرى فيهذلك؛ فلا شيء عليه. 
وإنــّه لــرأي غــير خــارج مــن ،  يوجــد عــن أبــي عبــد االله محمــد بــن محبــوب
/ فيمـا لا يعـرف ربـّه، وعلـى ٤٠٦الحقّ، وكأنـّه عليـه مـدار أكثـر قـول أهـل العلـم /

ثبوته دلّ فعل عبد االله بن يحيى طالب الحق لمـا ظهـر علـى الـيمن عمـد إلى خـزائن 
الجبابرة التي هي من جبايام ففرّقها على الفقراء، وعلى هذا فإن أنفذه فيهم من 

علـى قـدر الاسـتحقاق؛ فهـو في الواسـع علـى هـذا القـول خلاصـه، ومـا غير زيـادة 
زاد عليه أو كان في غنى؛ فعليه إلى أهلـه الـذين هـم الفقـراء علـى هـذا الـرأي غرمـه 
إن لم يقــدر علــى ردّه، وإقــرار الســلطان لــه ــذه المراكــب ومــا فيهــا لبيــت المــال لا 

خـزائن أمـوال الجبـابرة لهـم  يخرجهما في الحكم الظاهر عن ملكه؛ لأنّ ما في بيوت
حتىّ يصحّ في شيء أنهّ لغيرهم بإقرار أو بيّنة أو شهرة، فتكون لمـن صـحّ لـه أو لا 
يحتمـل في مثـل هـذا كلـّه مــن قـولهم، إلا أنـّه مـن جبايــات الظلـم لا غيرهـا علـى مــا 
قد عرفوا به من لغتهم فيه، فيكون حكم مـا يصـح لـه مالـك لربـّه، ويخـرج فيمـا لا 

ه جميع ما قيـل فيـه: إنـّه حشـريّ أو للفقـراء أو لبيـت المـال، وإن لم يصـحّ يعرف ربّ 
أنــه مــن جبايـــات أمــوال النـــاس بالباطــل واحتمــل أن يكـــون مــن غيرهـــا ممـّـا يكـــون 
لبيــت المــال؛ فهــو في موضــع مــا لا يحتمــل أن يكــون لهــم بــالإقرار الصــحيح لبيــت 

ه المراكــب وغيرهــا ممـّـا المــال، وعلــى هــذا وغــيره مــن الوجــوه الــتي تصــحّ ــا في هــذ
قبضــه منــه أنــّه لغــيره، أو مــا صــحّ مــن هــذه الأمانــة الــتي ائتمنــه عليهــا بعــد القــبض 
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لمــن قــدر علــى  ويعجبنــيفيخــرج في جــواز ردّه إليــه مــن قــول المســلمين اخــتلاف، 
/ يقـدر عليـه مـن شـيء، ٤٠٧الامتناع أن لا يردّها إليه ولا شيئا مماّ فيها، أو مـا /

سّـع بالرخصـة فيهـا أو في شـيء منهـا فـلا بـأس. وإن كـان الإقـرار وإن لم يقدر وتو 
قبل القبض فالأمر أضيق، ولكنّه غير خارج في الرأي من أن يكون له أن يردّ إليه 
ما لا يقدر على تأديته إلى أهله من ذلك، وما أتلفه من شيء ولزمه ضمانه؛ فلا 

كن قبضه منه، وإنمّا أخـذه سبيل إلى دفع الغرم إليه. وكذلك نول المراكب إذا لم ي
ممــّن عليــه لا أبصــر جــواز تســليمه إليــه وإن كــان عــن أمــره، وإن ردّه إلى مــن دفعــه 
إليـــه وأقـــرّ بـــه كـــذلك وقبضـــه علـــى وجـــه الأمانـــة؛ خـــرج فيـــه معـــنى مـــا مضـــى مـــن 
الاختلاف إذا لم يكن ثقة ولا مأمونا. وإن أخذه ممّن عليه على وجـه مـا يجـوز لـه 

فـذه فـيمن يسـتحقّ بيـت المـال؛ فهـو الحـقّ، وإن أخـذه بالرضـى ولمن سلّمه إليه وأن
ممّن عليه على وجه ما لا يبرأ بتسليمه إليه؛ جاز له الـردّ. فـإن رجـع عليـه فيـه قبـل 
أن ينفذه عن أمره في شـيء، أو كـان أخـذه لـه منـه علـى وجـه مـا لا يجـوز لـه فيـه؛ 

والقـول فيـه: إن سـلّمه إليـه لزمه إلى أهله ردّه؛ لأنهّ مال لهـم لم ينتقـل بعـد عـنهم، 
علــى أنــّه مــن النــول في موضــع مــا لا يجــوز لــه، أو أنــّه لــيس بأهــل لأن يســلّمه إليــه 
مــن كــان عليــه، وكــان عليــه ردّه إلى أهلــه بالطلــب أو علــى حــال، وكــان قــد أتلفــه 

ردّه أنّ عليـه غرمـه إن لم  )١(بغير أمر من كـان عليـه، وسـلّمه إليـه مـن بعـد أن لزمـه
، ولـو كـان فيمـا يجـوز أن يوضـع فيـه بيـت المـال إلا أن يـتمّ لـه علـى هـذا يدرك ردّه

/ ذلك، ٤٠٨أربابه ما فعله فيه؛ فيكون براءة للكلّ على ما أرى إذا صحّ معهم /
وكلّ شـيء ردّه لمـن لا يجـوز لـه أن يـردّه إليـه وصـحّ معـه أنـّه وضـع في موضـعه فقـد 
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لذي فيهنّ، وأقرّ به لبيت المـال برئ من ضمانه، وما أنفقه على الجيش من المال ا
في مواضــع مــا لا يحتمــل أن يكــون لــه ولا أنــّه مــن خــراج الظلــم؛ فــإن كــان الجــيش 
خروجه فيما يسع وأنفـذه فـيمن يجـوز لـه بيـت المـال مـن فقـير أو غـنيّ ممـّن كـان لـه 
حقّ فيه وله يستحقّ فهو خلاص؛ إذ قد سلك به طريقة العدل. وإن كـان أنفـذه 

لــه بيــت المــال؛ فهــو ضــامن. وكــذلك مــا زاد علــى الجــائز، والــذي فــيمن لا يجــوز 
يأخذه لنفسه كالذي لغيره إن كان ممـّن يسـتحقّ أو لا؛ كـان ذلـك بـأمر السـلطان 
الجــائز أو بغــير أمــره فكلـّـه ســواء؛ لأنّ أمــره فيــه لــيس بشــيء زائــد علــى غــيره مــن 

قّـه بضـمان مـا الرعية. وإن كان خـروج هـذا الجـيش فيمـا لا يسـع فمـا أح )١(أراذل
أتلفــه فيــه مــن مــال بيــت المــال، إلا مــا أعطــاه أهــل الفقــر وهــم بحــال مــن لا يحكــم 
عليهم فيه بالبغي على الناس مع علمه م فإنيّ لا أراه يخـرج مـن الاخـتلاف، إلا 
أن يكون ذلك من إنفاذه فـيهم علـى قصـد المعونـة لهـم، أو للسـلطان علـى الظلـم 

ون ضــامنا، وإن صــحّ معــه أنّ هــذا الــذي أقــرّ بــه أن يكــ يعجبنــيوالعــدوان، فإنـّـه 
لبيت المال من خراج الظلم، وصار بحال مـا لا يعـرف ربـّه؛ فقـد مضـى القـول فيـه 

إنهّ  يقول: وعلى قول منفيه بأنهّ مال حشريّ لا ينتفع به.  على قول من يقول
يء إنهّ للفقراء، فإن دفع بش يقول: على قول منلبيت المال، وبقي أن يقول فيه 

/ ٤٠٩منـه إلى غـنيّ؛ لزمـه ضــمانه وعلـى ردّه إن قـدر، وإلا فــالغرم لـه وحكـم مــا /
بقـــي في يـــده حكـــم مـــا مضـــى في مواضـــع جـــواز إنفـــاذه وحجـــره، وإن فرّقـــه علـــى 
الفقــراء ولم يعــط أحــدا مــنهم مــا يخرجــه إلى حــدّ الغــنى؛ فهــو لــه خــلاص علــى هــذا 

يكـون حجّـة فكـذلك علـى القول، وإن سـلّمه إلى مـن يجـوز لـه قـبض بيـت المـال و 
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إنهّ لبيت المال، فإن هو بعد ذلك وجـد ربـّه بـادر إلى ردّه إليـه  قول من قال فيه:
إن قـــدر عليـــه، فـــإن كـــان قـــد أتلفـــه في الفقـــراء أو في بيـــت المـــال علـــى غـــير معـــنى 

لا غــرم عليــه؛ . وقيــل: الأمانـة؛ خــيرّه بــين الأجـر والغــرم علــى أكثــر قـول المســلمين
الســنّة، والــذي وضــعه في بيــت مــال المســلمين علــى ســبيل الأمانــة لأنــّه فرّقــه علــى 

وذهب في مواضع ما يجوز له وضعه فيه كـذلك؛ فـلا ضـمان عليـه فيمـا أرى علـى 
قول من رأى له ذلك من المسلمين؛ لا على حال لجواز دخول معاني الاخـتلاف 

لمـن  عليه، وما وضـع في هـذه المراكـب مـن شـيء في هـذا الموضـع بـلا مضـرةّ عليهـا
يحلّ له في الحال بيت المال، أو ما كان للفقراء إن جرى الحكم ا لهـم علـى قـول 
مـن يخــرج علــى قولـه كــذلك في حكمهــا، ولم يخــرج بـه عــن حــد مـا لا يجــوز لــه بــلا 
أجرة؛ فلا كراء عليه في هذا الموضع لجواز الانتفاع له ا بلا مضرةّ. وإن كان ممّن 

 كـراء، وكـان لوضـع مثلـه أجـرة لزمـه تسـليم ذلــك لا يحـلّ لـه في الأصـل هنالـك بـلا
إلى أهله مع القدرة وكرائها تبع لها في هذا المعنى، وإن لم يكن لمثله أجـرة ولا كـان 
منه عليها مضرةّ؛ فلا شيء عليه؛ سواء سارت به أو لم تسر، فـلا فـرق في جوابـه 

يل، وقد فـرّق إقامة الدل )١(/ الأمانات بينّ، وعلى من ادّعى الفرق٤١٠في هذه /
في جوابـــه في هـــذه الأمانـــات بـــين مـــا يجـــيء ويـــذهب وغـــيره، وذكـــر مـــن قولـــه في 
أحكامها ما قد أبداه في هذا الموضع كما تراه، وكأنهّ دلّ بقوله علـى أنّ الـذي لا 
يجــيء ولا يــذهب هــو الأصــول والمــاء والمنــازل ومــا أشــبه ذلــك، وإنّ الــذي يجــيء 

منهـــا لليـــد الـــتي قبضـــتها، واـــيء والـــذهاب ويـــذهب مـــا عـــداه ممــّـا يمكـــن إحـــرازه 
الحقيقي هما في الأصل شيء يطلق عبارة عن نقـل الشـيء مـن مكانـه إلى غـيره في 
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إقبالـه وإدبـاره بالإضــافة إلى مـا أقبـل إليــه وأدبـر عنـه، ولا يكــون علـى الاختيــار إلا 
مـن من أنواع الجـنس الحيـواني الـذي يـدبّ فيـدرج ويـدخل فيـه الإنسـان؛ لأنـّه نـوع 

الحيوان، وما عدا ذلك من أنواع الجنس النباتي والجنس المعدني فإنمّا يطلق عليه في 
نقلتــه مــن مكانــه إلى غـــيره بغــيره لا غــير؛ لأنــّـه جمــاد لا حركــة لـــه مــن ذاتــه، وإنمّـــا 
يتحرّك فينتقل بغيره ضرورة، وذا يستدلّ على أنهّ إنمّا يسند إليه فعل ايء على 

إدبــاره مجــازا، وجميــع مــا عــدا الحيوانــات الــتي يكــون منهــا ذلــك إقبالــه والــذهاب في 
فهو، وإن أطلق عليه القول بايء والذهاب؛ فإنمّا هـو في الحقيقـة بواسـطة غـيره، 

علــــــى كونــــــه -إنّ ذلــــــك  :اللهــــــمّ إلا أن يكــــــون المــــــاء الجــــــاري، ولكــــــن لا يقــــــال
عدمـه، وعلـى مثل الحيـوان، وقـد يطلـق في المعـنى علـى وجـود الشـيء و  -بالاختيار

حصــوله في اليــد ودخولــه تحــت الملــك وخروجــه منهمــا، فيــدخل فيــه جميــع مــا تقــع 
/ لأنــّـه ممــّـا يجـــيء تـــارة في الأيـــدي ويـــذهب أخـــرى، ونحـــن ٤١١عليـــه الأمـــلاك؛ /

نعرض عن هـذا إلى القـول علـى مـراد السـائل في هـذه المراكـب فإّـا علـى مـا نـرى 
ن العروض. وإن كـان يطلـق عليهـا اسـم فيها كأّا في الشبه أقرب إلى أن يكون م

ايء والـذهاب الحقيقـي في البحـر علـى الوجـه الضـروري وراءهـا أحـد، لـذلك في 
لا فرق بينها  خلافا لمن رآها عن رأي منه، فإنّ البحر أشبه شيء بالنجب في البرّ 

وبــين مــا فيهــا في هــذا المعــنى مــن المــاء والأطعمــة، والــدنانير والــدراهم، والأســلحة 
والآلة، والأثاث والبضائع والأواني، وغيرها من جميع مـا فيهـا مـن أمثـال هـذا، وفي 
اللغة ما يدلّ بالتصريح على أّا من جملة العـروض، ونقـول فيهـا: إّـا كلهـا بمعـنى 

إلى مــن ائتمنــه عليهــا وأقــرّ ــا وبمــا فيهــا لبيــت المــال حــتىّ الحيــوان  واحــد في ردّهــا
الجــــائز أن يلحقــــه معــــنى الإقــــرار؛ كــــان ممــّــا يســــتغني في الأصــــل بنفســــه في المرعــــى 
والمسقى والمـأوى أو لا؛ فـلا فـرق في هـذا الموضـع؛ لأنـّه كلـّه لا يقـوم بنفسـه مـادام 
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ن أمره أشدّ فيمـا يقـع إليّ فيمـا لا فيها، إلا الإنسان على دخوله فأولى به أن يكو 
يؤمن عليـه، وقولـه في جوابـه يـدلّ في إطلاقـه علـى أنّ هـذا كلـّه ممـّا يجـيء ويـذهب 
علــى الإطــلاق، وأنّ الــذي لا يجــيء ولا يــذهب هــو الأصــول والمــاء والمنــازل، ومــا 
أشــبه ذلــك لا غــيره، ولــيس كــذلك، فــإنّ هــذه الأشــياء كلّهــا وجميــع مــا علــى وجــه 

ه ممــّـا لا يجـــيء ولا يـــذهب إلا بغـــيره ضـــرورة علـــى حـــال، مـــا عـــدا المـــاء الأرض كلّـــ
/ في البحــر، ٤١٢الجــاري والــذي يكــون منــه ذلــك مــن ذوات الأرواح والمراكــب /

وإن يكن على ظاهر الأمر في ايء والذهاب مثل الجمـال في الـبرّ؛ فلـيس الأمـر 
ا والـذهاب فيـه لابـدّ وأن فيها كذلك؛ لأّا محمولة للماء، ومسيرها في ايء منهـ

تكون بواسطة أو ريح أو جـرّ أو دفـع أو مـا أشـبه ذلـك مـن حركـة المـاء، وإلا فـلا 
حركة لها من ذاا؛ لأّا من الجمـاد مـوات لا حيـاة لهـا ولا حركـة فيهـا، وإنمّـا هـي 

مـا في البحر بمنزلة المنـازل في الـبرّ، لـولا تردّدهـا بالريـاح الـتي تجـري منهـا في المـاء أو 
جــرى مجراهــا، وكأّــا تشــبه في المعــنى أن تكــون في البحــر مثــل الهــوادج الــتي تحمــل 

عجـال فيمضـي بـه في الـبرّ؛ لأّـا على ظهور الدوابّ أو مـا يجـر في المعـنى علـى الأ
غير ثابتة مثل المنازل، ولا مستغنية في بحرها بنفسها عن غيرها مثل الذي يسـتغني 

ألا تراهـــا علــى حــال أّـــا مــتى أخرجـــت مــن المـــاء لا  مــن الــدوابّ البريــّـة في برّهــا؛
تكــون إلا كمنــزل مــن خشــب لا حركــة لهــا كــالحيوان، فــأنىّ يكــون لهــا فعــل اــيء 
والذهاب ولم تكن مـن الجـنس الحـيّ القـادر بـدليل أنّ الفعـل ضـرورة مـن غـير حـيّ 

ل لهــا؛ قــادر محــال، والقــول بجــواز إمكانــه باطــل، وفي هــذا مــا يــدلّ علــى أّــا لا فعــ
لأنهّ لا حياة لها ولا قدرة في الأصل؛ فكيف يكون ذلك منها، وليس هي بشيء 
غير ألواح ودسر، والبحر غير مخرج لها عن الأصل ما هي عليه، إلا من قبل زيادة 
المخافة عليها في الترك لها فيه لعدم استقرارها عليه مثـل العـروض في قـرب الضـياع 
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يكن أربى، فلذلك رأيناها في البحر مثل ما فيها  على تركها هملا في الأرض إن لم
/ ومثل غيرها من الأمتعة في البرّ، وعسى أن يكـون مـراده بالـذي لا يجـيء ٤١٣/

ولا يــذهب مــا هــو المســتقرّ في الأرض علــى حالــه في مكانــه الــذي هــو بــه منهــا، 
لالتبـاس فافهم هذا، وانظر إلى قوله، فإناّ لو تركنـاه وظـاهره؛ لمـا كـان لـه عـن محـلّ ا

محيص؛ لأنّ ذلك كلّه، وجميع ما يكون من الأمـلاك يمكـن فيـه الإحـراز، كـلا ومـا 
يخصّـه مــن إحـرازه ويصــحّ فيــه الانتقـال عــن اليـد إلى مــن انتقــل إليـه، ويلحقــه اســم 
الانتقــال مــن اليــد إلى غيرهــا إمّــا حقيقــة، وإمّــا علــى ســبيل الاســتعارة مجــازا؛ لأنّ 

عنى، والظنّ به أنّ مراده بالفرق والتشديد فيما ذكره ذلك مماّ يكون بالذات أو بالم
آخــر جوابــه مــن الأصــول والمــاء والمنــازل ومــا أشــبهها، وإلــزام الضــمان فيهــا فيمــا 
يختاره أو على حـال معـه، ولا بـأس بـه في الـرأي لمـن رآه عـن نظـر، أو بـان لـه مـن 

السائل؛ إلا أنّ وجهه من أثر؛ فإنهّ لأهل الرأي موضع، وكأنهّ فيه خروج عن مراد 
فيــه لــه زيــادة معــنى الفائــدة لم تســأل عنهــا، وكانــت تلــك هديــة أتحفــه ــا وأهــداها 
إليه عن تفضّل، ولا بأس ا لأهل الاسـتحقاق، وفي موضـع بـذل مثلهـا لمـن كـان 

ونحن نقول في من أهلها خير كثير وفضل واسع كبير لمن كان من أهل الفضل، 
في هذه الأشياء غير خارج من الصـواب، إلا أنّ إنهّ على تشديده هذا من قوله: 

الماء الذي قد حوته الأواني التي يمكن نقلها عن مكاا لا يكون حكمـه علـى مـا 
، ويمكــن )١(نــراه، إلا مثــل غــيره مــن العــروض الــتي تقــبض باليــد الــتي هــي الخارجــة

وأمثالهـا  / في إحرازها أن تنقل بذاا كالثياب والأواني، والـدراهم والـدنانير،٤١٤/
في هــذا المعــنى، ومــا خــرج عــن هــذا إلى مــا هــو مســتقرّ في مكانــه مــن الأرض وهــو 

                                                 
  ق: الجارحة. )١(
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الذي مراده بما لا يجيء ولا يذهب من أرض أو ماء، أو نخل أو شجر، أو منزل، 
أو مــا أشــبهها مــن شــيء إذا ائتمنــه الجبّــار عليــه أو غــيره ممــّن لا يــؤمن علــى مثلــه، 

خرج بمعنى ذلك من إقـراره بقـول فصـيح عـن عقـل وأقرّ به لغيره مسمّى به، أو ما 
صحيح، أو صحّ أمره بالحجّة التامّة أنهّ كذلك فالأمر فيه على من ابتلي به علـى 
معنى الأمانة أيسر؛ لأنهّ يجوز له تركه ورفع اليد عنه مع عدم لزوم القيام له به بـلا 

ن أمكنـه، وإلا فـلا إعلام منه له، إلا أنهّ يستحبّ لـه إشـهاد أهـل الأمانـة بـالترك إ
بأس، وذلك وجه خلاصه من هذا كلّه على قياد قـول بعـض المسـلمين؛ لأنـّه كلـّه 
بمعنى؛ ألا ترى أنّ الزرع في الأرض مثل الثمار في رؤوس النخل والأشجار، والمياه 
المســتنقعة في الــبرك والأحــواض مثــل الآبــار والمنــازل والأــار كالنخيــل والشــجرات، 

وكـــذلك المســـتغني بنفســـه عـــن القيـــام بـــه مـــن غـــيره في المســـقى  والمعـــادن كـــالأرض،
والمسـرح والمــأوى مــن الحيــوان في موضــع مــا يــؤمن عليــه مــن الــبرّ حــتى المســتغني مــن 

فيـه فيمـا   رأي الشيخ أبي علي موسى بن عليالعبيد بنفسه، كذلك على 
ن هـــو أشـــدّ مـــن هـــذا، لإجازتـــه ردّ العبـــد إلى الموضـــع الـــذي قـــبض منـــه، وأمـــره لمـــ

/ ردّه إلى ذلــك الموضــع علــى ســلامته، ٤١٥اعــترض لــه وأتــى بــه أن يشــهد بعــد /
في هــذا وأمثالــه أن لا يــردّه إليــه ولا يدلــه بــالقول عليــه؛ لأنــّه يمكنــه رفــع  ويعجبنــي

اليد عنـه بـلا ردّ ولا إعـلام لـه بـالترك، ويجـوز لـه ذلـك مـع نـزول عـذره لعـدم قدرتـه 
لمين، وإن هــو ردّه إلى مــن ائتمنــه عليــه؛ لم علــى القيــام فيــه بالعــدل في قــول المســ

أقل في ضمانه إنهّ لازم له بالإجماع، ولا أنهّ يخرج فيـه معـنى الاتفّـاق لثبـوت القـول 
بــالاختلاف مجمــلا في جــواز ردّ الأمانــة علــى غــير إرادة لســوء فيهــا إلى مــن ائتمنــه 

اره في حكمـه أنـّه عليها بعد الإقرار ا لغيره مسمّى به، أو ما يخرج منها علـى إقـر 
لغيره، وإن لم يسـمّه إذا لم يكـن ثقـة ولا مأمونـا عليهـا، والقـول بالمسـاواة بينهـا في 
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هـذا المعــنى علــى هـذا مــن الاحتمــال فيهـا لا يخــرج مــن العـدل، وكأّــا في النظــر لا 
تبعــد مــن الصــواب لعــدم الــدليل القــاطع بــالفرق؛ لأّــا كلّهــا أمــلاك محجــورة علــى 

 بحلّهــا، وكلّهــا مضــمونة علــى مــن أتــى فيهــا مــا يلــزم فيــه الضــمان غــير أملاكهــا إلا
ولأرباــا، فكيــف يصــحّ الفــرق فيهــا بحــال في هــذا المعــنى علــى تســاويها ونحــن لا 
ندريـــه، فلـــئن كـــان ردّ هـــذه الأشـــياء القائمـــة علـــى أصـــولها بـــالقول، فتلـــك بالفعـــل 

دتـــه بـــالقول الدلالـــة ولـــيس بـــالأقوال بأشـــدّ مـــن الأفعـــال في هـــذا المعـــنى بحـــال، وإرا
عليها كإرادة غير الحقّ بالردّ لها، فهما سـواء إن لم يكـن الـردّ في هـذا المعـنى أشـدّ، 
وعلى هـذا فكأّـا كلّهـا في المعـنى غـير خارجـة مـن دخـول معـنى الاخـتلاف عليهـا 

/ مـع الإمكـان فيهـا مـن قبـل أنـّه أبعـد ٤١٦في الردّ لهـا، وقـد ذكرنـا الـذي نختـاره /
عليها بمعنى الردّ، أو القول اغتناما للرخصة فيها، وقبولا لها لا من جهة  من التنبيه

ثبوت الفرق فيما بينهـا في الـردّ، وأنـا علـى ذلـك بالميـل إليـه، وإنمّـا أتينـا ـذا المعـنى 
لئلا يدان فيها بشيء يحتمل الرأي ويجوز فيه؛ لأنّ القول بالدين في موضـع الـرأي 

على حال. وإن كـان قـد بـان لأحـد وجـه الفـرق ضلال، والقول في الحكم كذلك 
بالحقّ، وأمكنه أن يهديه إلينا، وله المنّة علينا، فهو المـراد. فإنـّا لا نـردّ إلا مـا خـرج 
عــن الصــواب جزمــا. وإن صــحّ معــه في شــيء مــن هــذا الــذي قبضــه مــن يــد هــذا 

لفقـر مـن السلطان الجائر، وأقرّ بـه لبيـت المـال أنـّه مـن الصـوافي، وفرّقـه علـى أهـل ا
أهل الدعوة؛ فهو موضع خـلاص، ومختلـف فيمـا أعطـاه أهـل الغـنى أو فقـراء أهـل 
الخلاف لدين المسلمين، وقد مضى القول في بذل مثله فـيهم إن كـان علـى قصـد 
المعونـــة بـــه لهـــذا الســـلطان الظـــالم علـــى إنفـــاذ شـــيء مـــن المظـــالم، أو في حـــال مـــا 

ذلـك، وإن سـلمه إلى مـن يجـوز  يكونون بغاة على أحد مـن المسـلمين أو مـا أشـبه
لــه قــبض الصــوافي، ويكــون حجــة لــه في تســليمه جــاز إليــه. ومــن كــان عليــه أجــرة 




س�א��������
� �א��د��وא�����
ن�א���   ٣٦١ � �
  

لهذه المراكب، أو لزمته منها تبعة أو شيء من الضمان؛ فحكمه تبع لهـا، وتكـون 
على ما هي من بيت مال أو فقراء، ويجوز له أن ينفذه فيمن يجوز لـه ذلـك، وإن 

هــا فيمــا تحتــاج إليــه مــن الصــلاح؛ جــاز لــه في بعــض قــول جعلــه علــى هــذا مــن أمر 
/ يفرّقـــه فـــيمن يجـــوز لـــه، وقـــد ٤١٧إنــّـه / ويخـــرج فـــي بعـــض القـــول:المســـلمين، 

مضى من القول ما يستدلّ به على حكم ما صحّ فيه أنـّه ممـّا لا يعـرف ربـّه، وقـد 
علـى شرحنا هذا المعنى إعانة لك منّا أيهّا المبتلى؛ لتكـون منـه في خـلاص نفسـك 

بصـيرة، فـانظر فيــه وتـدبرّه، ولا تأخــذ بشـيء إلا مــا وافـق العــدل، وأنـا أســتغفر االله 
  من مخالفة الحقّ في هذا وغيره، والسلام.

قــد مضــى في جــزء الصــكوك، وهــو الجــزء الســابع والســبعون في  قــال المؤلــف:
  تقبيض اليد ما قد قبضه منها مماّ هو لغيرها ما فيه كفاية.

*****  
دي والثمانون في الضمانات من كتـاب قـاموس الشـريعة، يتلـوه إن تمّ الجزء الحا

شــاء االله الجــزء الثــاني والثمــانون في الضــمانات أيضــا مــن كتــاب قــاموس الشــريعة 
والحمـــد الله رب العـــالمين. تمّ الكتـــاب يـــوم ثمانيـــة وعشـــرين مـــن شـــهر شـــعبان ســـنة 

٤١٨. /١٢٩٧/  


